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 ع.وأعانني في إنجاز هذا العمل المتواض
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التكتلات الإقتصادية الناتجة عن العولمة والث ورة الصناعية التي ظهرت للوجود والتي  تعد        
مة من أش برز المساهمين في ظهور العديد من الإتحاديات السياسية الكبرى هدتها الد ول المتقد 

ركات العالموالإقتصادية على غرار الإتحاد الأوروبي وهذا ما كان س ية بباً في حلول هيمنة الش 
سات  ذات الجنسيات المتعددة على الإقتصاد العالمي، وإنعكس ذلك على طرق تسيير المُؤس 

ه ذلك بإزالة كل ما من شأنو ، التكنولوجيدي و لإقتصاالإقتصادية وعمل على تنمية مناخها ا
سأن يقف حاجزا أمامه سواءا كان جغرافيا أو سياسيا، وذل ل كل  ات الصعاب التي تواجه المُؤس 

الإقتصادية، فبرزت للوجود عقود الشراكة الأجنبية كإستراتيجية للت عاون بين المتعاملين الأجانب 
 والوطنيين للوصول للتنمية المنشودة والأهداف المرجوة في تطوير الإقتصاد.

اعية لتطوير        قلالها إقتصادها، ومنذ إست وطالما كانت الجزائر من أبرز الدول الن امية والس 
وهي ترمي لتجاوز تلك العقبات التي عايشتها في الماضي وتم تكريس ذلك من خلال العديد 

ك لذلمن الإجراءات الإصلاحية، والتي كانت في كل فترة تنشأ عن ظروف وعوامل عديدة 
إنعكاس  وانعكاس للتحولات العالمية الإقتصادية ومنها ما ه ومنها ما ه ،المجال الزمني

اخلية وكل تلكل راكة الأجحولات الت   لتحولات الإجتماعية الد  نبي ة، دفعتها إلى تبن ي سياسة الش 
ة إتفاقيات شراكة مع الكثير من الد ول، وهي  وهو ما كر سته من خلال توقيع  الجزائر على عد 

 الإتفاقيات التي كان موضوعها مجلات مختلفة.
أساسها من مبدأ الت عاون الدُّولي في إطار المُجتمع الدُّولي وهذا وتجد الشراكة الأجنبية        

على أساس المصالح المُشتركة و المُتبادلة بين مختلف الدُّول ذات السيادة وتأخذ صورة عقود 
راكة، وبداية ظهورها كطريقة إقتصادية متبعة في تطوير وتنمية الاقتصاد يعود لأواخر  الش 

ضها للزوال يعر  هته المؤسسات الإقتصادية هو الإحتكار الذي يواجهها و الثمانينات، فأول ما واج
راكة هفي بعض الأحيان ما أجبرها على إت باع أسلوب عقود الش   ي راكة لمواجهته، فعقود الش 

ع الخارجي ن مو والتآلية لل عل جكونها تغير من الإحتكار لتلإستمرارية المؤسسة،  وضمانوس 
وتوسيعها  المشاريع الإقتصادية الفرصة لتطوير تتيح ان هإلى جانب أ منه علاقة تعاون وتكامل،

كسب المُؤسسات الإقتصادية خبرة حديثة مع إمكانية إستغلالها حتى خارج المشروع وت
بديل  افي السوق بإعتبارهفرصة هامة للمؤسسة للبقاء الإستثماري المشترك، وهو ما يمث ل 
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ابق، ومن أبرز ما التركالمتمثل في للأسلوب الكلاسيكي  يز والإندماج المُعتمد عليه في الس 
يميز الشراكة الأجنبية هي ما تمنحه للمؤسسة من مرونة وحرية الت صرف تنفرد بها عن باقي 
راكة الأجنبية وأنظمتها  ع المتعاملين والباحثين في المجال على ترقية الش  الآليات، هذا ما شج 

لمؤسسات الإقتصادية بل بين الد ول كذلك، وهي تكريس لأجل إعتمادها كنظام ليس فقط بين ا
لتعاون الأطراف الوطنية والأجنبية في موضوع سواء كان نشاط إنتاجي أو خدماتي يشارك فيه 

متطلبات المشروع مهما كانت سواء مالية أو مادية أو بشرية و خاصة من كل طرف بجزء 
 التقنية...

قة وهو أهم العناصر المُؤسسة للشراكة، بية عنصر الث  ومن مقومات عقود الشراكة الأجن       
ويتم صب ذلك الإتفاق في قالب وعقد أو إتفاق، يحسم موضوع تسيير المشروع المشترك لوحدة 
الأهداف، وسعي الط رفين للحفاظ على البقاء ومواجهة التحديات، وهذا الأمر بالذ ات ساهم 

ولية، وهو ما يشكل أول  تحدي للمؤسسات في تغطية معظم الأسواق مع بتنشيط التجارة الد 
ضمان إشتراط إكتساب الحجم الكافي لتغطية ذلك وما يرافقه من مستلزمات إستقطاب أحدث 

 ذلك.امن الوحيد لالتكنولوجيا لتحقيق الهدف، فاستراتيجية عقود الشراكة تعتبر الض  
راكة الأجنبية، بإختلاف المجالات ا      ا فنجد لعديدة التي تقوم فيهوتختلف أشكال عقود الش 

عقود شراكة أجنبية تجارية، إلى جانب شراكة أجنبية صناعية، فضلا عن شراكة أجنبية تقنية، 
و شراكة أجنبية خدماتية، و حتى شراكة أجنبية مالية، كما تختلف كذلك تبعا لمشاركة الأطراف 

كات   الأطراف بين أفراد أو شر فيحتمل أن تأخذ صورة الشراكة الثنائية أو الثلاثية أو متعددة 
راكة بين شريكين     أو حكومات أو هيئات حكومية، وهناك إمكانية أخرى لأن تقوم عقود الش 

أو أكثر وفي هذه الحالة تأخذ ثلاثة صور على أساس الأطراف المشاركة أو المتعاقدة، فنجد 
 رك بينها جميعا هوشراكة أجنبية عمومية و شراكة خاصة وشراكة مختلطة، والقاسم المشت

راكة من أبرز الوسائل  الهدف الذي يبقى يتمحور حول تحسين كفاءة الشركاء، وتبقى عقود الش 
في نقل التكنولوجيا الحديثة سيما حال جمعها بين شريكين من بلدين مختلفين لكل منهما 

 عخصوصيته، لتتظافر المعارف والخبرات الن اتجة عن التشارك فتحفز مردودية المشرو 
 المشترك.
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سواق رة على بسط النفوذ على الأتمنح عقود الشراكة الأجنبية  المؤسسات الإقتصادية القد     
ستقطب توسيع مجاله، فضلا عن كونها تاطر المتعل قة بالنشاط المشترك و المخوتقاسم الأرباح و 

ية لتصبح بالخصائص أه لت عقود الشراكة الأجن فهذهالتكنولوجيا المتطورة للط رف الوطني، 
أبرز آلية تعتمدها الد ول لاسيما الد ول الن امية منها للوصول للتنمية المنشودة، وطالما أن  
الجزائر تندرج ضمن هذا السياق فكان لزاما عليها الت ماشي مع ذلك من خلال تعديل قوانينها 

ولية للظ فر بنصيب من راكة الد  لفوائد والتنمية، ا وتشريعاتها وإصلاحاتها مع مقتضيات أحكام الش 
ارس للمراحل الإصلاحية الجزائرية سيعاين برامج إصلاحية واسعة سعت ا لدخول من خلاله والد 

الإنفتاح أكثر على عقود الشراكة الأجنبية وهو ما انعكس على التشريعات إقتصاد السوق و 
را اع رج قطكة الأجنبية خاالوطنية التي دع مت مبدأ تشجيع الإستثمار وإبرام عقود الش 

، ومن أبرز تجليات ذلك إتفاق الشراكة مع الإتحاد الأوروبي والذي كانت تهدف المحروقات
من خلاله الجزائر للر فع من القدرة التنافسية للإقتصاد الوطني والإستفادة من المزايا الت نافسية 

ة المنافسة التي تواجه الإقتصاد لوطني ا التي تميز الإتحاد الأوروبي، إلى جانب خفض حد 
مة ز سيما المؤسسات الإقتصادية التي أصبحت تقتضي تكريس تغيرات بما فيها الوسائل اللا  

ة و  منحها مزايا تنافسية، فالإحتكاك الن اتج عن عقود الشراكة الأجنبية لمجابهة المنافسة الحاد 
تسمح للمؤسسات الإقتصادية الوطنية على الإطلاع عن كثب على التكنولوجيا الأجنبية 

 بالمؤسسات الإقتصادية الأجنبية.
 قتصادي للشريك الأجنبيضمان الأمن القانوني والإعقود الشراكة نجاح بات من متطل        

مانات موضوع، ومن بين التوازن بين الأطراف وضمان تثور  تسوية النزاعات التي قد أبرز الض 
 راكة الأجنبي بصفة عامة.أثناء تنفيذ عقد الش  

راكة الأجنبية على قدر من الأهمية،  كل ما سبق       ذكره جعل الجزائر تأخذ موضوع الش 
انينات وحتى ات والثماصة بالإستثمار خلال فترة الستينهذا ما إنعكس على تباين قوانينها الخ

ولة بقوة على إستراتيجية عقود الشراكة الأجنبية من خلال ترسانة  الألفينات، ثم تأكد إنفتاح الد 
المتعل قة بالإستثمار المُتتالية، إلى جانب تحيين قانون جديد للإجراءات المدنية من القوانين 
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ح بجلاء التحكيم التجاري الدولي ودوره في تسوية منازعات عقود الشراكة  والإدارية الذي وض 
 الأجنبية.

 ،رطو الت  بح و صادر جديدة للر  راكة الأجنبية فرصة هامة لفتح الطريق على متمثل الش        
ستفادة منها لإاالاقتصادية و ن بين الأطراف وتبادل المنافع عاو ره الت  بر  ليها يُ إجوء ن الل  أحيث 
قنيات تفيد من الت  ن تسأيمكنها تي قتصادية ال  سات الإؤس  لزامي بالنسبة للمُ إضروري و  طريقفهي 

ق و سلعها المعروضة على مستوى الس  إنتاجها وكذا الحديثة التي تساعدها على رفع جودة 
ن تأخذ مكانها في السوق الأجنبي وهذا يظهر جليا من أماح للمنتجات المحلية بوطني والس  ال

ن لموضوع عقود الشراكة الأجنبية أهمية بالغة أ، كما شراكة مع الاتحاد الأوربيفاق الخلال ات  
لحاصلة ت ابالتطورا المتعل قةتلك نظرا لعدة أسباب داخلية وخارجية من بين الأسباب الخارجية 

خاص  قتصادية بوجهسات الإؤس  ول بوجه عام والمُ ها ظروف تجبر الد  في المحيط الدولي وكل  
اهرة العولمة منها تنامي ظ، حدياتفاقات وعقود شراكة قصد مواجهة هذه الت  ت  إبرام إل و على التكت  

لية فمنها خما عن الأسباب الداألتطور التكنولوجي وسرعة التغيير وتزايد حدة المنافسة وكذا ا
 .ق ومراقبتهاوالسيطرة على الأسوا عاون والبحث عن تخفيض التكاليفمو وفي الت  غبة في الن  الر  

قتصاد الإنظرا لسعي الدولة الجزائرية لتنمية ويكتسي هذا الموضوع الأهمية البالغة       
لعمل في اة وطنية الجزائريمؤسسات الال هذا ما أجبر، ائري ومواكبته للإقتصاد العالميالجز 

ة هذا ما ول د منافس، في وقت سابق عليهام تمر ، وجديدة لمتغيرات إضافية مناخ أعمال ذو
، الميللإقتصاد العسات هذه المؤس  ما صع ب ولوج ، وهذا الوطنيةشرسة في مواجهة المؤسسة 

مام أمركية جالإلغاء التدريجي للحواجز ال يشترطالذي ، جارةة للت  مة العالمي  نضمام الى المنظ  الإو 
ريقة عامل مع هذه المتغيرات الجديدة بالط  وهنا تكمن عملية الت  ، جنبيةؤسسات الأنتجات والمُ المُ 

لة الجزائرية و وسع في ذلك قامت الد  ، وبغية الت  ؤسسات الجزائريةالتي تضمن سيادة و وجود المُ 
من الدولة أبسيادة و  رة للموضوع نظرا لمساسهة عقود شراكة وهو ما يعطي أهمية كبيبتبني عد  

 .قتصادهاإو 
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تسوية النزاعات الناشئة عن عقود الشراكة  والمتجدد لموضوعكما أن  الإهتمام المتزايد       
ليه الدول قدم عالأجنبية خاصة ما تعلق منها بالحماية الدولية للإستثمارات ضد  أي إجراء قد تُ 

ذه الدول الأجنبي، في ظل تنامي حاجة هريك ضيفة للإستثمار بصفة إنفرادية أو بسبب الش  المُ 
 ، سواء من حيثاتهانازعة لها خصوصي  ق الأمر بمُ ، كما يتعل  إلى رؤوس الأموال الأجنبية

وهو ما  ،من حيث نوعية الأطراف المتنازعة إنعكاساتها على إقتصاد بلد نامي مثل الجزائر أو
  سنتناوله في موضوعنا.

 : ما يلياسة فيمن الدر  يكمن الهدف الرئيسي      

وية كل هذا ل مع المؤسسات القتحقيق التعاون والتكتعقود الشراكة الأجنبية لأهمية  نأولا: تبيا
 .مام المنافسة الأجنبيةأمود جديد للمؤسسات الجزائرية للص  جل إعطاء دفع أمن 

 توقيع الجزائرو  ،نافسة وتنامي ظاهرة العولمةة المُ العصر الحالي بتزايد حد  به ز يتمي  نظرا لما  -
ة عقود شراكة أجنبية لى إنضمام ارتها الخارجية من خلال طلبها للإواستعدادها لتحرير تج لعد 

يطة لى تزايد المخاطر المحإيؤدي س، رة وسعيها لإقامة منطقة تبادل حرالمنظمة العالمية للتجا
جنبية ات الأسسبين المؤسسات الجزائرية والمؤ  ى بالمؤسسات الجزائرية بسبب عدم تكافؤ القو 

يف خفنها تأوسيلة من ش عنالبحث و بالدراسة جعلنا نهتم  مر الذيوخاصة الأوروبية منها الأ
 .الفوارق الموجودة بين الطرفين

مومية قتصادية سواءا العتطبيق برامج لتأهيل مؤسساتها الإ لىإسعي العديد من الدول  ن  إ -
ا قصد هتمام ببرامج التأهيل المسطرة ومتابعتهيا بالإم على الجزائر التفكير جد  ت  و الخاصة يحأ

ستفادة من نفتاح على الشراكة الأجنبية والإويتم ذلك من خلال سياسة الإ، هاتحقيق فعاليت
 .لتي تكتسبها المؤسسات الأجنبيةالتكنولوجيا والتقنيات ا

المتطورة،   تادل المعارف والتقنياراكة الأجنبية تفسح مجالا للتعاون وتبعقود الش   ن  كما أ -
كل  يعقود الشراكة الأجنبية في الجزائر هي ضرورة حتمية يفرضها الوضع الراهن ف ن  لذا فإ

، لذلك فالجزائر مطالبة بمسايرة هذه المعطيات الجديدة التي المجالات وعلى كل المستويات
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انب جستقطاب المستثمرين الألساحة الدولية من خلال خلق مناخ إستثماري ملائم لإتفرزها ا
ي ، فهاديةقتصجنبية محورا من محاور التنمية الإوذلك يكون عن طريق جعل الشراكة الأ

الوسيلة التي تتيح للإقتصاد الجزائري فرصة الإلتحاق والإندماج الجيد في الإقتصاد العالمي 
هتمام بدراسة عقود الشراكة ، ولذا كان لنا إ ر من أي وقت مضىكثالذي أصبح أمرا ضروريا أ

 .لتوسع في الموضوعبية في الجزائر و االأجن

 ثور بصددت لنزاعات المحتمل أنتتبع السبل التي إنتهجها المشرع الجزائري لحل او  : دراسةثانيا
: ة منهاسى عدة أهداف فرعية للدرا، وهذا يدفعنا إلى التطرق إلتنفيذ إتفاق أو عقد شراكة أجنبي

لذي ا لأجنبية من خصوصية تجعل الموضوعالوصول إلى إبراز ما لمنازعات عقود الشراكة ا
  ،سس التي تحكم مثل هذه المنازعاتالأ، و الوقوف على المبادئ و بين أيدينا له أهمية بالغة

لعبه ت و كذا إبراز دور القضاء الداخلي في حل مثل هذه المنازعات، و كذلك إبراز الد ور الذي
في  المفاوضات و خاصة وسيلة التحكيم الدوليــق و فيالتو الوسائل البديلة كالصلح والوســــاطة و 

 فض منازعات عقود الشراكة الأجنبية.

عوبات نذكر منها قلة المراجع خاصة العديد من الصواجهتنا  عرض بحثناسبيل في و       
شريعي غير ج الت  ل في النهيرجع ذلك في الغالب إلى سببين رئيسيين الأول يتمث  ة منها و الوطني  

حاول في ، حيث أن ها تالشراكة الأجنبيةعامل مع موضوع تهجته الجزائر في الت  الواضح الذي ان
، أما السبب الثاني هو الحاصل في مجال الشراكة الأجنبيةكل مرة مواكبة التطور العالمي 

، مما جعل الدراسات خاصة القانونية منها وع حديث نوعا ما بالنسبة للجزائركون هذا الموض
 .الدورياتنشورة في بعض المجلات و بحوث مفي مقالات و أغلبها قليلة تنحصر 

كام طلاع على بعض الأحالصعوبة الثانية التي واجهتنا تتمثل في عدم قدرتنا على الإ    
ة ، يتمثل الأول في قلة القضايا الوطنيى سببين أساسيين، وهذا راجع بدوره إلالتحكيمية

مرين فيها أو أحد المستثالجزائر طرفا  ، سواء كانتعروضة على هيئات التحكيم الدوليةالم
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ذه ، أما السبب الثاني يتمثل في كون هجع إلى حداثة قبول وسيلة التحكيم، وهذا راالوطنيين
 . لخصوصية هذا النوع من المنازعات والسرية نظراالقضايا محاطة بنوع من الحماية 

ترة جائحة تزامنت مع ف لموضوعودراستنا لناهيك على أن   الفترة التي تزامن فيها بحثنا      
ت العالم بأسره 11الكوفيد  إلى المراجع ، مما أدى إلى صعوبة في الوصول التي مس 

 المتجذرة في مختلف ة، هذا بالإضافة إلى مظاهر البيروقراطيالمتخصصة في الموضوع
ا مكنندون ت والتي حالتالإدارات ناهيك عن غياب موظفيها المختصين خلال فترة الجائحة 

  من أي معلومات أو وثيقة تفيد الموضوع.

 ي إطار إستكمال مجريات هذه الدراسة، تتمثلأما بالنسبة لآخر العراقيل التي واجهتنا ف      
لمنظمة كام القانونية اللأح اتاريخيتدرجا شهد  في أن  موضوع الشراكة الأجنبية في الجزائر

عديله كل ت لإستقلال ليومنا هذا فتقريبا أضحىا إطلاقا منذ االتي لم تشهد إستقرارً للموضوع و 
بضعة سنوات كان آخرها ما تزامن مع التغيير الجذري للأحكام التي تضبط قواعد و قوانين 

لأخيرة من مرحلة امع ال ، وهو ما تزامنالقانون المتعلق بالإستثمارسيما عقود الشراكة الأجنبية 
إلى  ،الأحكام القانونية الجديدةو  بحثال فرض علينا إعادة ضبط مقتضياتإعداد البحث ما 

   راجع لذلك.  مأي المراسيم التنفيذية اللا حقة به في نفس السنة في ظل عدم وجود جانب صدور 

 إلى أي مدى وفق المشرع الجزائري : البحث إشكاليةوتبعا لما سبق تبرز إمكانية تحديد      
في الجزائر، والبعد المنتظر منها خدمة في إيجاد نظام قانوني يكرس لعقود شراكة أجنبية 

 للإستثمار في الجزائر كنشاط مربح وهام للإقتصاد الجزائري؟

وعة مجم على وإثراؤها بالإعتمادمن المجدي تدعيمها ، كان للإجابة على هذه الإشكالية     
 لك أن هالي ذوالمنهج التحليالوصفي  التاريخي والمنهج المناهج القانونية تتمثل في المنهجمن 

 : الأنسب لذلك كما يلي

 المنهج التاريخي: لسرد مختلف النصوص القانونية على مر الأزمنة التي تناولت الموضوع. -
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لأجنبية لمختلف المفاهيم المتعلقة بالشراكة االتطرق هذا المنهج في  عملاست الوصفي:المنهج  -
من  اخل معهاويتدعما يشابهها  وتمييزها عقود الشراكة الأجنبية في الجزائر وتعريف مختلف

 .ووصفها وصفا شاملا كافيا وافيا لها ودورها والأسباب المؤدية مصطلحات،

غايات  صول إلىبالتحليل لهذا الوصف من أجل الو  هجهذا المن عملاست التحليلي:المنهج  -
 .تحليل النصوص القانونية المتعلقة بالموضوعفي  ، وكذاوأهداف هذا البحث

ذه حاولنا تقسيم هوقصد الإجابة على الإشكالية المطروحة ، هذه المناهج ج بينوبالمز     
  التالي:على النحو  الدراسة تقسيما ثنائيا من خلال بابين

لذي االإطار القانوني لعقود الشراكة الأجنبية في الجزائر سنتناول في الباب الأول        
سباب خلال تعريفها و دراسة الأجنبية من عقود الشراكة الأ سنخصص الفصل الأول فيه لأحكام

وافع التي تدفع او      عها، كما سنتعرض إلى مختلف أنوا لمؤسسات الإقتصادية لل جوء إليهاالد 
ق أما الفصل الثاني من هذا الباب سنتطر ، كن أن تتخذها هذه العقود و دورهاالأشكال التي يمو 

من خلال التطرق إلى مختلف  ي الجزائرفيه إلى إجراءات إبرام عقود الشراكة الأجنبية ف
ا في الباب الثاني فسنتناول الآثار المترتبة عن ، أمالموضوعية لإبرامهاوط الشكلية و الشر 

الذي سنخصص الفصل الأول فيه لتنفيذ عقود الشراكة و عقود الشراكة الأجنبية في الجزائر 
اني ، أما الفصل الثالأجنبية ات أطراف عقود الشراكةإلتزاموق و قالأجنبية من خلال تبيان ح

 .  هاطرق تسويتالشراكة الأجنبية و  من هذا الباب سنتطرق فيه إلى أسباب منازعات عقود

 
 



 

    
 

 
 
 
 

 الباب الأول
 الإطار القانوني لعقود الشراكة الأجنبية 

 في الجـــــــــــــــــــــــزائر 
 



ي لعقود الشراكة الأجنبية في الجزائر الباب الأول           الإطار القانون  

 

    
 

المضافة العالية، وضمان  قطاعات النشاط ذات الأولوية وذات القيمةتطوير إن      
البحث و تنمية إقليمية مستدامة ومتوازنة وتثمين الموارد الطبيعية والموارد الأولية المحلية، 

ستعمال المعرفة وتعميم إ قتصادوإللتحويل التكنولوجي وتطوير الإبتكار  الأفضل عن
فاءات والموارد كالتكنولوجيا الحديثة وكذا تفعيل إستحداث مناصب الشغل الدائمة وترقية ال

كل ، ى التصديرعل ايفة وقدرتهالبشرية، مع تدعيم وتحسين تنافسية إقتصاد الدولة المض
 للتنمية بصفة عامة. فعالة آليةعقود الشراكة الأجنبية هذه الإعتبارات جعلت من 

لذلك نجدها تهتم بالمستثمر كأساس لعقود الشراكة الأجنبية فتسعى لتعزيز الثقة       
ه ضمن الأطر التشريعية المحلية المخصصة للإستثمار ما يضمن جاذبية تلك وحمايت

الإقتصاديات وتنافسيتها الإستثمارية تماشيا مع المبدأ العالمي المتعلق بحرية الإستثمار 
مثابة ب الأهداف جعلت من عقود الشراكة الأجنبيةفية والمساواة، كل تلك المزايا و والشفا

مصدرة الدولة الهداف طرفيها من الدولة المضيفة و أ طموح و  ققالتي تحالآلية المتميزة 
للإستثمار أو المستثمر الأجنبي في حد  ذاته، و لحداثة هذه الآلية في الإقتصاد العالمي 
نجد أن  الفقه الحديث لم يتعمق بصفة دقيقة لمفهومها مما يدفعنا للإطلاع على مختلف 

ضبط لها، لتكون بذلك الطريقة الوحيدة لتحديد و  وتمييزها عن المفاهيم المشابهة مفاهيمها
ناف صهذه الآلية، ليظهر من خلال تعريفها أسباب ومبررات الل جوء إليها على إختلاف الأ

و كون آلية الشراكة من الآليات البارزة في الإقتصاد العالمي مما جعل لها  ،التي تتخذها
حلي، و لهذا نجد الدولة الجزائرية دورا بالغ الأهمية سواء على الصعيد الدولي أو الم

ا كآلية مميزة وحددت لها شروطا وإجراءات شكلية وأخرى موضوعية أثناء تمسكت به
جد نيولي أهمية جد  بالغة للموضوع و  حرص المشرع الجزائري على أنإنعقادها وإبرامها، و 

ل من ، لذا سنحاو 2222ذلك من خلال إستقراء أحكام قانون الإستثمار الجديد لسنة 
خلال هذا الباب توضيح كل هذه المحاور، وعليه سنتطرق لأحكام عقود الشراكة الأجنبية 

، ومن ثم نتطرق إلى إجراءات إبرام عقود الشراكة )الفصل الأول(في الجزائر من خلال
 .)الفصل الثاني(الأجنبية في الجزائر من خلال



 

    
 

  

 
 
 

 الفصل الأول
  أحكـــــــام عقود الشراكة الأجنبية

الجـــــــــــــــــــــــزائر في 



 الباب الأول           الإطار القانوني لعقود الشراكة الأجنبية في الجزائر 

   12 
 

رهانات الهذه ومن أبرز كبيرة، والحكومات تحديات إقتصادية  عموما ما تواجه الدول   
ة لأجنبي  راكة االش  والتحديات هو تطوير الإنتاج وتوفير فرص العمل، فظهرت للوجود 

سيما  ع الدولذا ما شج، وهتهدف لتحقيق التنمية قتصاد العالميكآلية حديثة في الإ
ف عاون وتبادل المعار الت سبلوطيد تلة جنبي  راكة أشعن فرص  منها للبحثالنامية 

اكة عتبار الشر حال من الأحوال إ ي وعلى هذا الأساس لا يمكن بأرة، ات المتطو  التقني  و 
يع المجالات وعلى جممجرد ظاهرة مؤقتة، بل العكس أضحت ضرورة تقتضيها مختلف 

د حتى إنما يمتقتصادية سات الإالمؤس   يقتصر على الشراكة بين دورها لاالأصعدة، و 
تصاد قايرة تلك المستجدات على مستوى الإالجزائر ملزمة لمس أضحتوبهذا ، للد ول

ؤوس رين وأصحاب ر ستقطاب المستثملإ الآلياتإلى جانب كون الشراكة من أهم ، لميالعا
والإندماج في الدول المتطورة  حاق بركبوهذا ما يمكنها من الل  ، الأموال الأجانب
 .الإقتصاد العالمي

ة في نبي  راكة الأجلإطار القانوني لعقود الش  من خلال هذا الفصل لوعليه سنتعر ض       
عاملين عاون بين المتالتي تعد  من آليات التو  الآليةالجزائر بالتطر ق إلى مفهوم هذه 

يه ق فسنتطر   الثاني()المبحث ا أم  ، الأول()المبحث وهذا من خلال  الأجانب والوطنين
 .ودورهاة في الجزائر راكة الأجنبي  إلى أشكال عقود الش  
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 ة راكة الأجنبيّ المبحث الأول: مفهوم عقود الشّ 
رات التطلمواضيع ذات العلاقة بمن بين أبرز اأضحت ة راكة الأجنبي  عقود الش        و 
قطاعات ي ف التشاركعاون و ن خلالها لمبادئ الت  أسيس م، أين تم  الت  ة الحديثةقتصادي  الإ

لة حدث التغيرات الحاصيساير أراكة الأجنبية مفهوم عقود الش  هذا ما جعل من  متعددة،
ل في لمواكبة التطور الحاصبعد الثورة الصناعية سارعت الدول ، فقتصاد العالميفي الإ

راكة ثمر ضمن إطار الشالصناعة ومختلف المجالات، وسلكت في سبيل ذلك التعاون الم
 . المستمرة

ها آلية حديثة بإعتبار ة مفهوم هذه الإستراتيجي   بتحديدهذا المبحث سنهتم  ومن خلال      
 يكون ذلك ولا ،ة لغاية تحقيق التنمية المنشودةقتصادي  الإالدول أو المؤسسات  انتهجتها

 والت حالف ذواج ـمالإندى غرار لها عل ةوبين المفاهيم المشابه والت مييز بينهاتعريفها إلا ب
ــاب سبلأض لسنتعر  م ث ،الأول(المطلب ) خلالمن  سنتناولهالذي  الإستراتيجيالطابع 

 الثاني(. )المطلبية إليها من خلال المؤد  

 

 ا المفاهيم المشابهة لهة وتمييزها عن راكة الأجنبيّ تعريف عقود الشّ  الأول:المطلب 
أساس ى عليدة التعاون القائم بين أفراد المجتمع الدولي الشراكة الأجنبية هي ول      
ر طو  ة للت  آلي  كراكة الش   وتنامي ظاهرة، ولالمتبادلة بين الد  مبدأ المصالح المشتركة و إحترام 

ليتسنى كة راجوء إلى الش  أو الل  المشاريع خوصصة تشترط  جعل من الدولهو ما نمية الت  و 
، وسنحاول من خلال هذا المطلب تعريف عقود (1) ةاديقتصالإقنية و المساعدات الت   تقديم

)الفرع لال من خ هامشابهة لالالمفاهيم مييزها عن وكذا ت ،()الفرع الأولة راكة الأجنبي  الش  
 الثاني(.

 

                                                           
، الملتقى الوطني الأول حول الشراكة ودورها في جلب الإستثمارات الأجنبية، بن حبيب عبد الرزاق، بومدين رحيمة حوالف - 1

 .00، ص 2002الإقتصاد الجزائري في الألفية الثالثة، جامعة سعد دحلب، البليدة، 
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 ة راكة الأجنبيّ : تعريف عقود الشّ الفرع الأول

زامن مع بالتوكان ذلك  في التطور على فترات زمنية أخذت آلية الشراكة الأجنبية     
جابية قد مت إضافة إي، ةسياسة إقتصادي  منهج نظري و قتصادي، مما جعل منها التطور الإ

ين ب عاون لت  تجسيد اللية تبلورت بعدها لآ، (1)القطاع العام والقطاع الخاص للعلاقات بين
 لضاربة أو  ،اتجنسي  ال مختلف منوهذا  الوطنيين والأجنبيينين المتعاملين الإقتصادي  

 اوأضحت الشراكة الأجنبية على هذ، ة تواجه المؤسسة وهي السياسة الإحتكاريةعقب
مناخ حسين وتقتصاد العالمي على المؤسسة لمواكبة النسق سياسة إقتصادية فرضها الإ

ة ستثمارات الأجنبي  جذب الإعلى المركز الأول في ة راكالش  عموما إستحوذت ، و الأعمال
مسايرة الموضوع عن طريق ع الجزائري إلى شر  بالمُ  ىأد  ، وهذا ما لأي دولةالمباشرة 

بموجب قانون  (، ثمىالملغم )ل والمتم  ، المعد  (2)ستثمارق بتطوير الإالمتعل   20-21الأمر
دد لغاية صدور القانون الجديد (3) 2212المالية لسنة  ، وتواصلت الت شريعات في هذا الص 

 .(4)11-22للإستثمار رقم 

ا إختلاف فقهي كبير في تحديد وضبط تعريفها وهذكة الأجنبية الشر موضوع اول د       
الإتفاقية  قةلعلابالرجوع لة أشكال لكون الشراكة تتخذ عد  ، حسب نظرة كل إتجاه فقهي

 والمنتظرة المسط رةدرجة الأهداف خضع للتفاهم المسبق على أساس توالتي بين الأطراف، 

نشير  انهذا ما جعل ،ستثماري الإاكة في المجال يهيمن الطابع المالي على الشر كما ، (5)
 .عريف القانونيإلى الت   ةثمومن ، قتصاديالإلتعريف الشراكة من المنظور 

                                                           
 .00، ص 2002رة، ، دار النهضة العربية، القاهالشراكة عقودرجب محمد طاجن،  - 1
 .2221أوت  22، صادر بتاريخ 74عدد  بتطوير الإستثمار، جريدة رسمية ، يتعلق2221أوت  22، مؤرخ في 20-21مر رقم الأ - 2
، 2212يتضمن قانون المالية لسنة ، 2211ديسمبر سنة  02الموافق  1704ربيع الأول عام  11المؤرخ في  11-11 رقم القانون  - 3

 .2211ديسمبر  01در بتاريخ ، الصا42 جريدة رسمية عدد
، المتعلق بالإستثمار، جريدة رسمية عدد 2222يوليو سنة  27الموافق ل  1770ذي الحجة عام  21المؤرخ في  11-22القانون رقم  - 4

 .2222يوليو  21صادر بتاريخ  12
تماعية جالأكاديمية للدراسات الإالمجلة  عي الجزائري،أهمية الشراكة الأجنبية بالنسبة للقطاع الصناأمحمد متناوي،  أنظر في ذلك: -5

 .41: ، ص2211، جانفي 10، الشلف، العدد -حسيبة بن بوعلي جامعة-والقانونيةوالإنسانية، كلية العلوم الاقتصادية 
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ة سياسفتعتبر ، من أحدث المصطلحات قتصاديتعد  الشراكة من الجانب الإ       
ير بوهي الفترة التي شهدت تداول ك ،إقتصادية وآلية ظهرت للوجود بداية التسعينات

قتصاد الدولي كر س ضمن الإ نجد بأن  و  للمصطلح، ورغم ذلك لم يتم تحديدها بدقة،
سات لمؤس  قارب بين اوالت  قاموسه مفردات الشراكة الدولية على أساس كونها آلية للتعاون 

ذات الجنسيات المختلفة ويهدف من خلالها لمباشرة مشروع يضمن مصالح  قتصاديةالإ
 .(1) ذلكفي  الشريكين

عقد برها اعتو ولي للمدلول الواسع للشراكة قتصاد الد  فقه الإ منوذهب إت جاه آخر        
س  ،فاق بين مشروعين أو أكثرت  إأو  لأهداف تحقيق الأجل شترك عاون المُ الت  على مؤس 
من  ستقبلالبلد المُ يحصل من خلاله مصالح مشتركة  ن مجال زمني معين لإنجازمض

ي حين يستفيد ف، إستغلال التكنولوجيا الحديثةقتصادي و مو الإإلى رفع وتيرة النُّ  خلالها
 هي ذلكة راكة الأجنبي  الش  تكون ف ،(2) أسواق جديدةآفاق و توسيع وفتح  الطرف الثاني من

 ويكون موضوعوالآخر وطني محلي  أحدهما أجنبيمشترك بين شريكين المشروع ال
تقاسم المنافع لعلى أساس ثابت ن ذلك ويكو أو تجاري نشاط إنتاجي إتفاقهم يروم للقيام ب

 .قة من هذا التعاون والأرباح المحق  

راكة من المنظوروبالرجوع ل       م لالمشرع الجزائري  نجد أن  ، القانوني تعريف الش 
لمجال هذا ما فتح ا، و بدق ة أو تحديد مفهومهاالأجنبية  راكةالش  عقود لتعريف يتطرق 

ان أو عي  ة يلتزم بمقتضاها شخصان طبيتفاقي  إ على كونهالرجال القانون من أجل تعريفها 
ة من عمل أو مال لمساهمة في مشروع مشترك بتقديم حص  لأجل اان أو أكثر معنوي  

 ينهمب قتصادي ذي منفعة مشتركةإذي ينتج عنها أو بلوغ هدف ح ال  بالر  إقتسامبهدف 
 .(3)وق أو رفع مستويات المبيعاتالس   كاحتكار

                                                           
1  - THIMOTY.M، Les alliances stratégiques، éditions organisations, Paris, 1993, P : 123. 

، كلية العلوم معارفمجلة  دور الشراكة الأجنبية في تحقيق الرضا الوظيفي لدى المورد البشري في المؤسسة الجزائرية، ،فرفارسامية  -2 
 . 21، ص: 2210، السنة الثامنة، أكتوبر 17، العدد البويرة-أولحاجأكلي محند  جامعة-والإنسانيةالاجتماعية 

 .1ص  سابق، مرجع، ف، بومدين رحيمة حوالعبد الرزاقبن حبيب  -3 
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فاق مشترك ت  إة راكة الأجنبي  الش  من القانونيين إلى إعتبار إت جاه آخر  ذهبحين  في      
رورة بين طرفين  جسيد ذلك دة ويتم تتحقيق أهداف محد  ل يهدف أحدهما أجنبييكون بالض 

ةقة المتبادلة بينهم خلال ا إلى الث  ستنادً إن فاق معي  ت  إفي  دة، مثابتة و ة زمني   مد  وهي حد 
ة تقوم بذلك ة أطرافشتراك إ يتطلبعقد  هي راكةالش  ف، (1) مقومات على عد   طرفين أو عد 

 ة من مال أو عملبحص  تكون مساهمتهم  أو معنويين، نطبيعييسواءا كانوا أشخاصا 
 تبعا لإتفاق الطرفين خلال مجلس العقد.

 اه الذيجيأخذ منحى الإت   ومتغير مرن ة مفهوم راكة الأجنبي  بأن الش   يتبي ن هنا نم      
ة المباشرة جنبي  رؤوس الأموال الألستقطاب لإ ستراتيجيةويعتبرها المشرع إ، يدرسه أو يتبن اه

تصادية قإتحقيق مصلحة  تكون الغاية منها أطراف محليةستثمارية مع إمشاريع  نجازلإ
قوم الشراكة وت، الشريك الأجنبي منعن طريق نقل المعرفة والتكنولوجيا ، تنموية ةوطني  

حديد ، مع تمحدد المدةبموجب عقد  جمعتهم سابق معرفة، ويكون تكريسهابين أطراف 
وع ستغلال المشر إاتجة عن الأرباح الن   مشاركةمع  تقنية أو خبرةمن مال أو عمل مساهمة 

 .ستثماري مساهمة كل طرف من المشروع الإمت فق عليها أو حسب السبة ن  طبقا لل

دة علاقة تربط بين شريكين خلال فترة زمنية محراكة الش   وهناك إت جاه آخر يرى بأن        د 
وهي مبنية على التعاون المتبادل لغرض تحقيق الأهداف والمصالح المشتركة للشركاء، 

الدراسة الحالية تنحصر على موضوع عقود الشراكة الأجنبية وهي العقود التي  ن  وطالما أ
 مي إلى دولة مستقلة عنوطني والآخر أجنبي بمعنى كل منهما ينت هايكون أحد أطراف

وتأخذ شكل التجمع لشركاء متعد دي الجنسيات يهدفون للوصول إلى نتائج ، الأخرى 
د      قة المتبادلة على أساس الث   نشأت، محددة مسبقاً وذلك ضمن مجال زمني ثابت ومحد 

                                                           

القيود القانونية الواردة على الإستثمار الأجنبي في ظل التشريعات الحالية: ضبط للنشاط الاقتصادي أم عودة إلى ، سفيان زوبيري  -1 
  ، العدد 24د لمجل، ابجاية-ميرةعبد الرحمان  جامعة-السياسيةالمجلة الأكاديمية للبحث القانوني، كلية الحقوق والعلوم  الجدولة المتدخلة ؟،

 .121، ص: 2210السنة الرابعة،  ،21
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ماتمن أهم الثقة عنصر  ن  ولهذا نجد بأ، (1)ركاءالشحسن النية في التعامل بين و   مقو 
 .ةراكة الأجنبي  لش  ا

ن مشروعين اق بيفعقود الشراكة الأجنبية بمثابة إت كما أن  هناك إتجاه آخر يرى بأن      
سةأو  ة مشاريع تكون مؤس   اإم   اموضوعهويكون ، ركاءعاون بين الشالت  مبدأ على  عد 

 مكنيوملكية مشتركة وهذا التعاون  مستمرعلى أساس ثابت و  ةت أو تجار أو خدما إنتاج
إلى الخبرات الفنية التي تدخل ضمن عمليات  ،رأس المالله أن يتجاوز الإشتراك في 

، نولوجيةكالعلامات التجارية والمعرفة التإلى جانب   ،براءات الإختراعفضلا عن  ،الإنتاج
 تحم لو رباح لأل ركاءالشتقاسم  هذا مقابلو ق التسويالإنتاج و  التشارك لكل مراحل يمتد  و 

 .(2)حسب نسبة كل طرفمن هذا التعاون  ملةالمحت الخسائر

الذي  تفاقذلك الإجنبية هي عقود الشراكة الأ أن  بما سبق من خلال  ويستنتج        
دةة و دالأطراف المتعاقتتشارك فيه  والمادية لمالية ا إمكانياتهاإستعمال ب اتجنسي  ال المتعد 

 .شاركتهلأطراف كل بقدر نسبة ميعود بالفائدة على اإنجاز مشروع  ة فيوالتقنية والبشري

 عاون لتامن أبرز الآليات التي تتجل ى فيها صورة ة راكة الأجنبي  عقود الش  وتعتبر        
في  تم صياغتهاي وهي التي، افيما بينهمراكة بين أطراف الشالمتبادلة على الثقة  المبنية

ركاءوالمتبادلة لمشتركة المعرفة الب المتعلقة الأسسمما يستلزم وجود ، (3) معي نفاق إت   ، لش 
ان الرجوع للحالة التي كة إمكاني  دائمة، مع  والت عاقد بصورةالإدارة في العمل إلى جانب 

 في حالة إنهاء العلاقة. عليها الأطراف

الال اتميكانيزمأهم ال من بينة راكة الأجنبي  عقود الش   ىتبق      علاقات ير في تسي ةفع 
ذا على أساس الثقة وه والآخر وطنيأحدهما أجنبي يكون  تياللأطراف الشراكة  مستمرة

                                                           
اشور جامعة زيان عالإنسانية، ، مجلة الحقوق والعلوم على تنافسية الاقتصاد الجزائري "أثر الشراكة الأورو جزائرية  "،قلش عبد الله -1

 .02، ص 2002، 00عدد بالجلفة، 
 الاتحادروبية بين واقع الاقتصاد الجزائري والطموحات التوسعية لإقتصاد الشراكة الجزائرية الأو"كمال رزيق، فارس مسدور،  - 2

، الملتقى الوطني الأول حول الاقتصاد الجزائري في الألفية الثالثة، كلية العلوم الاقتصادية والتسيير جامعة سعد دحلب البليدة، "الأوروبي

 .200، ص 2002ماي 
، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية، رو متوسطة وآثارها على المؤسسات الاقتصادية"الشراكة الأو" ، محمد يعقوبي، لخضر عزي - 3

 .02، ص 2000، 00جامعة زيان عاشور بالجلفة عدد 
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 لأهدافالمثمر للوصول للتعاون من خلالها ل الأطراف يسعى، خلال مدة زمنية محددة
تفاق ملزم إو أعبارة عن عقد كونها ، (1)ة خصائصبينهما، وهي تقوم على عد  المشتركة 
يين طريقة تبوكذا ، ساهمتهممحصص و تزامات الأطراف إليتم من خلاله ضبط  للجانبين،

نيا المعتمدة الثوابت الدإلى جانب التفاهم حول  ر،ل الخسائوتحم  التسيير وتوزيع الأرباح 
 اواة لعدالة والمسابين الأطراف، مع وجوبية الخضوع لأحكام  نزاعقيام حالة في  كمرجع

 . ركاء في إدارة المشروعبين الش  

لتي تبلغ االشراكة الأجنبية الآلية الفعالة  قودتجعل من ع والخصائص العناصرهذه      
بنا  وهذا التعريف يعرج، الأهداف التنموية المنشودةقتصادية سات الإالمؤس   من خلالها

إستعمالها  توسع ةالإستراتيجي مصطلحونجد أن ، الإستراتيجية لعقود الشراكة الأجنبية
 .(2) قتصاديالإبشكل كبير سيما في القطاع 

سة لمؤس  افي موضوع عقود الشراكة تلك الخط ة التي تسلكها  الإستراتيجيةيقصد بو     
لى بالإعتماد عحيطة بالمشروع في سبيل التنمية مع مراعاة الظروف المة قتصادي  الإ

الوصول لأعلى مردودية وبشكل دائم وفي كل يمكن الوسائل المتوفرة، والتي من خلالها 
 ق.مراحل المشروع من الإنتاج إلى التسوي

من  ستعملهم وسيلة بأن هاعقود الشراكة الإستراتيجية وهناك إتجاه فقهي آخر يرى      
ن عي  مشروع مب القيامقصد ، مع بعضها البعض لتعاون لأجل اة قتصاديالإ ساتالمؤس

زمة وتكثيف الجهودتوفير  عبر قد تنجم  والمخاطر التيل الأعباء مع تحم   والكفاءات اللا 
 .(3) عادلةة عن هذه الشراكة بصف

                                                           
 ، وكذلك أنظر: 00مرجع سابق ص  ،رحيمة حوالفحبيب عبد الرزاق، بومدين  بن أنظر في ذلك: - 1

- AMOKRANE Hakima, Analyse des relations de partenariat interentreprises dans la sidérurgie 
métallurgie en Algérie, mémoire en vue de l’obtention du diplôme de Magister en sciences économiques, 
option gestion des entreprises, U.M.M.O, 2005, P43. 

 .02سابق، ص ، مرجع محمد يعقوبي، لخضر عزي - 2
3- BEGRICHE Malika, Partenariat : alternative stratégique pour les entreprises publiques Algériennes à 
l’ère de l’économie de marché, mémoire en vue de l’obtention du diplôme de Magistér en sciences 
économiques, option : gestion des entreprises, U.M.M.T.O, 2006, P56. 
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ات إهتمام المنظم  على عقود الشراكة الأجنبية  عن ذلك إستحوذتوفضلا         
أن ها تلك العقود نمية بالت  جارة و عرفها مؤتمر الأمم المتحدة للت  ف، ةية العالمقتصادية الدوليالإ

 ، تذهبن ينتمون إلى أنظمة مختلفةة سنوات بين متعاملين إقتصاديي  التي تبرم على عد  
مجموعة عمليات تكاملية  والخدمات لتشملراء البسيط للأشياء إلى أبعد من الش  

خر آة في أو م  ة من قبل هذه المنظل مر  ، ولقد استعمل مصطلح الشراكة لأو  ةوتضامني
 .(1) الثمانينات

 تهابيعكون طلصعوبة الحصول على تعريف واحد لعقود الشراكة الأجنبية راجع و        
لنا يُمكن مع ذلك و  ،(2)مجال عن الآخرلآخر وتبعا لخصوصية كل قطاع من  فتختل

ق بين عقد أو إتفاها بأن   ةاكة الأجنبير عتبار عقود الشإ  ،من خلال ما سبق الإشارة إليه
إنتاجي  نشاطا إم   موضوعهاعارف بين الشركاء و على الت   ةقائم ة مشاريععد  مشروعين أو 

 فيفقط  ن يكو ، وهذا التعاون لا ةراك في الملكير والإشتسبيل الإستمرا أو خدماتي وعلى
ة الإنتاج ة بعملي  ة الخاص  الفني  المشاركة  ذلك إلى يتجاوزمساهمة في رأس المال، و إن ما ال

 تُجنىوف تي سلأرباح ال  المنافع و ل ركاءالشتقاسم مقابل ذلك يكون و  ومراحل التسويق،
 .(3)منهمواحد لمدى مساهمة كل  تبعًا المشاركة هذهمن 

عبارة عن علاقة عمل بين  بأن هاعقود الشراكة الأجنبية  ه يمكن تعريفأن  كما      
اون على تطوير عى يتم الت  قة وتقاسم المخاطر، حت  بنى على مبدأ الث  ، تُ لشريكين على الأق

تقرار ة وتسييرية قصد ضمان إسزدوجة بمساهمة تكنولوجي  دة لتحقيق غاية مُ نشاطات محد  
 .(4)ة المؤسس  

 

 
                                                           

1 - AMOKRANE Hakima, Op.cit. , P45. 
2 - YVELINE lecler , le partenariat industriel , la référence japonaise , éd.l’Harmattan , 1993 , p 31. 

 .202مرجع سابق، ص ، كمال رزيق، فارس مسدور - 3
رع ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، فزائرالشراكة كوسيلة قانونية لتفعيل الإستثمارات الأجنبية في الج ،ثلجون شوميسة - 4

 .00، ص 2002قانون الأعمال، جامعة محمد بوقرة، بومرداس، 
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  لها ةفاهيم المشابهعن الم راكةعقود الش : تمييزالفرع الثاني

تناول أن نمن خلال هذا الفرع ، سنحاول ةراكة الأجنبي  عقود الش بعد تناول مفهوم      
تراتيجي، سالتحالف الإتداخلة معها على غرار شابهة لها أو المُ المُ  المفاهيميزها عن يتم

ات سعلى مستوى المؤس نطاق واسع تعملة علىمس مفاهيمكونها ، والإقتناءالإندماج 
 .ةقتصاديالإ

نشوء ة و زوال المؤسسة الأصلي   بالضرورة والإقتناء يعنيالإندماج  الإشارة إلىف     
 كيانهاب ةالمؤسسة الأصلي   الأجنبية تحتفظ فيها ، في حين عقود الشراكةسة جديدةمؤس  

وتكتسب ة ة قانونيدة جديدة تتمتع بشخصي  مشروع أو وح ظهورعقد الشراكة  وينبثق عن
 .(1)والموطن  الإسم

، ويكون اون عمن أشكال الت  شكلا  عد  كذلك يُ  حالف الإستراتيجي فهوالت   فيما يخص أم ا    
التحالف أين تقوم شركتين أو أكثر ب الكبيرةركات و الش  أالمتنافسة  ساتمؤس  ال فقط بين

دف الإستفادة تقوم على التبادل به عاون و تكامل بينهمتكوين علاقة تل تحاد فيما بينهموالإ
 تقومن مكن أراكة يُ ش  عقود البينما  ،من أكبر قدر ممكن من الموارد المتعددة للشركتين

مكن يف ليهوبناءًا ع، التأثير عليهالحجم  تخضعولا تكاملة المتنافسة أو المُ  الجهاتبين 
، نفس المعنى نالمفهومي، وبهذا يتبادل راكةالش أنواع من احالف الإستراتيجي نوععتبار الت  إ 

 .(2)راكةمفهوم الش  ل فويشير الت حالحالف معنى الت  لراكة الش   شيرفتُ 

، (3)الإستثمار الأجنبي المباشر أنواعمن  انوعً تعتبر عقود الشراكة الأجنبية كما      
مشروعات  ةعلى شاكل ام  فتكون إيات العولمة لرفع تحد   ليهاجوء إاللُّ  وطريقة ناجحة يتمُّ 

يخضع  شتركدماجها في مشروع مبإمشروعات قائمة ة لأو تأهيل الكفاءة الإنتاجي   ،جديدة

                                                           
 . 00مرجع سابق، ص ،بومدين رحيمة حوالف، بن حبيب عبد الرزاق - 1
 .02، ص2000لقاهرة، الطبعة الثالثة، دار النهضة العربية ا تحديات العولمة والتخطيط الإستراتيجي،أحمد سيد مصطفى،  -2
يعرف الإستثمار الأجنبي المباشر على أنه نوع من أنواع الإستثمار الدولي الذي يهدف إلى حصول كيان في إقتصاد ما على مصلحة  - 3

 أنظر في ذلك: دائمة في مؤسسة مقيمة في إقتصاد آخر، 

CARREAU Dominique, JUILLARD Patrick, Droit international économiques, 4éme édt, L.G.D.J, édt Delta, 
1998, p 398. 
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الحصول اح و لتقدم والإنفتل السائرة في طريق النموفرصة للبلدان  إذ تعتبر ،لإدارة جديدة
من  شكلاة يالشراكة الأجنب إعتبار، فرغم برة الفنية والتكنولوجيةعلى النقل الفعلي للخ

يمكن من العناصر فها تختلف عنه في بعض ن  أ لا  إستثمار الأجنبي المباشر الإشكال أ
عقود  مترو س المال في حين أالإنتاج والملكية الكاملة لر في نفراد الإ خلال الإستثمار

 .رل المخاطا في إدارة المشروع أو تحم  لى التعاون والتشارك سواءً إراكة الش  

ق المشروع تحقيلوغ بالطرفين ل ك بينوالت شار راكة إلى التعاون ش  عقود ال تسعىف    
م ا الإستثمار أ لا تمنح سلطة فعلية للمستثمر الأجنبي على المشروع، رغم كونهاالمشترك 
من  تمكنه الوطنيمع الطرف  وتشارك وطيدةسعى إلى إقامة علاقات تعاون الأجنبي ي

 ،من خلال إبرام عقود أو إتفاقات شراكة ذاوهأهداف هذا الأخير،  بمعيةتحقيق أهدافه 
ق أهداف وإن ما لتحقي، فقطفقط إلى إقامة مشروع يسيطر على إدارته  يسعىلا وهو بهذا 

 مشتركة للطرفين.

 

 راكة الأجنبية الش  ود عقجوء إلى المطلب الثاني: أسباب اللّ 

النوع من  ل جوء لهذاوال، والتطور فرصة هامة للربح تعتبراكة الأجنبية ر عقود الش       
لمشاريع من تلك االإستفادة و ة قتصاديالإ المزايا والمنافعزه طرق التعاون تمليه وتعز 

كونه يسمح  (2)إتباعها قتصاديةالإسات لمؤس  ا الضروري علىوأضحى من  ،(1)الإستثمارية
مستوى  على المعروض منتوججودة تضمن الحديثة التي  الت كنولوجياتإكتساب ب لها
سوق الأجنبي والإستحواذ على ي من دخول التمكين المنتوج المحل، و يالمحلوق الس

ن حصرها ة أسباب يمكراكة الأجنبية تبرره عد  شعقود الالل جوء ل بهذا فإن  و  ،(3)الحصة منه
 )الفرع الثاني(.ة ، وكذا أسباب خارجي  )الفرع الأول(داخلية  في أسباب

                                                           
، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون الخاص، فرع عقود ومسؤولية، جامعة الجزائر، كلية عقد الشراكة الدولي، إدينارين سميرة - 1

 .26، ص 2000الحقوق، بن عكنون، 
 .202، مرجع سابق، ص كمال رزيق، فارس مسدور - 2

3 - BETTAHAR Rabah , le partenariat et la relance des investissements , édition BETTAHAR , Algérie , 
1992 , p 11 . 
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 اخليةالفرع الأول: الأسباب الدّ 

وكذلك ا، هللبلدان الن امية نفسة قتصادي  سة الإمن المؤس  ن  هذه الأسباب تجد أساسها إ    
 .مبررات ذات طابع مشترك مة لأن هالبلدان المتقد  ل ةاديقتصسة الإالمؤس   من

 مو: النّ  السّعي نحو-أولا

 كون أن، ةلقيام الشراكة الأجنبي   ةالرئيسيوافع في الن مو من أهم الد  غبة الر   تعتبر      
الشراكة مع المؤسسات  بمشاريع مرتبطة قتصادي  الإ سةلمؤسريع لوالتطور السنمو ال

ع على رفع حجم المبيعات من خلال توسيع حصة المؤسسة المعني ة في ما يُشجالأجنبية 
وق، يف تصر من خلالها يتم أسواق جديدة سانحة لدخول فرصة  فضلا عن كونها الس 

 .نتاجفائض الإ

 أنماط إستهلاكية جديدة عن طريق خلقفي بروز عقود الشراكة الأجنبية هم سات كما     
حقيق الطرفين وبذلك تخط منتجات أقوى وهذا يؤدي إلى رفع القدرات التسويقية لكلا 

 .(1)والتطور مو الن  

 عاون: في الت   إرادة الأطراف-ثانيا

عقود ل جوءالل   أسباب بين منالتكامل و اون عتحقيق التل الر اميةإرادة الأطراف إن       
وهذا  الكفاءاتتبادل الخبرات والأفكار و لأجل عاون التسلوب في كأالشراكة الأجنبية 

، (2)ةلكبير االمنافسة بين المؤسسات  لتفاديفي العلاقات المتبادلة و  مرونة أكبر لتحقيق
ن لإستفادة متسعى في الأساس لشكل من أشكال التعاون فهي كالشراكة  وطالما أن  

بذلك بلوغ ة، و سالتي تكتسبها كل مؤسالحديثة التقنيات المعرفية كنولوجي و التر التطو 
 هلكللمستهة على جودة المنتجات الموج سينعكما ذا هو  حترفالمالأداء عالية من درجة 

قتصادية في البلدان لمؤسسات الإل كل هذا يعود بالنفع، و (3)ئيسيبإعتباره الهدف الر 
                                                           

1 - BEGRICHE Malika, Op.cit , p 59. 
 .02سابق، ص مرجع  ،ش عبد اللهقل - 2

3 - BALANTZIAN Gérard , l’avantage coopératif , le partenariat , la coopération , l’alliance 
stratégique، édition d’organisation , Paris , 1997 , p 65 . 
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بل المُتعليها يفرض ني من عجز تقني ومالي، تعا هاكونامية، الن   احة البحث عن الس 
لات التي تتيح ترقية إنتاجها وبذلك ضمان مكانتها في ظل العولمة ؤه  كتساب هذه المُ لإ
د ة قتصادي  الإ  شراكة.عاون، من خلال إبرام عقود تبالوهو ما يتجس 

 التكاليف:تقليل ل السّعي-ثالثا

سات خلال نشاطهات من بين العراقيل التي       ت الإنتاج ارتفاع تكلفة عملي  إ واجه المؤس 
 لاسيما، (1) بيةأجنعقود شراكة مع مؤسسة على بنود  للإتفاقسة سؤ المالي فهي تدفع وبالت  

اق الإنفتاح على أسو سات، فضلا على موجة العولمة التي مست نشاطات المؤسفي ظل 
المؤسسة  ومالية تعجزتقنية و ، ة ومتطورةة حديثتكنولوجيتطلب إمكانيات ي وهو ماجديدة 

ب وهو ما ،ل تكاليفهاعن توفيرها أو تحمبمفردها  يل يجعل من المشاريع المشتركة الس 
 كل طرف. لمساهمةطبقا تشاركة التكلفة بين الأطراف المُ  إلى توزيع الوحيد

سة، لمؤسا هالا تحوز  عادةخبرات متنوعة  رتستلزم توفالإنتاجية،  ورةالد وطالما أن       
برام عقود شراكة مع طرف أجنبي يوفر تلك الخبرات لإ الأخيرة لل جوء هذهيدعو  ما

ستعمال إيرفع من مردودية الإنتاج  ل تكاليفتحم فيفضلا على كون الت شارك ، (2)زمةاللا  
ا ينعكس بشكل ملحوظ م مصاريفخفض ال ويؤث ر في، شريككل  لدىرة الخبرات المتوف  

صادر متعيقها على غرار التي قد  التحدياتيطرة على السل لها تُسهعلى المؤسسة و 
تسمح  سانحةعقود الشراكة الأجنبية فرصة  هذا ما يجعل من، و (3)التمويل أو غيرها

 .المصاريف بين الشريكين وبالنتيجة تخفيض التكاليفإقتسام ب

 ومراقبتها:  الأسواق على الهيمنة-رابعا

عفكل  ، (4) نوعيةذات أسواق جديدة  فتح الشراكة عقودل تسه       ركاءعدد الش   ما توس 
قود الشراكة تمثل ، فعتتب ع المنتوج ومراقبتهوق و لسُّ توسيع الن طاق الجُغرافي ل لكلما سه

                                                           
1 - AMOKRANE Hakima , Op.cit. , p 56 . 
2-AMOKRANE Hakima, Ibid , p 57. 

 .36، ص 2006، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية، القاهرة، في إدارة المنظمات العالمية ، العولمةصلاح عباس - 3
 .622، ص 2000، الطبعة الثالثة، دار وائل للنشر، عمان، التسويق الدولي، حامد الضمورهاني  - 4
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وق ة أكبر في التحرك بحرية إنسيابيضمن للمؤسسة ت وسيلة ناجعة تضمن  كما ،(1) الس 
 اتتكنولوجي سن إستغلال لمزايالها الحصول على أكبر قدر من المشاريع مع أح

قنية سواء الت   الوسائلمختلف  بما فيهالمعارف والخبرات ل بما توف ره من تشارك، المعلومات
   .   ركاءالشالعلاقات بين مختلف وكل هذا يروم إلى تعزيز ة، البشري   كذاة و أو المالي  

 الخارجيةالأسباب  الثاني:الفرع 

رات با ترتبط هذه       رات لوضع الد  المبر  ولي الد   هيطمحمرافقة لالولي الحديث والتطو 
 في شكلتل كالت  واء على الس  ة قتصادي  ول والمؤسسات الإالد   عناصر تفرض علىها وكل  

 ومن أهمها:  والعراقيل اتهذه التحدي   رفعإبرام إتفاقات وعقود شراكة قصد 

 :  توسّع نطاق العولمة-أولا

حال  لا يمكن بأي، ففي الوقت الر اهن كواقع لا مفر منهنفسها العولمة  فرضت      
تباط ر التي تتبن اها أن تفك  الإ ةيمن الأحوال لأي دولة مهما كان الت وجهات الإيديولوج

ية ودفعها سات الإقتصادعلى المؤس  رت العولمة بشكل أو بآخر فقد أث  ، بالإقتصاد العالمي
عولمة  وهذا بسبب ،(2) وتوسيع أسواقهاإقليمها عن أسواق جديدة  نطاقخارج للبحث 

رالعولمة  فكانت، لالأعماعالم  سيما لا ، ةراكة الأجنبي  الش  عقود فكرة  ظهوررئيسي ل مبر 
 . (3)تصاديةقالإ هاأسواقو  مختلف الدول بين الحواجزو الحدود  مع ما خل فته العولمة من إزالة

 نافسة:حدّة الم إرتفاع-ثانيا

 الضروري ن فكان مين، المنافسة بين المتعاملين الإقتصادي   حتدامإ العولمة إلى دفعت     
راكة لش  امشاريع الل جوء ل في نفس القطاع كان نشاطهماستان متنافستان مؤس  على أي 

نافسية الت  عادلة قلب المُ يتم فة المنافسة بينهما، من حد  فيف وهذا في سبيل التخعاون الت  و 

                                                           
1 - MERCADEL (M-B) , JANIN (PH) , les contrats de coopération inter entreprise , édition juridique , le 
fibre , Paris , 1974 , p 09. 
2- BALANTZIAN Gérard , Op.cit , p 69. 

 .03ص  مرجع سابق،حمد سيد مصطفى، أ - 3
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فكان موضوع المنافسة من بين ، (1)ها أرباح مشتركةيحققان من خلالعلاقة تعاون إلى 
مواجهة ل ضلالأفالسبيل ة، فهي التي أد ت إلى ظهور عقود الشراكة الأجنبي   وافعأبرز الد  
ة والبشرية المادي إستغلال كل إمكانياتهابلمؤسسة ل سهيلهذا بفضل الت  اهرة، و هذه الظ  
 .(2)راكةرة من خلال عقود الش  تطو  مُ المعارف الو  والتقنية

 : التكنولوجي التطوّر-ثالثا

قتصاد في كل دول لإل الخلية الأساسية هي ةقتصادي  الإ ةسالمؤس   برتطالما أعت      
وكل  الإتصالكنولوجي لوسائل الإعلام و طور الت  الت   سايرةبمُ  لزمةم، لذا فهي (3)العالم

واق نفتاح على الأسالإوهذا لتعزيز ولي، المحيط الد   طورات الحاصلة بشأنه ضمنالت  
بية مطالبة بإجتناب كل العناصر السلة وفي سبيل ذلك فالمؤسسة الإقتصادية، العالمي  

 لها مواكبة لكأسلوب يسهة نتهاج الشراكة الأجنبي  إعلى  الحرصغيرات و في ظل هذه الت  
في  قري هو العمود الفأن التطور التكنولوجي  طالمارات التكنولوجية الحديثة و طهذه الت  

من  وبة بأي حالالصع كون أن ه مننفتاحها على الأسواق الخارجية إسة و تطور المؤس  
ذي يبرر رتفاع التكاليف، الأمر الإبسبب  نفردالأحوال مواكبة التقدم التكنولوجي بشكل م

 .(4)جوء إلى عقود الشراكة الأجنبية لتقليص تكاليف الأبحاث التكنولوجيةالل  دواعي 

م الذي مس   شاطات إنعكاس واضح علىة وعولمة الن  لعالميإن  للأسواق ا       التقد 
ة رجياعت للإنفتاح على الأسواق الختي سر  وافع المن الد   ، وهيصالتكنولوجيات الإت

ات سجوء للشراكة الأجنبية، فالمؤسئيسية إلى الل  الأسباب الر فضلا عن كونها من 
ة في البلدان الس  الإ فردها بم سيما منها التي عجزتمو لاالن  ئرة في طريق اقتصادية وخاص 

                                                           
 .00، مرجع سابق، ص لخضر عزي، محمد يعقوبي - 1
 .05مرجع سابق، ص ، أحمد سيد مصطفى - 2
 .00، ص 2002دار هومة، الجزائر،  المؤسسة في التشريع الجزائري بين النظرية والتطبيق،رشيد واضح،  - 3
 .12سابق، ص عزي، مرجع محمد يعقوبي، لخضر  - 4
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ة مع المنافسة الش ط ديدة وهذا ما يفرض عليها الإنخراعن كسب الر هان والتطلعات خاص 
راكةعقود في   .(1) الش 

راكة بديلا عن عقود نقل الت  ومع الوقت أضحت عقود        لوبكنولوجيا كطريقة وأسالش 
كانت أرباح المشاريع مُتعل قة بمردودية الإنتاج  وطالما، (2)تلك البُلدان كانت تعتمد عليه

ي فالطرف الأجنبي فدائما المستثمر الأجنبي يبذل قصار جهده لإنجاحها  لما جعهذا 
ي ناقل فعلة راكة الأجنبي  لش  لهذا يكون ل، (3)سعه لإنجاحهاراكة يبذل كل ما في وُ عقود الش  

وطة بها ام المنتفشل في المهالتي غالبا  ةعقود نقل المعرفة الفني  للت كنولوجيا على خلاف 
بيل الوحيد والحصري الفتبق نمية البحث إمكانيات تفاق و ذي يفتح آى بذلك الشراكة الس 

قطاعات يع الجمتوظيفها في ية و ما يسمح بتأهيل الموارد البشرية الوطنية والمحلالعلمي 
 مصيره. يى فحت  تحكم ال يفقدلا ينتج المعرفة ه من كون من الثابت بأن  

تعاملين مة، بين الالشراكة الأجنبي لإبرام عقودالمؤدية  الأسباب تعتبر هذه مختلف     
نافسة واجهة المُ مُ وق و في الس   تثبيت ركائزهاغية بُ قتصادية الإ ساتالمؤس ين أيالإقتصادي  

 أهدافوغ لوسيلة من أجل بُ كتحديثها  تم  ، الإندماجو كأسلوب لإدارة إتفاقيات المشاريع 
مامية في تحقيق لدان الن  البُ  ذي طغى ل  ا سيما في إطار نظام العولمة لا ،قتصاديالإ الت قد 

سة على إ، الحديثفي العصر  ات تفاقي  إ علىتبادل درجة الإعتماد المُ رتفاع وتيرة المؤس 
دة على شهد بصفة متزايال ذي  الأسواق ات تحريرآليوتحديث ة جارة العالمي  تحرير الت  

 ة صغيرةجعلت من العالم قريياسية و الحدود الس   حذفتالتي  ،ورة التكنولوجيةالث   تطوير
 .(4)اتلشركات متعددة الجنسي  ل

سات مؤس  لفي العلاقات بين ا عاون ت  كوسيلة للة راكة الأجنبي  عقود الش  كان أول ظهور ل     
تحد ي من جهة، و فرصة بالنسبة لها يمثل بقدر ما ولية جارة الد  توسع الت   كون ة قتصادي  الإ

                                                           
1 - OUFRIHA. A, industrialisation et transfert de technologie dans les pays en développement : le cas 
de l’Algérie, OPU, PUBLISUD, Paris, S.D.P, p 85. 
2 - CARREAU Dominique , JUILLARD Patrick , Op.cit, p 203. 

 .622هاني حامد الضمور، مرجع سابق، ص  - 3
 .26، ص 2002الدار الجامعية، الإسكندرية، القاهرة،  العولمة الاقتصادية منظماتها، شركاتها تداعياتها، مطلب عبد الحميد،عبد ال - 4
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الوصول بكل سهولة إلى بلها  يسمح لمافرصة  ، فيكون (1) الوقتعائق في نفس فهو 
اجيات ح الكبير الذي يلبيضرورة إكتساب الحجم  إلى هالكن ذلك يدفع مختلف الأسواق،

 .ركبي ذاته تحد   وسع في حد  يجعل من الت، مم ا (2) طاقالنالواسع وق الس  

هذا ما اتها و حاجيفي تزايد ذلك ساهم ة قتصادي  المؤسسة الإ ر مستوى تطو   ماكلو       
ا الحديثة وهذا جيت كنولو من النقل الفعلي للنها مكيجاد آفاق جديدة تسمح لها وتلإ يدفعها

ة المنافسة قامت لعن إقتحام أوسع  لضمان وكسب الرهان، فضلا لأسواق، فلمواجهة حد 
سات قاء عن طريق مو والبها الن  ها تضمن للكونراكة لعقود الش بالل جوءالإقتصادي ة  المؤس 

صالح من الم شترك بينهام وما هقارب بين بعضها البعض، ذلك بالإرتكاز على الت
عقود الشراكة لا ف، (3)لعها وخدماتهاوق وكذا تطوير وتحديث سوطبيعة ووضعية الس

وال بل يتسة فقيتوقف دورها على حماية المؤس   اه ط من الإندثار والز  مان تسهيل إلى ض عد 
حت ميزة رونة التي أضأشكال الت عاون الأخرى، هذه الم رونة غير متوفرة فيالتصر ف بم

 .(4)ةتتمي ز بها عقود الشراكة الأجنبي

قتصادية الإسات من وحي المؤس إبتكارة لى كون عقود الشراكة الأجنبيتجدر الإشارة إ    
لتحقيق  موالن   ئرة في طريقاها الد ول الس  هجتإنت، و وهذا لما فرضته المبررات السالفة الذكر

راكة من  الت نمية، ع مفهوم الش  المجال الإقتصادي إلى مجالات أخرى على غرار وتوس 
ب تشمل الجانب الإقتصادي فإن ها تشمل جوانفضلا عن كونها سطية فراكة الأورومتو الش  

الن امية ول لد  اإلى تطوير  فتهدراكة افية ويظهر من خلالها بأن  الشة ثقسياسي ة إجتماعي
ط و فيما يعرف بدول   تمكينها من تحقيق الن مو.حوض المُتوس 

                                                           
 .20إدينارين سميرة، مرجع سابق، ص  - 1

2 - PAULET (J.P) , la mondialisation , Armand Colin , Paris , 1998, p 18. 
3- MERCADEL(M-B) , JANIN(PH), op.cit , p 09. 

مذكرة لنيل شهادة الماجستير في العلوم الاقتصادية، فرع  الشراكة الأورو متوسطية واقع وآفاق دراسة حالة الجزائر،جبار ياسين،  - 4
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راكة الأجنبية وأهم الأسباب الر  عق لمفهومق وبعد التطرُ         نتهاجها لا إلى إامية ود الش 
سة الإقتصادي ةسيما من قبل الم ، سنتطرق من خلال المبحث الثاني إلى أشكال عقود ؤس 

 الأجنبية ودورها. الشراكة

 

 عقود الشراكة الأجنبية في الجزائر ودورها  أنواع :المبحث الثاني

ع عقد ، فبالرجوع لنو يكتسي بالغ الأهمية نبيالأج إن  تحديد شكل عقد الشراكة       
العديد من  تم  ، وقد إهستثمرين الأجانبمع الم الشراكة المراد إبرامه يتبين كيفية تحقيقه

تلاف المعايير التي خة، وتباينت تصنيفاتهم بإراكة الأجنبي  نيف عقود الش  الباحثين بتص
اط أو ش، مثل معيار طبيعة العلاقة بين المنشآت أو طبيعة الن  صنيففي الت   المعتمدة

قود الشراكة عتبر ع، كما تُ ريكينبرم بين الش  فاق أو العقد المُ ، وهذا حسب نوع الإت  غيرها
ل سواء ار مزايا للطرفين لما لها من دور فع  وف  لة التي من خلالها تُ فض  الأجنبية الأداة المُ 

ذا ه ، وعليه سنتناول من خلالقتصاد الوطنيعلى الإأو لمستثمر الأجنبي ل بالنسبة
م ، ومن ث)المطلب الأول(عقود الشراكة الأجنبية في الجزائر من خلال  المبحث أشكال

  .)المطلب الثاني(نتناول دورها من خلال 

 

 عقود الشراكة الأجنبية   أنواعالأول: المطلب 

ة قسم عقود الشراكة الأجنبية تُ       نيفها جوع إلى نمط تصأشكال وأصناف، وبالر إلى عد 
ة صور وأنواع، فضلا على حسب طبيعة العلاقة بين المُنش آت فيمكن لها أن تأخذ عد 

 سيما ختلف المجالات لام تي تتم فيها ضمنإمكانية تصنيفها حسب قطاعات الن شاط ال
ة تالمالي ة...، هذا إلى جانمنها الت جارية، الصناعي ة، التقني ة، الخدماتي ة و  صنيفات ب عد 

ية عقود الشراكة الأجنب أنواعإلى  )كفرع أول(خرى، ومن خلال الد راسة الحالي ة نتطر ق أ
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راكة عقود الش   أنواعق إلى نتطر  )كفرع ثاني( ، وحسب طبيعة العلاقة بين المؤسسات
 .شاطالأجنبية في الجزائر طبقا لقطاعات الن

  اتسأنواعها حسب طبيعة العلاقة بين المؤس: الفرع الأول

يار بين صنفين من أنواع عقود هذا المع حسبمييز إلى إمكانية التذهب إتجاه       
نف الأو الشراكة الأجنبي ين بل منها إلى تحديد العلاقة ة في الجزائر، فيرمي الص 

العلاقة  شراكة يضبطاني من عقود الالثنف المؤسسات الغير متنافسة، في حين أن  الص  
 متنافسة.السات بين المؤس

 تنافسة:  غير م  سات المؤسّ في حالة  راكةالش-أولا

الذي يظهر من خلاله وجود  1111إذ بالرجوع إلى التقسيم الكلاسيكي لسنة        
 :(1) وهيتنافسة الغير المُ سات للشراكة بين المؤس ثلاثة أنواع

    : المشتركةة الدوليالمشاريع -1-1

هذا الن وع من خلال ظهور منتوج ما شهد تطورًا فيحاول الشريك الأجنبي  ويظهر       
هذا  ،ريك المحلي الوطنيتسويق ذلك المنتوج في نطاق بلد الشريك الثاني أي الش

ة ق الوطنيو رًا لإلمام الشريك المحلي بالسالميكانيزم الذي يسهل العملية ويبسطها نظ
ريك الأجنبي والشريك المحلبهذا فإن ه يتم  تجسيد مشار و  المحلية ي الهدف يع جديدة بين الش 
م هذا فتتاح أسواق جديدة لمُنتجات الشريك الأجنبي، و منها إ ريك ة للشالنوع من الشراكيقد 

ة إمتيازات منها ما يرفع العراقيل كضالأ وق، لسرورة التنقل و تجنب التموقع في اجنبي عد 
 الإستيراد.أين يتم إحالة المنتوج بين الطرفين من خلال التصدير و 

ة  دتة شهجهة أخرى فإن  التشريعات المنظمة للواردات والشركات الأجنبي ومن     عد 
نف من تحديثات لا سيما في الد ول السائرة في طريق الن   مو إلى جانب أن  هذا الص 

                                                           
1 -Nguyen Van chan, Bruno Ponson, Georges Hirsch, Partenariats D’entreprises Et Mondialisation – 
actualité scientifique-, éditions Karthala, Paris, 1999, P : 29. 
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سات الش   سات الكبيرة وأيضا من قبل المؤس  راكة يتم  إستعماله كوسيلة من قبل المؤس 
طة الباحثة عن توسيع نطاقها. غيرة والمتوس    الص 

 ة: العموديّ  الشّراكات-1-2      

من تعاملين ضتلك الشراكة التي تجمع بين الميقصد بالشراكة العمودية            
د الص   ز هذاقطاعات متكاملة، أين يتمي نف بوجود علاقة بين المور د أو العميل مع مور 

نف الت  ويتمُّ لى الط رفين ك والإندماج منكامل آخر أو عميل آخر، ويضمن هذا الص 
إلى هذا النوع من الشراكة بالخصوص لما يفرض التكامل أموالًا كبيرة تعجز  جوءالل  

 .(1) توفيرهاسة عن المؤس

 Cumminsذهبت إليه شركة  ماة العموديالشراكات هذا النوع من ح يوضوكمثال     

Engines ست أوقد  ،ياراتوهي الشركة التي يتمحور نشاطها في إنتاج محركات الس س 
الحديثة   أن  التحولات، رغم أن  نشاطها يعود لسنوات الثمانينات، إلا  فرة في هذا المجالطل

حداث نوع أجبرتها على إ ،التلوثالتي شهدتها المعايير الجديدة لإقتصاد الطاقة ومراقبة 
 فكانت ،تجديد من المكابس كونها مركبات أساسية ضمن أي نوع من أنواع المحركا

ن أو قيامها دية لأحد المور  تقوم بإسناد هذه المهم  إم ا أن تتنازل و  ركة أمام طريقينهذه الش
ولحل هذا  اوهو ما يكل فها إستثمارات كبيرة جد   ،إنتاجه ضمن نطاق الشركةويره و بتط

لمُهندسين من كبار ابتشكيل فريق ة الإشكال قامت المؤسسات الكبيرة ذات الأسس العلمي
دراسة وطرح حلول لذلك، وهي الد راسة التي إنتهت بكون  في الموضوع لأجل إعداد

ل ذلك في في مقابراسة بأن ه ردين يملكون إمكاني ات ووسائل أحسن، و بي نت ذات الد  و الم
تفوق ة الواجبة كلفالشركة قيامها بهذه التعديلات على عمليات الإنتاج فإن  الت حال إختيار

كة لا ر عشرين مر ة ما يملكه الموردون في ميدان البحث والت طوير، إلى جانب أن  الش

                                                           
1  - Nguyen Van chan, Bruno Ponson, Georges Hirsch, Op.cit, P: 29. 
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 ة يمكن توجيهها إلى بدائل أُخرى لمعرفة الكافية ما قد يجعلها تفقد موارد هام  تملك ا
 .(1)للوُقود

كار ات الإبتله تلك الد راسة كان قرار الشركة بإحالة عملي ما توصلتر وعلى إث    
إحتفاظها بنشاطها الأصلي على المركبات دين و الإنتاج لهذه المركبات الجديدة للمور و 

  .(2) خرى الأ

 ما بين القطاعات: اتالإتفاقي-1-2

نف من الإتفاقيات ينصب على المؤسسات الغير م       لا معنى بتنافسة إن  هذا الص 
 لمنافسةاختلفة ذلك ما يضع موضوع طبيعة إنتاجها نفسه فهي تنشط في قطاعات م ن يكو 

 ةلا علاقموضوع إنتاجها التي  Swatch ةسدًا مُطلقًا على غرار ما ذهبت له مؤسمُستبع
سة مرسيديس فقط لأجل صناعة  يارات إلا  أن ها تشاركت آنذاك مع مؤس  له بإنتاج الس 

ة بمعايير عالية الجرة ذات نوعيسي ا  ." Swatchmobile» بت سميودة ة خاص 

نف بشكل لافت ضمن قطاع الإت صالات أين نرى أن  م      ركات عظم اليبرُز هذا الص  ش 
رى على غرار الإعلام الآلي، في قطاعات أخ شارك بلهفةوتمارسة فيه تنضم  الم

طوير في ت سهموال تي تدة صول لكفاءات جديتصبو من خلالها للو  ، أين(3) الإلكترونيك
ن عإحداث شبكات توزيع جديدة، فضلا  ات لا سيما عند إنشاء أو توسيع أوبرمجي

  ة.الحديثة للنواقل ذات الألياف البصري إكتساب الوسائل

 نافسة:تبين المؤسسات الم راكةالش-ثانيا

ؤسسات الم بين مختلفما أحدثته من صراعات عديدة عولمة الإقتصاد والت جارة و  إن       
 أن ها كنولوجيا إلا  الأقل حجما منها، ورغم أن  الشركات الكبرى مالكة للت ىحتبرى و الك

                                                           

الأردن،  ،اليازوري  ،، مداخل، تطبيقاتمفاهيم-الأعمالالتحالفات الإستراتيجية في منظمات سعد علي العنزي، جواد محسن الرفاعي،  -1 
 .01، ص: 2211

خصص أطروحة دكتوراه، ت، تجربة الشراكة قطاع عام خاص تقييم-الجزائرفعالية الاستثمار الأجنبي المباشر في سنوسي بن عومر،  -2 
 .11ص:  ،2210علوم إقتصادية، جامعة تلمسان، 

 .111، ص 2227ديدة، القاهرة، ، دار الجامعة الجالاقتصاد الدولي والعلاقات الدوليةزينب حسن عوض الله،  -3 
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 دما في سبيل تطويرضي قأضحت في أمس الحاجة للتعاون مع باقي المؤسسات للم
نافسة الم التطوير عوض الغوص فيحوث و شارك في تكاليف التكنولوجيا والبالتارب و التج

  امل. كالإعتبارات التي رفعت تحدي المنافسة إلى المطالبة بالتهذه الغير مجدية، 

ة لأجل تصريف شهدته الش   نظرا لماو        ا تجاتهمنخدماتها و ركات من حاجة ماس 
اون عأد ى إلى تحويل آليات المنافسة إلى التما فرض و  ، هذاةضمن الأسواق العالمي

ات سلاثة أنواع من شراكات المؤسثتظهر بجلاء الإطار ، وفي هذا حالفالتكامل و التو 
 وهي:المتنافسة، 

          شترك: ندماج الم  شراكة الإ -2-1

ة مؤسسات أين يتم   نفإن  هذا الص        من عقود الشراكة يحدث بين مؤسستين أو عد 
د الإتفاق على بيع أو تطوير أو التعاون لأجل إنتاج منتج م ي يشهد حجمه الإنتاجحد 

جوء دي، وهذا ما يملي عليها الل  قارنة بنشاطها العاإرتفاعا كبيرًا م عند إحدى المؤسسات
ن أطراف حين يبقى لكل  طرف مفاقيات الإندماج المُتبادل لإنتاج نفس المُنتج، في إلى إت

نتجات المُ هذه  دمجتُ وفي الأخير ، ناسبامكل الذي يراه الإتفاقية الحرية في التوزيع بالش
 أن  المنافسة تبقى قائمة في إلا  ، على حدى مؤسسة كل تخص   نهائيةمنتوجات  ضمن

نف، و ظركاءالسوق بين الش خطورة  هات الإنتاج مردُّ من أصناف إتفاقي   هور هذا الص 
 تلك النشاطات.

 ركيز شبه التّ  شراكة-2-2

نف من أصنافكنولوجية العاليالصناعات التتختص        ة ذات الأهمي ة البالغة بهذا الص 
ة، إذ أن  هذا الصنف مبني على قيام مجموعة من الشركات المتنافسة على كراعقود الش
ي هذه العلاقة طرف ف الذي تقوم بتسويقه بعدها، فتكون مساهمة كل  نتج مُشترك و تطوير م

فض إلى خ صولالإنتاج وهذا بُغية الو المُسندة له ضمن مهام الت طوير و حسب المهام 
 طوير، فضلا على أن  المساهمات تفرض توسيعلتالمبالغ المالية المخصصة للبحث و ا
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أين قام الشركاء  Airbus قامت به شركة مانطاق سوق المُنتجات المُشتركة، على غرار 
(Aerospatiale, DASA, British Aerospace et CASA ) في صناعة أجزاء بالإشتراك

، وعادة للبيع هرة الموج  شترك بينهم هو هيكل الطائوج المُ وكان المنتُ ، تجميعهاو  ائرةمن الط
 .(1)المؤسسات الكبيرةراكة لدى نف من أصناف الش  ما يكون هذا الص  

 المتكاملة:  راكةالش-2-2

 تشاركةمساهمة المؤسسات المراكة هو نوعية من أصناف الشنف أساس هذا الص     
ول ستين الأصر شراكة بين مؤسول مختلفة، على غراحدى بأصعلى  التي تدخل كلو 

م شبكة اني على تقديث ل في المُنتج في حين يلتزم الطرف الثقد مة من إحداهما تتمالمُ 
نف من أصناف الشراكة صول هذا توزيعية تجارية كأصل من أ الصنف، وهذا الص 

واء الت كاملية ينتشر بشكل واسع ضمن قطاع إنتاج الأدوية فعادة ما تختص شركات الد 
 سات أخرى.ؤساجه، في حين تمنح مهمة توزيعه لمبإنت

 

 حسب قطاعات نشاطها: أنواعها الفرع الثاني

يكين في ر برم بين الش  فاق المُ حسب نوع الإت  ة، لشراكة الأجنبيتختلف أنواع عقود ا      
التطرق إلى أهم صيغ الشراكة حسب قطاعات من خلال هذا الفرع سنحاول و العقد، 
 ، وذلك كما يلي:نشاطها

 راكة التجارية الشعقود -أولا

عنى لمشتركة بمجارية امن عقود الشراكة يقتصر على الأعمال الت نفإن  هذا الص       
وطالما أن  من ، (2)الثانيريك قيام أحد أطراف إتفاقية الشراكة بشراء وبيع منتوجات الش

اق إفتكاك أسو وها هو خلق و سيما في مرحلة نم ة لاقتصاديات الإسالمؤس بين أهداف

                                                           
1- Nguyen Van chan, Bruno Ponson, Georges Hirsch, Op.cit, P: 30. 

 .225، ص 2000، دار قباء للنشر، القاهرة، إدارة الأعمال وتحديات القرن الحادي والعشرينأمين عبد العزيز، - 2
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تح لها آفاقًا ذا الت حدي يفا، وهي الأسواق التي تمتلك فيها حصصنطاقها فجديدة وتوسيع 
 صول علىبالحالة التي تسمح توسعية فكانت الشراكة التجارية من أنجع الوسائل الفع  

ولية، إذ يقوم الشحصص كبيرة ضمن الأسواق ا و ريك الوطني بعمليات شراء أو بيع ألد 
ريك الأجنبي ا كون هدفها ، هذا ما يكسبها ط(1)تسويق لمنتجات أو خدمات الش  ابعا خاص 

تعزيز مكانة المؤسسة ضمن السوق التجارية لأجل ضمان تسويق هو ترقية و 
واق سة الإقتصادية في كلى الأسنب الأهمية الكبيرة في ترقية المؤسإلى جا ،(2)المنتجات

ولية منها أو المحلي ة، ذلك بفضل إستغلال العلامات الت جارية ضمان و  الت جارية الد 
راكة الت جارية ، (3)نتجللمُ الت سويق الأحسن  في  هام اً صوص دورا بالخُ ويُعد  دور عقود الش 

كونها  ،اخليةولية أو الد  البيع و الشراء للمنتجات سواء في الأسواق الدُّ نشاطات  إطار
على الطرفين معًا، فبالنسبة للشريك المحلي فتعمل على تخفيض تكاليف تعود بالفائدة 

نها ة خاصة المتعلقة مخصصلى غرار شركة شبكة الت وزيع المتجارية عتعاملات التال
 .صديربالت

ذا رف الأجنبي فهي تسمح لهأم ا من جهة ثانية فيما يتعلق بما تعود به على الط     
ا أو الأسواق الجديدة بفضل إنشاء شبكات توزيع خير بدخول الأسواق الموجودة محليالأ

ف نتسمح بتداول منتجاته على نطاق الأسواق المحلية، وهذا الص   لكوهي كذ، (4) جديدة
ة أنواع  : (5) منها من أصناف الشراكة يتم تفعيله عن طريق عد 

 وزيع:فاقية التإت-1-1

 الشريك الأجنبي فيها إم ا في صورةراكة، عادة ما يكون في هذا النوع من أنواع الش      
تجه نطات الشراء للمواد الأولية و كذا عمليات بيع ما تيتم تكليفه بنشاور د ستورد أو مُ مُ 

                                                           
ر الطاقات المتجددة في الجزائر: دراسة حالة الشراكة الجزائرية دور الشراكة الجزائرية الأجنبية في تمويل وتطويهاجر بريطل،  -1

 .12، ص: 2212أطروحة دكتوراه، جامعة محمد خيضر بسكرة،  ،-الإسبانية
 .06سابق، ص قلش عبد الله، مرجع  - 2
 .21قلش عبد الله، نفس المرجع، ص  -3
 .222بن حبيب عبد الرزاق، بومدين رحيمة حوالف، مرجع سابق، ص  - 4
 .71، ص: ابقمرجع س ،هاجر بريطل -5
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عند رغبة  الصورة بجلاء هذهز فتبرُ ، (1) الأجنبيةة و المؤسسة في نطاق السوق المحلي
شركة ما في تصدير منتوجاتها لسوق دولي، ما يلزمها بالقيام بإبرام إت فاقية شراكة مع 

ولة المُضيفة، تُوكل له مهمة تطرف ثان  ورة الص   ذهوهركة الأم ، وزيع منتوج الشفي الد 
جسيده عن ت تنقسم إلى قسمين إذ هناك قسم يقوم على الحصرية الإقليمية يتم   بدورها
ته أنظمو  ةم علامته التجارية المسجلالإمتياز أين يقوم فيها مانح الإمتياز بتقديمنح طريق 

منتجات الترويج لكوين و ساندة والتالتشغيلية إلى جانب سمعته والخدمات الملحقة كالم
بنود  فقان عليها ضمنال يكون ذلك مقابل أجور ورسوم يتاني، وبطبيعة الحالطرف الث

د في ثلاث صيغ  ،(2)شراكتهما و في نفس الوقت منح الإمتياز بدوره هو كذلك يتجس 
ها ملك الكامل لإستثماراتت فإم ا أن يكون في حالة عجز الشركات الأجنبية من التوحالا
ا، أو هبسبب منعها من طرف تشريعات الد ول المضيفة أو لأسباب مادية تخص   سواء

إرادتها منح إمتياز الإنتاج بة تز بالإختيار بمعنى أن  الشركات الأجنبييكون منح الإمتيا
ما تبرز هذه  وعادةً  ،(3)ر ة كنموذج غير مباشر للإستثمار ودخول الأسواق الأجنبي ةالح

براءة الإختراع  لأم  ببيعة اطاع السيارات أين تقوم الشركة الأجنبيالصورة بشكل واضح في ق
ماح للطرف الثنأو الت يااني بإنتاج ازل الجزئي المؤقت عنها للس  رات، أين إحدى أنواع الس 

ناعي للسيدور  يقتصر ولة المضهذه الأخيرة على نشاط التجميع الص  ، (4)ةيفارات في الد 
لعديد ابة الأم متياز عادةً ما يعود على الشركات الأجنبيمن عقود الإغير أن  هذا النوع 

ة سنتاج و تسويقه إلى جانب قيام المؤسعلى غرار خسارة الت حكم في الإ ن السلبياتم
في وجه حق و  صرف فيها بدون المضيفة بأخذ المعرفة الفني ة والتكنولوجية بدون رجعة والت

 .(5)قيةفاالإتق لذلك ضمن أي مكان خاصة عند عدم التطر 

                                                           
، 0552، رسالة دكتوراه دولة في الإدارة والتسيير، جامعة الجزائر، إستراتيجية الشراكة بين المؤسسات الاقتصاديةيوسف مختار،  - 1

 .60ص 
 فرع قانون الأعمال، جامعة مولودمذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون،  النظام القانوني لعقود التوزيع الدولية،يعقوبي نادية،  - 2

 .62، ص 2002معمري، تيزي وزو، 
 .050، ص 2006، دار الجامعة الجديدة، القاهرة، إقتصاديات الأعمال الإستثمار الدوليعبد السلام أبو قحف،  - 3
 .62يعقوبي نادية، مرجع سابق، ص  - 4
 .052عبد السلام أبو قحف، مرجع سابق، ص  - 5
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ود الت وزيع ضمن عُق الإتفاقيات الخالية من شرط الحصرية تكون قود و في حين أن  العُ      
ذلك بإنتقاء المُوز عين وعادة ما يتم الإعتماد على هذا الن موذج في قطاع توزيع الإنتقائي و 

لع الر فيعة كالأحجار الث مينة   .(1)والساعات الس 

 إتفاقية التموين:-1-2

ة مؤسسات أو شركات إن  هذا الن           ترمي  التيو وع من الشراكة ينتج عن تحالف عد 
 ،(2)الاحقً وضية االذي يساهم برفع قدرتها التفموين و شترياتها لتوسيع آفاق التإلى تمركز م

ك وذل خرى ت بشراء أنواع من المُنتجات من مؤسسات أركافتقوم تلك المؤسسات أو الش
ولية بفاقيات كذلك في الشع من الإتالن و بموجب ترخيص، و يكون هذا  تركيز ركات الد 

ا في هذه الحالة الأكثر شيوعأضحت وين، و مضيفة، قصد رفع آفاق التممنتوجها بدولة 
ركات المبادلات التجارية بالن رات منها دوافع الش  ة مبر  نظرا  التي تطالب لذلك،ظر لعد 

ة بالمنتوج، أو لإرتفلافتقارها  اء المنتوج من الإنتاج مع تكلفة شر اع تكلفة للكفاءات الخاص 
هرة العالمية التي تميز الم  نتوج.المصدر مباشرة، أو يعود ذلك للسمعة والش 

 إتفاقية التعاون:-1-2

 ديدة،خول أسواق جإن  هذا الن وع من الإتفاقيات يتعل ق بالمؤسسات الر اغبة في د      
لها  رحاضرة بالسوق المُستهدفة أين تُسخ  ة أو شركة سوهو ما يدفعها للإت فاق مع مؤس

ة سوذج بمثابة وساطة تجارية بين المؤسفيُعد  هذا الن م، (3) تسويقهاالمُنتجات المُراد 
قة للمنتوج.بواسطة تدخل الم ستهلك وذلكوالمصاحبة المنتوج   ؤسسة المُسو 

 ناعية عقود الشراكة الصّ -ثانيا

إجتماع ناعي فتكون بناعية على المجال الص  الصراكة إتفاقيات الشعقود و  تنصبُّ       
كذا لفة و ختوهذا بدمج وسائلهما الم نعلى إنجاز مشروع معي   طرفين أو أكثر بإتفاقهما

                                                           
 .62مرجع سابق، ص  ،يعقوبي نادية - 1
 .63يوسف مختار، مرجع سابق، ص  - 2
 .06سابق، ص قلش عبد الله، مرجع  - 3
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الأمر إلى مُشاركة جميع عوامل الإنتاج ال تي يمتلكها  مشاركة الت جهيزات بل قد يمتد  
را بعلاقايذهب إت جاه ثاني إلى كونهو  ،(1)الأطراف ين تقوم ناعية، أت المُناولة الص  ا تطو 

راكة بين الط ا خدمة المصالح المُتبادلة، ومن صوره أو الأطراف المُتعاونة علىرفين الش 
في  ستلزمات الإنتاجج المُكل ف بإنتاجه أحد الأطراف في حد  ذاته من مُ أن يكون المُنت
لن وع من أنواع ل ب هذا اتاج وبتصنيع المُنتجات الن هائية، ويتطرف الآخر بإنحين يقوم الط

راف قة المُتبادلة بين الأطالشروط على غرار الثروف و الشراكة مجموعة من الظ اتإتفاقي
رافقة م (2)قات ظرفيةمعو ظر، سيما عند حدوث بعد النوح المُساواة و  عن التحلي بر فضلاً 

عن  ضلاً يستلزم تجهيزات ووسائل متطورة فعقيد و اعي كونه يتصف بالتنلصللإستثمار ا
هة لتغطية الت   صات الموج  ناعية ذات الص  راكة وتكون عقود الش ،(3)كاليفإرتفاع المُخص 

الآخر  رفحالة إمتلاك كل شريك ما لا يمتلكه الطة في جودة إقتصادي  مردُودية عالية و 
 جُو ة منها.مُل الأطراف لتحقيق الفائدة المر و نجاحها يكون بتكا

ول المضيفة بإكتساب خبرات جديدة اكة يعود على الد  وهذا الن وع من أنواع الشر      
سواقًا جديدة ما ستثمرة أوفر للد ول المبالمقابل ترة و نقل التكنولوجيا المتطو  ساهمة فيوالم

نف من الشراكة هو ، و (4) منتجاتهايسمح لها بتسويق  مم ا سبق يمكن القول بأن  هذا الص 
ر لعلاقات المُناولة الصناعية بإستعما لح راكة لغرض خدمة المصال إتفاقيات الشتطو 

نف بذاته يتفرع ، وتجدر الإشارة إلى أن  (5) تبادلةالمُ المُشتركة  ة أصناف هذا الص   لعد 
  : منها

 

  

                                                           
 .00قلش عبد الله، المرجع نفسه، ص  - 1
 .023، ص 2006، دار حامد للنشر الأردن، الإطار العام ،إدارة الأعمال الدوليةعباس، علي  - 2

3 - YVELINE Lecler, op.cit, p 39 . 
، رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم الاقتصادية، الاقتصادية تالشراكة الأورو متوسطية وتأهيل المؤسساعزيز، ناصر بو  -4

 .12، ص: 2212جامعة باجي مختار عنابة، 
 .14مرجع سابق، ص  ،قلش عبد الله -5 
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 : ود الإدارةوعقالتصنيع  قودع-2-1

تي المؤسسة المحلي ة، والو ت المبرمة بين المؤسسة الأجنبية فاقياهي تلك الإت        
وبهذا  ،(1)الأجنبيةسة ها لقيام المؤسسة المحلية بإنتاج منتوجات المؤستهدف من خلال

ها طويلة الأجل، بأن   تي تحكمهاالمن الممي زات ولى و تاج بالوكالة بالد رجة الأفهي إتفاقي ة إن
م المُتحك   وختلفة وهأنشطتها المرف الأجنبي في إدارة عملياتها و شرف فيها الط  عادةً ما ي

لإدارة انولوجيا في مجالات الإنتاج و لتكقود في نقل اهذه العسهم ع، وتفي إدارة المشرو 
ر الخ كما أن ه من مميزات الل جوء  ،(2)العاملةالمهارات الفني ة لليد برات و والت سويق، ما يطو 

جور أ لإنتاج بالن ظر لتدن ي وإنخفاضقود تقليص تكاليف الت سويق واالعوع من لهذا الن
يفة ول المضالأولي ة، فضلا عن الحوافز الممنوحة من حكومات الد  د أسعار المواالعمال، و 

، فإن  هذا الميكانيزم يهدف إلى خلق ووضع قاعدة إنتاج داخل سوق (3)للأطراف الأجنبي ة
يفة فقط ضالمول التصنيع في الد  وق، ولم يعد د المضيف للإستحواذ على هذا الس  البل

ثمارية تحتاج شاطات الإستوهذه الن  لدان الأخرى، للبذلك للتصدير  لتغطية أسواقها بل إمتد  
ما يأخذ على هذا الصنف ياسية و ع الت عرض للأخطار السإلى رأس مال محدود مع من

يقية وتسو تنظيمية ات تنازُع المصالح بين طرفي الإستثمار ما يشكل عوائق بالذ
 .(4)ةوإنتاجي

الأمد ويلة إتفاقيات طعقود و  ، كونهااا بالن سبة لعقود الإدارة فهي عكس سابقتهأم         
لملكي ة، مع الإحتفاظ با الأصول الإنتاجي ةسات المحلي ة بتوفير الوحدات و سؤ تقوم المإذ 

ركات الأجنبي ة   غيل.شالتسويق و دور مسؤولية الإدارة والتفي مقابل أن تتول ى الش 

                                                           
 .000عبد السلام أبو قحف، مرجع سابق، ص  - 1
 .220، ص ابق، مرجع سأمين عبد العزيز - 2

3 - AMOKRANE Hakima, op.cit , p 55 . 

الأشكال الجديدة لتدفقات الاستثمار الأجنبي غير القائم على المساهمة في رأس المال وآثارها على طلال زغبة، عبد الحميد برحومة،  -4 
 .141، ص: 11/2217، جامعة المسيلة، العدد مجلة العلوم الاقتصادية والتسيير والعلوم التجارية ،التنمية الاقتصادية في الدول النامية
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مليات لأجنبي ة بإدارة العوهناك إتجاه آخر يرى بأن  هذا الن وع يمنح الحق للمؤسسة ا     
ف اة، على أن يتم توزيع الفوائد بين الأطر اليومية لإحدى الشركات أو المؤسسات المحلي  

دة وما مدى أهمي ة رأس المال و   في موضوع تحقيق أهداف الإدارةبناءا على الن سب المُحد 
د المؤسالإنتاج و  ه غالبًا ما تُحد  ك بحد   الأدنى.سات العالمي ة الأرباح للمُلا 

ادق ياحة على غرار الفنود يلقى رواجا واسعا في قطاع السقهذا النموذج من أنواع الع    
ولية، كون عادة ما ينجح المشروع بالن ظر للشُهرة والقرى السياحية  . (1) الد 

 : من الباطن قاولةالموإتّفاقيات  قودع-2-2

سسة ة ذات طابع إقتصادي بين المؤ هذه الإتفاقيات قواعد منظمة لبنود تعاقدي عد  تُ        
من  خدمةنف ذة المُكلفة بإنجاز الن شاط أو الؤسسة المسة الآمرة، مع المالأم وهي المؤس

ة لفائدة الهامشي  لحق في إنجاز الأنشطة الفرعي ة و سة الآمرة اجهة ثانية، إذ تُحيل المؤس
الإلتزامات يحرص على أن  ذهلهالإتفاق المُنظ م و ، (2)شاطالن  ة للخدمة أو ذ  المؤسسة المنف
ة لأجنبي، فنرى بأن  الشركة اتحت أوامرهاة و سسة الرئيسيؤ اج لحساب الميكون فيه الإنت

ولة كات الدر بتصنيع منتوج مطلوب من إحدى ش انوية تقومالتي تلعب دور المؤسسة الثو 
يُول د  عالأخيرة، ومم ا سبق يتضح بأن  هذا الن و  هذهأوامر المُضيفة بناءًا على طلب و 

 .(3)يالزبون النهائؤسسة الآمرة والمُقاول من الباطن و ة تربط كل من المعلاقة ثلاثي

ر هذا يظهوق المُشترك بينهما و رة هو الس  سة الآمالمؤسقاول و إن  ما يجمع بين الم     
لآمرة ة اسالترابط من خلال التكنولوجيا التي يملكها المقاول من الباطن وتستغل ها المؤس

    .(4) إستغلالهاأوامر وطها و تضع معاييرها وشر  ال تيوهي 

                                                           
ص:  ،2221دار الخلدونية للنشر والتوزيع، الجزائر، ، -وأسس النجاح في الأسواق الدولية مفاهيم- ، التسويق الدوليغول فرحات-1

212. 
 .002مرجع سابق، ص  ،عبد السلام أبو قحف - 2
 .12، ص: ابقمرجع س ،هاجر بريطل -3

4 - TERSEN Denis , BRICOUT Jean luc , l’investissement international , édition Armand colin , Masson , 
paris , 1996 , p 15. 
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هذا من ة الآمرة و سة بالغة للمؤسفاقيات المقاولة من الباطن أهمي  إتقود و تكتسب ع      
سة ، ما يسمح للمؤسوس الأموال الجديدةجلب رؤُ شاط و خلال تطوير الوضعية المالية للن

، ويسمح ةبقيتقيق قيمة عالية للأقسام المُ غية تحركيز على نشاطاتها الرئيسية بُ الت   الأم
اخليةهذا النموذج كذلك بتخفيض تكاليف الوظائف   .(1) الد 

ول الد   رتفاع تكاليف الإنتاج فيولي كان نتيجة إوبروز هذا النموذج على المستوى الد      
ول ي الد  قاولين الأجانب فإلى حدود قصوى أجبرت المتعاملين على الل جوء للمُ  المتحضرة

 امية من أجل التخفيض من هذه الأعباء.الن  

 : عقود تقسيم الإنتاج-2-2

دًا غالبًا على المدى الطويل، كونه مقود في كونمن الع النوعز هذا يتمي         تبط ر ه مُحد 
خمة والتي يتطلواد الأولبالبحث عن الم  لهاستعماوإب تحضيرها ي ة كالمناجم الض 

ة طإستغلالها مو  نف من العقود أكثر شويلة لهذا ند  يوعا ضمن قطاع جد هذا الص 
ناعات  ة قرف الوطني في الإستغلال بكامل الط االبترولي ة، لاسيما أمام عجز الطالص 

وافع تستدعي قيام شراكة إتفاقية وإبرام عمالي ا، فة تقني ا و نظرًا لكونها مكل   ود شراكة قهذه الد 
ركات ا، (2)ةأجنبي   لت نقيب اقود هو البحث و هذه العفي مثل  لأجنبي ةوعادةً ما يكون دور الش 

ركات المحلي ة، فتقوم  خمة لفائدة الش  يرة بإستغلال الأخ هذهعن المواد الأولي ة كالمناجم الض 
ل ذي يكون عادةً مقابل إستغلال سات أجنبي ة الأمر اتكنولوجيا مؤسطاقات و وسائل و 

م جلخد قابليكون ما يأخذه من مالموارد، و  هذهوإستعمال  زء منه من المال ماته مقس 
لحق المشرُوع فيفقد اق، أم ا في حالة فشل الإستثمار و الجزء الآخر من الإنتاج المُحق  و 

 .(3) اكةر الش  بالت الي يتم  إلغاء إت فاق أو عقد وال ال تي إستثمرها و في إسترجاع الأم

  

                                                           
 .002عبد السلام أبو قحف، مرجع سابق، ص  - 1

2 -  TERSEN Denis , BRI COUT Jean luc, op.cit , p 17. 
 .02محمد يعقوبي، لخضر عزي، مرجع سابق، ص  - 3
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 : المفتاح في اليد قودع-2-4

، أين تقوم يةامبإنجاز مشاريع كبرى في الد ول الن   حفتاات تسليم المعملي  ترتبط        
مه إلى المالك ل ليتم تسليشغيتكامل حتى مرحلة الت  بناء مشروع مُ ولية بإنجاز و ركة الد  الش  

 عن تزويده شروع فضلاين لأجل ضمان تشغيل المالفني  ويمكن لها كذلك تدريب العاملين و 
ات و   . (1) شغيلالت  آلات بالمعد 

ة سيكون على البلد المُضيف دفع المقابل الذي يكون جزافيا للمؤس قابللمي اوف     
ع كامل تكلفة دفشغيلها للمشروع وصيانتها و تثمرة الأجنبي ة نظير تصميماتها و المُست

م ا يخف ض من م تةهيزات، ويتمي ز هذا الن وع من العقود بكونه فترة مؤقصول على الت جالح
لبية و  ة إذا كان المشر ل يضمن مزايا قابمفي الآثاره الس  شمل سوق وع يطويلة الأمد خاص 

 إطاره  المبرمة فين  المشاريع رئيسي للإنتاج، لكن ما يؤخذ على هذا الن وع من العقود أ
دة بالت وقف في حال ما إمتنع الط رف الأجنبي لأي سبب كان عن تزويد  تبقى مهد 

، ينقسم هذا النوع من العقود إلى صنفينو ، (2)قطع الغيارالمشروع بالمواد الأولي ة أو 
تجهيزاته متكامل بتسليم مصنع  في وتأخذ مظهرهاعقود بسيطة الصنف الأول عبارة عن 
د  ي يكون فيها والت ثقيلة عقود فهيالصنف الثاني  ، أمافي العقدومشتملاته بمقابل محد 

على الإنجاز   يتوقفلاساعدة الفني ة لتشغيل المصنع و الم لتزام المورد يشمل حتى تقديمإ
نف ال، وهذا والتسليم         مة.المتقد   الد ولامية و الن   ولالد  بين  يشهد رواجا كبيراص 

 : الإنتاج في اليد ودعق2-5

اليد تتضم ن  فيالمفتاح في اليد كون عقود الإنتاج  لعقود انف إمتداديعتبر هذا الص        
مانتوسيع لخدمات المورد الم يحافظ  كلا الط رفين إذ يبقى ات الإضافية منترافقة مع الض 

يزيد  مُوردلزافي في إستقراره كما هو في عقد المفتاح في اليد غير أن  إلتزام االث من الج
                                                           

، أطروحة في عقود المفتاح والإنتاج في اليد()الضمانات في العقود الاقتصادية الدولية في التجربة الجزائرية مار، معاشو ع - 1

 .30، ص 0553دكتوراه دولة في القانون الدولي والعلاقات الدولية، جامعة الجزائر، 
بي غير القائم على المساهمة في رأس المال وآثارها على الأشكال الجديدة لتدفقات الاستثمار الأجنطلال زغبة، عبد الحميد برحومة،  -2

 .147، ص: 2217-11مجلة العلوم الاقتصادية والتسيير والعلوم التجارية، جامعة المسيلة، العدد  التنمية الاقتصادية في الدول النامية،
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اعدة في سللعم ال الوطنيين فإن ه يضمن المتكوينه إلى جانب توريده المصنع و ف أكثر
قود من الع وهذا الن موذج ،(1)لعقداتسييره بُغية بلوغ طاقته الإنتاجية المت فق عليها في 

بعينات فيما كان يُعرف آنذاك  إعتمدت عليه الجزائر بشكل واسع خلال سنوات الس 
رة لا نفقت عليه مبالغ كبيقتصاد المخط ط وهو ما أبالمخط طات الإقتصادي ة في ظل الإ

 .ذاكة الخزينة العمومي ة آنيأريحزامنت مع إرتفاع أسعار البترول و أن ها تسيما و 

 

  كنولوجية أو التّ  عقود الشراكة التقنية-ثالثا

متلكه ول الن امية، بالن ظر لما تهذه العقود بصفة خاصة أهمية بالغة لدى الد   تكتسي     
من طاقات ومواد أولي ة تعجز عن إستغلاله أحسن إستغلال لغياب الت كنولوجيا الحديثة، 

 تتي ترمي في مُجملها إلى تحويل تقني الاس ظُهور هذا الن وع من العقود و هذا ما كر  
رة في شت ى المجالات ف المالمعار الت كنولوجيا الحديثة والخبرات و  سات المحلي ة للمؤستطو 

عن ضلا تطويره فوج و اط بالأساس إلى تحسين المنتبالد ول الن امية، فيهدف هذا الن ش
مؤسسة ن المقابل للو ا يكالوصول إلى أسواق جديدة عادة مكاليف الإنتاجي ة و تقليص الت

 تاتمييزها بالأفضلي ة عن باقي المؤسسات المنافسة لها، ومن بين الإتفاقي ة هوالأجنبي
صة لهذا الن موذج من العالم   :   (2)قود نجد ما يليخص 

 ر: يالتطو عاون في مجال البحث و الت ةإتفاقي-2-1

ميزانيات  التشارك فيس على راكة في كونه مؤس  ي ز هذا الن وع من إتفاقيات الشيتم     
د و تخفيض حوث وتبادل الخبرات و الب ة زمني ة يكون لالمخاطر قصد تطوير مشروع محد  مد 

سات إحداهما أجنبي ة والأخرى محلي ة و معين   يمكن أن يشمل حتى مكاتب ة بين مؤس 
ا في مجال البحث ع ات روقن المحدراسات، وهذا النوع من الإتفاقي ات أو العقود شائع جد 

                                                           
تير في القانون الدولي والعلاقات الدولية، جامعة بحث لنيل درجة الماجس النظام القانوني لعقود نقل المعرفة الفنية،إقلولي محمد،  - 1

 .06، ص 0550مولود معمري، تيزي وزو، 

 .212غول فرحات، مرجع سابق، ص:  -2 
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ة صو  وهي لال إستغبحث وتنقيب أو عقد بحث و عقد ور على غرار بدوره ينقسم إلى عد 
ولة بحيث تُ رة بصفة حصري  مقر   ع من و عتبر الوحيدة التي لها الحق في إبرام هذا الن  ة للد 

 .(1)17-12القانون  رهات أو العقود كما قر  الإتفاقي  

 :رخيصإتفاقية الت-2-2

ة بمنح حقوق الملكية الفكرية المؤسبقيام  تالإتفاقيا هذهتكون         سة المُرخص 
لعلامات ا، براءات الإختراع و أليفالت  شر و ، حقوق الن  وأساليب العملرق والتكنولوجي ة، ط

ن ، ومفاق الأطرافدة بإت  محد  أو رسوم مالي مقابل برى خإلى شركة أوهذا جارية الت  
ة سأصلا ملك من أملاك المؤس  كنولوجيا هي ورة أن تكون الت  صال هذهمستلزمات 

رخيص بإستعمال تلك الحقوق لا يعني بأي شكل من الأشكال أن ه أن  الت  و  صة،رخ  المُ 
 .(2) ملكيتهانازل عن يمكن الت  

في مقابل  الإستغلاللها تستفيد فقط من حق الإنتفاع و رخص بمعنى أن  المؤسسة المُ     
 ،ها بإستغلال تلك الحقوق بدون أي عوائقماح لالس  صة بتمكينها و رخ  قيام المؤسسة المُ 

ن أو رخصة راخيص على أن ها إذة الت  ة إتفاقي  ة الفكري  ة للملكي  مة العالمي  المنظ   وقد عر فت
 التي م من صاحب هذا الحق لشخص آخر قصد إستكمال أو إنجاز بعض الأعمالقد  تُ 

فني ة الخبرات ال لوسائل في نقلنف من أنجع ايكون هذا الص   وبهذا، الحقيتضم نها 
ز الت عاون و التو  لع و  تبادلكنولوجي ة، ما يُعز  يطرة على الالمصالح في مجال إنتاج الس  س 

 .(3) واسعبشكل الأسواق، وهذا ما ساهم في نشرها 

 

 

 
                                                           

، يتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات وإستغلالها ونقلها بالأنابيب، جريدة 0532أوت  05مؤرخ في  00-32قانون رقم  - 1

 معدل ومتمم. 0532أوت  22رسمية عدد في 
2 - TERSEN Denis , BRICOUT Jean Luc , op.cit ,p 17. 

 .60إقلولي محمد، المرجع نفسه، ص  - 3
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 : ةنقل المعرفة الفنيإتفاقية -2-2

سواء  ةا من طرف صاحب المعرفة الفني  س إلتزامً ؤس  من الإتفاقيات يُ  النوعهذا        
ماح للطهذا الإلتزام يتضمن ، اا أو معنويً كان شخصا طبيعيً  ت متع رف المُتعاقد بالالس 

ة معي نة مبالحقوق   من المال، وهذا الن وع يسمح للطرف قابل مبلغالتي يحوزها وهذا لمد 
يه في مجال كان سيقض والوقت الذيهد المتطورة وتوفير الجمعارف الزود من المُتلقي بالت

 ، ولهذا تُعتبر من أنجع الوسائل بالن سبة للصناعي ين من أجل توفير المالوالت طوير البحث
 .(1)والوقت 

 

 : ةعقود الشراكة المالي-رابعا

عوبات المالي ة التي تقود إلى الوجود علمن العوع ظهر هذا الن         د هى إثر الص  د 
سات، هذا إستقرار الم ة سهمة في رأس مال مؤساسبقيام مؤسسة معينة بالم عما دفؤس 

كل أخرى أو أكثر، و  غالبًا ما تكون ذات طابع مالي في مجال الإستثمار، ويتمي ز هذا الش 
ة أو عمر الشالأ عن باقي الأنواع مصالح  رتطو راكة و خرى بالنظر لوزن الشريك وكذا لمد 

وافع (2)الشركاء ة الماليات عوبة بعد رفع الصترمي لتحقيق أهداف إقتصادي، وكل تلك الد 
ة بحركة رأس المال التي تهدف من خلالها ود الشراكة الماليوترتبط عق ،(3)سةالمؤسعن 

الأساليب التسيرية الموجودة لدى الطرف الأجنبي، وهذا سة للإستفادة من الموارد و لمؤسا
 : (4)صورة النموذج يأخذ عد

 ةنافسيتها التالتي تكون وضعيالمؤسسات وذج هو وليد تصور مهذا الن: الإندماج-4-1
ة ل لها إستعاده يسهيا للأخطار كونبه المؤسسات تفاد وقد أخذت، صعبة أو حرجة

                                                           
 .20معاشو عمار، مرجع سابق، ص  - 1
 .222مرجع سابق، ص:  ،بن حبيب عبد الرزاق، بومدين رحيمة حوالف -2

3 -  SAIDOUNE Ali , le partenariat un modèle de développement , mémoire pour l’obtention du magister 
en gestion de commerce international , Université d’Alger , 1995 , p 12. 
 

 .11، ص: مرجع سابق ،ناصر بوعزيز -4
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غ الأهداف سمح ببلو ي لأن ه، ا واسعاإنتشارً هذا الن وع فعرف وق حقوقها وموقعها في الس
 .(1) للبحثخصيص المالي الموجه بالنظر لزيادة الترة المسط

ستين أو أكثر على أساس موذج عن توأمة مؤسينتج هذا الن   :ختلطةالمؤسسة الم-4-2
 ،خاذ القرارات حسب حقوقهمإت  ساهمة في إدارتها و المراكة و تفاق الرامي لإنشاء الشالإ

 لكفاءةاويتطل ب دخول أسواق جديدة ما يستلزم  عندوع يتم الل جوء إلى هذا الن   ما وعادةً 
 .(2) لوحدهريك التي يفتقدها الش  هي العناصر والخبرة و 

هرب الن وع لأجل الت  يتم  الل جوء إلى هذا  الشراكة المتساوية أو غير المتساوية:-4-2
لة أن تشترك و ا يت سم هذا النوع بإمكاني ة المؤسسة أو الد  مركية لهذالعوائق الجمن القيود و 

 سبة المشاركة في رأس مال المستثمرمع الخواص سواء محل يين أو أجانب، وتكون فيه ن
ا ة يصعب دخولهول أسواق جديدفضلًا على أن  هذا الأسلوب يسهل دخ غير متساوية
سام الأعباء ة إلى جانب إقتلميجارية العايسه ل التعرف على الشبكات التة و بصفة إنفرادي

 الأخطار.    و 

 عقود الشراكة الخدماتية -خامسا

ة من تر شهدته الفنظرا لما  خلال سنوات التسعيناتظهر هذا النوع من العقود       
ي ة في موضوع توظيف رأس المال فالشركات العالميسات و شتداد الت نافس بين المؤسإ

ع و ظرًا لتنبرمة في هذا المجال نساهم في تنوع العقود الم اع الخدمات، الأمر الذيقط
محلية د تسيير المؤسسات المن خلالها إسنا يتم  ي ود التسيير التالخدمات على غرار عق

قابل لحسابها مسيير بإسمها و رف المؤسسة الأجنبية، ويتم هذا التطة من طختلأو الم
هذا  ،(3)المشتركةجارية ذات المصلحة مبلغ مالي ما أكسب الإتفاقية صبغة الوكالة الت

                                                           
 .25سابق، ص إدينارين سميرة، مرجع  - 1

2 - TERSEN Denis , BRICOUT Jean Luc, op.cit ,p 18.  
، رسالة لنيل درجة الدكتوراه في القانون، قتصاديالإ عقد التسيير آلية لخوصصة المؤسسة العامة ذات الطابعل، أيت منصور كما - 3

 .022، ص 2005فرع قانون الأعمال، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
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 ،(1) 1111المؤرخ في سنة  11/21رقمع الجزائري بالقانون ه المشر  العقود نظم  وع من الن
سيير هو العقد الذي يلتزم بموجبه قد التّ ع" :ما يليعلى ه من 21المادة  حيث نصت

ا إزاء مؤسسة عمومية إقتصادية أو ترف بها يسمى مسير  عمتعامل يتمتع بشهرة م
، ابل أجرقلحسابها مير كل أملاكها أو بعضها بإسمها و قتصاد بتسيختلطة الإشركة م

 ةالخاصّ  ستفيد من شبكاتهعلها تجيعلامته حسب مقاييسه ومعاييره و  يضفي عليها
ةذلك بعد إنقضاء مد الت سيير ظهرت عقود الإشتراك و عقو إلى جانب و ، "رويجبالتّ  عقد  د 

ها من مالكها تالمهارة الفني ة التي يتم إحالتص هذا العقد في إدارة المعرفة و يخو التسيير، 
 المطاعم.قود عقد إستغلال الفنادق و هذه العأبرز ستفيد منها، و للم

لنقل، اقود ضمن تنمية القطاع الخدماتي على غرار إدارة العهذا بالإضافة إلى عديد      
دى العديد قود المطلوبة ل...، فهذا الن وع من العوالفنادق، نتجعات السياحي ة، المالإت صالات

رف طتسيير المشاريع المشتركة من الأو إقامة و  قهاوتسيير مرافارة من البلدان في إطار إد
 .(2) الغيرراكة الإستفادة من مهارات الش ذههالأجنبي كون الغالب على أهداف 

ى من خر عنها سابقا ظهرت للوجود أنماط أ راكة المنو هالشجميع عقود إلى جانب و       
د حسب مشاركة الأطراف  راكة منها ما يتحد  سات ؤسأفراد أو م راكة بينشقود الفنجد عالش 

راكة الأجنبي  هيئات حكومية، فتأخذ عأو حكومات أو   صور ثلاثفي الجزائر ة قود الش 

 : (3)تشاركة الأطراف الممعيار حسب 

ولةيكود الشراكة العمومية: وهي الشراكة التي قع-  مومية.أو هيئات ع ون أحد أطرافها الد 

 ة.خاص   ساتهي النوع التي يكون جميع أطرافها مؤسو  عقود الشراكة الخاصة:-

يئات الهأطرافها بين الخواص و ع قود التي تتنو  الع يوه :ختلطةالمراكة شقود الع-
 مومية.الع

                                                           
لمتضمن القانون المدني، وا 0520ر سبتمب 22المؤرخ في  03-20، يتمم الأمر رقم 0535فيفري  02مؤرخ في  35/00رقم القانون  - 1

 المعدل والمتمم. 0535الصادر في  2عدد  جريدة رسمية
 .032مرجع سابق، ص  ،أيت منصور كمال - 2
 .05قلش عبد الله، مرجع سابق، ص  - 3
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 بقدر ما تنوعت وتعد دت أصناف عقود الشراكة الأجنبية بقدر ما أبقاها هذا التنوع      
د خيارا إستراتيجيا لمواجهة تحدي ات العولمة كونها من الميكانيزمات المحورية  والتعد 

وسائل ا، فهي من أنجع التيحه من مزايا لهلتطوير المؤسسات الإقتصادية بالنظر لما ت
يتها في الأسواق سالفع ال للتكنولوجيا، هذا ما يضمن للمؤسسات تحسين تنافقل الفعلي و نلل

ك آنذا ةة، ورغم أن  بداياتها لم تكن سوى تعاون بسيط المؤسسات الإقتصاديالعالمي
ذه هلتحديث ر و ا، إلا أن  ما شهدته من تطو ا عليهلمواجهة الإحتكار الذي كان مفروض

في ية ا للد ول الن امية لتحريك الت نمالإستراتيجيات جعل منها مطلبا رئيسيياسات و الس
  لدانها.ب

   في الجزائر الشراكة الأجنبية عقوددور : انيالمطلب الث  

أطرافها  تي تعود علىالأدوات الناجعة المن الأساليب و عقود الشراكة الأجنبية تعتبر      
طالما كان من و ، (1) الأجنبيرف د ولة المُضيفة للإستثمار أو للطبعديد المزايا، سواء لل

قية المعرفة ر ت، فهذا ما يسمح بإكتساب الخبرة و نولوجيا الحديثةدافها نقل التكأبرز أه
ادرات كذا بالنسبة للأطراف الأجنبية من خلال الرفع من الصة و المحليللأسواق 

 مويل.المباشر وتسهيل عمليات التالإستثمار و 

وس رؤ و  خراتلمد  الت وظيف الإستثماري لمن فرص  تزيدفضلًا عن كل  ذلك فهي       
قل المخاطر لدى توظيفها في المشروع الأجنبي إلى جانب تشجيع الأموال المحلي ة بأ
ولة المستثمرين المحل   منالمضيفة للإستثمار بدلايين على إستثمار أموالهم داخل الد 

في أهداف الإقتصاد الوطني على خلاف الإستثمار  صب  كل  هذا يللخارج، و تهريبها 
 ا مصالحه فقط.الذي يخدم حصريه للط رف الأجنبي و محصورة ملكيتالأجنبي ال

ديدة واق محلية جول أسراكة الأجنبية تسمح للطرف الأجنبي بدخكما أن  عقود الش      
ض تكاليف فقل تكلفة مع خاليد العاملة الأكذلك من المواد الأولي ة و  هن  تمكسبة له، و بالن

                                                           
 جامعة-، يركلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسي مذكرة ماجستير،كة الأجنبية في الجزائر، واقعها وآفاقها، االشر بن عزوز محمد،  -1

 .17، ص 2222-2221، -الجزائر
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ة لدى لإجراءات التفضيلية بما فيها التشريعياو هذه الإمتيازات، فة عامة، وكل  الإنتاج بص
ود الشراكة باعتبار عقستثمر الأجنبي في بلده، و ها المضيفة لا يتحصل عليالد ول الم

ها كوسيلة عليي للإعتماد ذهب المشر ع الجزائر فقد امية تجربة مهمة ورائدة في الد ول الن  
الناجعة و  شجيع تمحورت مساعيه لأجل تة لتشجيع الإستثمار في الجزائر وتطويره و فع 

الذي  خلال نظام الشراكة الأجنبية، ة لتأهيلها منوترقية المؤسسات الإقتصادية الجزائري
ة فوائد كود يع ، وهو ما ب التسيريةتحديث الت جار ت و تنمية المهاراللطرف الوطني بعد 

ة مر  بيرة، هذا المسار الذيمجمله على الإقتصاد الوطني بفائدة كب يعود احل شهد عد 
تها تعديلات تشريعي ة إب   لباحثين االفاعلين في مجال الإستثمار و  ان كل فترة كون أن  ميز 

تثمر الأجنبي سيقيد حري ة الم الأخرى وا أن  المشر ع كان بين الفترة و وع إعتبر في هذا الموض
 سيما ة للإستثمار الأجنبي لا عند إستقراء النُصوص القانونية المنظملاهذا ما يظهر فعو 

ق المتعل   (1)11-22)الملغى(، و ال ذي حل  محل ه القانون رقم  21-12القانون رقم 
 النسبةبة قود الشراكة الأجنبيهذه الد راسة نتطر ق إلى دور عبالإستثمار، و من خلال 

 .(الثاني فرعال)قتصاد الوطنيللإ ى دورها بالنسبةإل (، ثمالأول الفرع)ستثمر الأجنبيملل

 

 الأجنبي  ستثمربالنسبة للمة عقود الشراكة الأجنبيدور  الأول:الفرع 

، جد راتترقية الإستثمافي مجال ع الجزائري المشر المساعي المبذولة من قبل  تعتبر    
كل الصعاب  بتذليل قام حيث، ستثمرين لا سيما الأجانب منهمتحفيز المعن طريق حثيثة 

جنبية كأسلوب راكة الأإلا أن ه تراجع حين إتخذ عقود الش ة،المشاريع الإستثماري التي تواجه
ساسًا م اعتبروهو الأمر الذي وعه في الجزائر، جنبي لمشر ستثمر الأوحيد لإنجاز الم

لتمييز ا رارإقعن فضلًا  ،)أولا(بمبدأ حرية الإستثمار وهو ما سنتناوله في النقطة الأولى
 )ثانيا(. المعاملة بين المستثمرينفي 

                                                           
 .، مرجع سابق، المتعلق بالإستثمار2022يوليو سنة  20الموافق ل  0006ذي الحجة عام  20المؤرخ في  03-22القانون رقم  -1 
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 :ستثمارحرية الإمبدأ عن  التراجع-أولا

وداء، من خلال لجزائري في محو آثار العشرية السع امجهودات المشر تظهر       
 ،المساعي المبذولة في جذب الإستثمار الأجنبي كدعامة لجذب رؤوس الأموال الأجنبية

لجزائر جلب رؤوس أموال كبيرة سيما وأنها تزامنت مع ا استطاعتوعلى هذا الأساس 
ذي شهده نعرج الكبير ال، إلى غاية ظهور قضية جيزي المياسة الخارجي ة آنذاكتنشيط الس

تهرب وعمليات ال مسار الإستثمار في الجزائر، وما شهدته من تحويل أموال إلى الخارج 
سياسيا  القرار كان قا، فرغم أنهي العملية المفصلية التي سنعود لها لاحو ريبي، الض

كما ورد  تصرفانتائج مثل تلك التع الجزائري سارع و تدارك آثار و شر آنذاك إلا أن الم
ع الجزائري لتقييد وعلى هذا الأساس لجأ المشر ، 2221ة لسنةفي أحكام قانون المالي

 اك مساساذوهو ما اعتبر آن، الملكية الكاملة للمستثمر الأجنبي في المشروع الإستثماري 
 الشراكة الدنيا قاعدةلاعتبر نقطة إنطلاقة ، و (1)ستورأسسها الدتي ثمار المبدأ حرية الإستب

بين  تعاقديةالحرية الد الإجراء الذي قي وهوجتماعي الرأسمال الإحصص في  71-11%
كبح إنفراد بمشروعه، فتم فرملة و ستثمر أجنبي بية قيام موقضى على إمكان، (2)الأطراف 

ال رج مطالبةإلى جانب ة للجزائر آنذاك، الأجنبي الإستثمارية وس الأموالرؤ   قتدف
 %11-71قاعدة بإلغاء المنتديات ة و التظاهرات الإقتصادي الأعمال الأجانب عبر عديد

من بين القاعدة هذه  وعليه أضحت ،(3) إستثمار أموال العملة الصعبةى لهم ضخ و سنليت
 مر الأجنبي لاسيما حال بحثه عن الشريك المناسب.كبر المتاعب التي تواجه المستثأ

                                                           

، 17ة عدد جريدة رسميالتعديل الدستوري، يتضمن  2212مارس  22المؤرخ في  21-12 رقم من القانون  70المادة  أنظر في ذلك: -1 
  .2212مارس  24الصادر في 

2  - GUESMI Amelle et GUESMI Ammar, Patriotisme économique, investissements étrangers et 
sécurité juridique, in l’exigence et le droit, mélanges d’études en l’honneur du professeur Mohand 
ISAAD, AJED Ed, Alger, 2011, P : 286. 

التي  %11-71تصريح رئيس مجلس الأعمال السعودي الجزائري رائد بن أحمد المزروعي عن رفض رجال الأعمال السعوديين لقاعدة  -3
 مليار دولار في مشروع سياحي في حال إلغاء هذه القاعدة. 122 خن بشريك جزائري وعن إستعدادهم لضتلزم المستثمري
مارس  22، ليوم 1120العدد جريدة الخبر،  لإستثمار الملايير، %11-71يشترطون إلغاء قاعدة  الأجانبخالد بودية،  :أنظر في ذلك

 . 22ص: ، 2212
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 رت بها كل الأموالجاءت بدون أي إستثناء، فتأثالدنيا راكة قاعدة الش وبما أن        
ستثمار، الأمر الذي رهن كل الأجنبية التي كانت محتمل أن تكون موضوع إالصعبة 

 في تلك الفترة. سة لها إقتصاديااالمشاريع الإستثمارية آنذاك رغم الحاجة الم

دراج قاعدة الشراكة الأجنبية من خلال الإحصائيات تظهر الإنعكاسات السلبية لإو       
 لإعادةع الجزائري دفع بالمشر  مما، 2221 التي تبين مدى الإنخفاض المحسوس سنة

ة على راكتطبيق شرط الش دراسة الموضوع ليصل لنتيجة تقتضي المرونة في حال
قطاعات ال هذهالمناجم، كون الإستراتيجية كالمحروقات و و ية البالغة ذات الأهمطاعات الق
 هذه القاعدة تطبيقغير أن ه يمكن ، يادة على الموارد الطبيعيةلسارتبطة بشكل وثيق بم

 .(1) السلعإنتاج ة و لصناعية والخدماتيعلى الإستثمارات ا

  عاملة:في الم التمييز-ثانيا

الة من التمييز في المعاملة بين خلق ح الدنياكة من بين مساوئ قاعدة الشرا       
املة من عمييز في المبدأ عدم التم ت بأنابمن الثالمستثمرين الوطنيين والأجانب كون 

مفادها معاملة و ضيفة، لأجنبي من الدولة الماستثمر ر الضمانات المقدمة للمأكب
 الأشخاص هم حالواء حالعلى حد الس ينجانب طبيعيين كانوا أو معنويالأشخاص الأ

لة الص تذا والإلتزاماتواجبات الحقوق و الفي مجال  ينالمعنويو  ينالوطنيين الطبيعي
عاملة منصفة وعادلة، فيما ، هذا ما يضمن للأطراف الأجانب مي الإستثمار المشروع ب

 .(2) بالإستثمارصلة يخص حقوقهم وواجباتهم المت

ي الإستثمار فالوطنية اركة فرض نسبة المشو الدنيا تأسيس مبدأ الشراكة  يعتبروبهذا      
مر الأجنبي ستثمعاملة بين الما في التمييز عاملة بالمثل و مبدأ الم نحرافا علىالأجنبي، ا

                                                           

 . 112ص: مرجع سابق،  ،سفيان زوبيري  -1 
المتعلق بترقية  ،2212غشت سنة  0الموافق  1704شوال عام  21المؤرخ في  21-12 رقم من القانون  21المادة  أنظر في ذلك: -2 

 (.ملغي) 2212غشت  20الصادر بتاريخ  72جريدة رسمية عدد ثمار، الإست
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وصصة خأو عند مييز سواء عند مرحلة إنجاز الإستثمار التي، ويظهر هذا لظيره المحنو 
 .مشروع قائم

 : مشروع إستثماري  عند مرحلة إنجاز-2-1 

إنجاز ن مالأحوال  ستثمر الأجنبي في كلالتمييز بشكل واضح لما يحرم الم هرويظ    
على  %11بنسبة طلقة مشروعه دون شراكة تكتسح فيها المساهمة الوطنية الأغلبية الم

 رط بل لههذا الشمن  يالمحل رفالط حين يعفى، في (1) الإجتماعيالأقل من الرأسمال 
 ة لإنجاز إستثماره.كامل الحري

ا ادية طبقإقتصة الأجنبي مع مؤسسة عموميالمستثمر ييز كذلك عند شراكة ميمتد الت    
ة لأ على  ،%11-71 فيتم فرض قاعدة 2212ة لسنة من قانون المالي 22حكام الماد 

 رط.خلاف المعاملة التي يحظى بها الطرف المحلي المعفى من هذا الش

 :مشروع قائم خوصصةعند -2-2

رض على الشريك الأجنبي التقيد بالحد الأدنى لملكية الأصول عمليات الخوصصة تف    
قة يق المزاد العلني أو بأي طرينحلة عن طر العقارية سواءا تم التنازل عن المؤسسات الم

ح نفس رأس المال الإجتماعي للمؤسسات ، تنسحب نفس الأحكام على فت(2)خرى أ
ي م الأجنبساهقيمة أين يبقى المالعمومية الإقتصادية للشراكة مع المؤسسات الوطنية الم

من رأسمال المؤسسة العمومية  %71 مكنه بأي حال من الأحوال تجاوز نسبةلا ي
، ومن هنا يظهر بوضوح المعاملة (3)قتصادية المفتوحة على المساهمة الأجنبيةالإ
 .قيممال المحليالمستثمر قارنة مع ملمستثمر الأجنبي ميزية لالت

  
                                                           

 (.ملغي) ، مرجع سابق2212ن المالية لسنة ، يتضمن قانو 11-11 رقم من القانون  22المادة  -1 
-   ، الجزائري فار القانوني للإستثمار مداخلة مقدمة للملتقى الوطني حول الإطتقييد الإستثمار الأجنبي في الجزائر،  سميحة حوادجية، -2

 . 2211سنة  نوفمبر 11و 11 يومي-ورقلة جامعة
 والمتعلق بتطوير 2221غشت سنة  22الموافق  1722المؤرخ في أول جمادى الثانية عام ، 20-21من الأمر  1مكرر  27المادة  -3 

 (.ملغي) 2221غشت  22الصادر في  74جريدة رسمية عدد  الإستثمار،
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 لإقتصاد الوطنيبالنسبة لالشراكة الأجنبية  وددور عق: الفرع الثاني

داف ة هي أهد الشراكة الأجنبيو من خلال عق ولة إلى تحقيقهأسمى ما ترمي الد إن       
اد الوطني باعتبارها المصالح العليا للدولة ذلك بغض النظر عن مصالح مصالح الإقتصو 

 ى المصالح المشتركة معه.الطرف الأجنبي أو حت

الخبرات الأجنبية أهم ما تسعى له السلطات للإستفادة منها ؤهلات و الم فإن وبالتالي    
إلى على ذلك فهي ترمي كذلك  فضلا، (أولا)الوطني الطرفبتوظيفها لكي يكتسبها 

 .(ثانيا)وس الأموال إلى الخارجؤ عدم تحويل ر ضمان 

 قتصادية ؤسسات الإملل لات والخبراتالمؤهزيادة -أولا

في  كذا تزايد المخاطرائم و راجع للتغيير الد ةالشراكة الأجنبيء لعقود إن  الل جو        
ابهة تلك جالبيئة التنافسية، هذا ما جعل من الضروري إيجاد شركاء إقتصاديين قصد م

 تهاراهذا بنقل المو من جهة أخرى، سية القدرة التناف فع منوللر المخاطر، من جهة 
النسبة للإقتصاد دورا فعالا بشراكة الأجنبية لعقود الكان مسايرتها فات الحديثة و والتكنولوجي

  : الوطني يتمثل في

 التكنولوجيا: نقل-1-1

ا الوسائل ه، وتعرف على أن  نمية لأي دولةالتتعزيز هام في  كنولوجيا بدور جدتقوم الت    
ية أنها إشتراك للعناصر المادف على تعر  كماي عمليات الإنتاج، عتمدة فالأساليب المو 
فها لإنتاج جيا ذاتها، وتوظيكنولو مة لتحصيل التز التنظيمية اللا  ة الخطلموارد البشرية و وا

 ةك العناصر مع الإحتياطات والمتطلبات الإقتصاديالخدمات وتحديث تللع و الس
 . (1) والإجتماعية

ا، السبل لنقل التكنولوجي أفضلا دفع بالسلطات العمومية إلى الإعتماد على هذا م   
وما ذهبت إليه من ا الأجانب أو الوطنيين، د الشراكة مع المستثمرين سواءوهي عقو 

                                                           

 .770 ، ص2224الإسكندرية،  دار الفكر الجامعي، ،قتصادية للإستثمارات الأجنبيةالآثار الإد مبروك، نزيه عبد المقصود محم -1 
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ا الأخير يجلب معه أحدث ستثمر الأجنبي كون هذسلوب الشراكة على المفرض أ
        ة.على المؤسسات الوطنيوهو ما يساهم في تأثيرها  ،والمعرفةات الإنتاج تكنولوجي

  :بادل الحرمناطق للت إنشاء-1-2

ة مزايا للدول المعنية وذلك على المدى منح عد  تساهم عقود الشراكة الأجنبية في        
اف المعنية لأطر بين ا الطويل، وتكون بإنشاء مناطق محددة إقليميا تختص بالتبادل الحر

وقت وبتكريس عامل المو بين ذات الأطراف، بالشراكة وهو ما يؤدي للرفع من نسبة الن
ميزة  ملك فيها كل طرفيتي لادل عوامل الإنتاج للقطاعات اجارة سيتم تبمع تحرير الت

 نسبية.

  الأموال: ؤوسوإستقطاب ر جلب -1-2

ال إستقطاب رؤوس الأمو جلب و ة من بين أهم الوسائل ليراكة الأجنبالش تعد  عقود      
يادة لز وتنميتها وا من أجل إستثمار هذه الأموال، ون دائماطمحي أطرافها الأجنبية كون أن  

ة طبيعيت اول النامية من إمكانيالشراكة لدى الد   عقودتوفره لهم  فيها، بالإضافة إلى ما
 .قبلون عليهاجعلهم يالأمر الذي المعارف والمهارات والخبرات مختلف وأسواق و 

  :وليةالدّ خول إلى الأسواق دّ تسهيل ال-1-4

عامل وهو ال ريك الإستراتيجي المناسبتكون مبنية على حسن إختيار الشحيث     
ولية، ي يسالرئيسي الذ  ساعدته في رفع العوائقإلى جانب ممح بدخول الأسواق الد 

ما ذهبت  ق، وهوالأسواالإدارة المطلوبة لدى هذه شغيل و عمليات التكتكاليف العراقيل، و 
غزوها لأسواق شرق ووسط أوروبا عن طريق الشراكات ولية لدى الدركات إليه الش

قود ع ، إلى جانب كل ذلك فإن(1) تسويقيةمعلومات  لها منرته وفالمحلية، نظرا لما 
 : اليراكة الأجنبية تدعم تأهيل المؤسسات الإقتصادية على النحو التالش

 سة.منتظمة لتوزيع منتجات المؤسراكة شبكة ثابتة و هذه الش توفر -
                                                           

 .740، ص: 1111، دار الحامد لنشر والتوزيع، عمان، الأعمال تلمنظماالإدارة الحديثة  علي،علي حسين  -1 
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قلص فترة يز الإنتاج و عز التطوير ما يعاون في موضوع البحث و ا للتتفتح مجالا واسع -
 التطوير.

قتصادي عن طريق ربط علاقات إقتصادية سواءا ضمن القطاعات كامل الإتحقق الت -
 ولة المعنية.ة للدالإنتاجية أو الخدماتي

ة حلية التي تملكها الدولللموارد المالية المالأمثل الإستعمال ماح بالإستغلال و الس -
حاجيات  بيةستمر في تلؤسسة للتوسيع المطالما أن الحرفة هي القدرة الكلية للمالمعنية، و 

لع الس ذههمس التي ت للمستجداتريعة الإستجابة السلع والخدمات، و المستهلك من الس
تتمثل ، و ةرفة جديدة للمؤسسة المحلية بإقتناء أو نقل حالشراكة الأجنبيفتسمح الخدمات، و 

 : يليدرات في ماالق هذهالتقنيات التي تتضمنها 

جيات تهتم بدراسة وإكتشاف حا التي وهي المهارات تسويق الخارجي:ال تخص تقنيات -
  حكم فيه.إبتكار أحدث الطرق من أجل التوق و السستهلك وكذا تجزئة الم

 .لخ..إ.ودةحكم في الجوهذا برفع مردودية الإنتاج مع الت :بتكارفي الإنتاج والإ تقنيات -

وين أو ملتحكم في تكاليف التهي تلك العناصر المتعلقة بافي التموين:  تقنيات -
 .خ.... إلالإنتاج

تلف خالتقنيات على مراقبة م هذهالحرص من خلال في التسيير المالي:  تقنيات -
 .خإلومردودية المؤسسة....الهوامش 

لقة بربط الطرق المتعنيات و قالت هي تلكاخلية: تصالات الخارجية والد  في الإ تقنيات -
 .خلإ...هاراتتنمية المملاء و الإتصال بالع

 .ةتخطيط متدرج يسمح للمؤسسة بالتحول للعالميراكة بإعتمادها كما تسهل عقود الش -

كما أن عقود الشراكة الأجنبية تعمل على التكامل بين الأطراف قصد رفع المردودية  -
المعارف، و ات أو خلق تنافسية جديدة فضلا عن التعاون المشترك في مجال التكنولوجي
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عرفة تي تضمن إنتقال المئل الة من بين أسرع الوسابيراكة الأ جنود الشكما تعتبر عق
 .(1) ولالتكنولوجيات الحديثة بين الدو 

مليات من عفع تح المجال بشكل أوسع من أجل الر ة من فتمكن عقود الشراكة الأجنبي -
 اشرةر بصفة غير مبرؤوس الأموال في الدول المضيفة، وهذا ما يؤثخرات و إستثمار المد

 .(2) الخارجعلى عدم تهريب أموالهم إلى 

 في ميزان مدفوعات الدولكبير عن طريق المساهمة عقود الشراكة الأجنبية لها دور  -
المضيفة، ذلك بالنظر إلى التحويلات في شكل الأرباح التي لا تكون إلا بقدر نصيب 

رف رية للطصديات التساهم في رفع العلاقالشريك الأجنبي، إلى جانب أن تلك العقود ت
 .(3) المضيف

ات ة بالتكنولوجيالخاص فض نسبة المخاطرخة على تعمل عقود الشراكة الأجنبيو  -
 .(4) منخفضةفي الإنتاج أو دخول سوق جديد بتكلفة  وفرةكذا تحقيق الجديدة و 

  إعادة التحويل إلى الخارج ةمن عملي الحدّ -ثانيا

جاز لإن ة كشرط أمام المستثمر الأجنبيالشراك قاعدة الجزائري  عالمشر  حين أدرج    
يرها، ة دون غلمصلحة الوطنيكان هدفه واضحا في رغبته في الحفاظ على ا مشروعه

ا إنعكس معبة إلى الخارج و يل العملة الصت نزيف تحو أرجعه آنذاك لمحاولة كبح عملياو 
 بعد ذلكل له المستثمر الأجنبي لا يخو  كون أن، (5) سلبيوعات بشكل على ميزان المدف

 .دود نسبة نصيبهفي ح عن إستثماره إلاأو الإيرادات الناتجة  تحويل رأس المال

 

                                                           
 .771ص:  مرجع سابق، ،عبد السلام أبو قحف -1
 .01: ص، مرجع سابق، هاجر بريطل -2
 .01ص:  هاجر بريطل، نفس المرجع، -3
 .221ص:  مرجع سابق، ،غول فرحات -4
 . 112سفيان زوبيري، مرجع سابق، ص:  -5
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 إعادة تحويل الرأسمال-2-1

ج عنه من إيرادات ينت مابإعادة تحويل رأس المال و  سمح المشرع للمستثمر الأجنبي     
ساهمة تكون المخالفة بمفهوم المو ، (1) خارجيةفقط في حالة تم الإنجاز بمساهمات 

ط لإتمام شتر الأجنبية الممولة محليا ممنوعة من إعادة التحويل للخارج، فضلا على ذلك ي
ساس سعر على أفق عليها و ءًا على العملة المتبنال وسيط معتمد و ية أن تكون بتدخالعمل

 .(2) الرسميالصرف 

 :إلى الخارج الأرباح تحويل-2-2

قة مسب الأرباح على إدراج شروطفي موضوع تحويل  حرص المشرع الجزائري        
ؤوس ة تحويل ر إعاد عند واجهتههذا راجع لنفس المخاوف التي و حويل، أمام عمليات الت

تثمر سح بتحويل الأرباح إلى الخارج إلا في حالة قيام المع لم يسمالمشر  الأموال، فنرى بأن  
اءات أو للإعف المقابلةمن الأرباح  %02إستثمار حصة مقدرة ب الأجنبي بإعادة 

نتائجها  ملتشسنوات من تاريخ قفل السنة المالية التي  أربع أجلالتحفيزات الجبائية في 
لأجنبي اإحضار المستثمر في حالة إستثنى هذا الشرط ع المشر  إلا أن  للنظام التحفيزي، 

بإعادة  لتزاممن الإ يعفيه قرارآنذاك عبارة عن ستثمار المجلس الوطني للإلرخصة من 
 .(3)رستثماالإ

تحويل الأرباح في حدود حصته التي لا  إلاريك الأجنبي شالبهذا لا يكون أمام و      
ي أشير إلى المختلط لا يالإدارة القرار الصادر عن مجلس  رغم أن، %71 تتجاوز نسبة

)الملغى( المتعلق  21-12المشرع الجزائري من خلال القانون رقم  في حين أن  نسبة، 

                                                           

، الصادر في 10جريدة رسمية عدد بالإستثمارات الأجنبية، المتعلق  2221جوان  22المؤرخ في ، 20-21من النظام رقم  22المادة  -1 
 .2221جويلية  01

وق والعلوم ، كلية الحقمذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في القانون مكانة مبدأ حرية الإستثمار في القانون الجزائري، بوريحان،  مراد -2 
 .111، ص: 2211، -بجاية جامعة-السياسية، 

، جريدة رسمية، عدد 2221، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2221يوليو سنة  22المؤرخ في  21-21 رقم من الأمر 14المادة  -3
 .2221يوليو سنة  22، الصادر في 77
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ألغى آنذاك إلزامية إعادة إستثمار نسبة من الأرباح بل سمح بتحويل  بترقية الإستثمار قد
متنازل عليها أو محل تصفية حتى رؤوس الأموال ذات المصدر الأجنبي سواءا كانت 

 .(1) البدايةستثمر في الرأسمال الم ولو تجاوزت قيمتها

، الأمر ةاديمن أجل تطوير وتحسين تنميتها الإقتصول تنافس تشهد معظم الد         
عقود  ول، حيث أصبحتجنبية بين الد  إبرام عقود شراكة أحالف و الذي بات يستدعي الت

ل تصاد أي دولة ما، فقد بات من المستحينموية لإقالشراكة الأجنبية إحدى أهم الركائز الت
ريطة الإقتصاد ا في ظل خمها الخارجي، خصوصل عن عالأن تعيش أي دولة بمعز 

أحد  أنواعها تعد  ها و ختلف أشكاللمة، فأسلوب الشراكة بمز العو رو بالعالمي الجديدة و 
كنها من ه يمأن  ة و الأساليب القادرة على الرفع من تنافسية المؤسسات الجزائرية خاص

نافسية  ديثة،  وتوسيع مصادر مزاياها التكنولوجيا الحإكتساب التة و تطوير المعرفة العلمي
ت ؤسساغزو المو  ضمان إستمراريتهااحها و ورية لنجر المهارات الضوكسب الموارد و 

ن ة إذا ما أحسلذي يعود بالإيجاب على خزينة الدولة الجزائرية الأمر اللأسواق الدولي
 إستغلاله.

أوضاع تعاني منها بل هي نتيجة مشاكل و  لم تنشأ من عدم، الشراكة الأجنبيةف      
ختلفت وات فتعددة كبيرة، تجاريقتصادية و ول ومؤسساتها في عالم يسوده تكتلات إالد  

رغبة في الفمنها الأسباب الداخلية كالسعي و جوء إليها، الأسباب والمبررات المؤدية لل  
  كنولوجيا، نقل التلب التقنيات المعرفية الحديثة، و جوالتطور عن طريق التعاون و  النمو

يع المشتركة يتم ر ه في المشاباعتبار أنالمشاريع الإستثمارية، تكاليف وبالتالي التقليل من 
قدر ممكن من  لفتح أكبرالتي تؤدي بالنتيجة تكاليف بين الأطراف المتشاركة، و توزيع ال

         ةمجالها، هذا بالإضافة للأسباب الخارجية لمواكبة العولمالأسواق وتوسيع نطاقها و 

                                                           

 .)ملغى(، المتعلق بترقية الإستثمار، مرجع سابق21-12 رقم من القانون  21/7المادة  -1 
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ة ادة حد  يلتكنولوجي الذي أدى إلى ز كذا التطور االإنفتاح الإقتصادي الكبير والمتسارع و و 
 .لمواكبة ذلك آليةالمنافسة ما جعل من عقود الشراكة الأجنبية أبرز 

ن ة أشكال مختلفة تتنوع بتنوع طبيعة علاقاتها بيوتتخذ عقود الشراكة الأجنبية عد      
المؤسسات من جهة وبتنوع قطاعات نشاطاتها من جهة ثانية، كالشراكة التجارية 

 والمالية إلخ...والصناعية والتقنية والخدماتية 

ي منح أطرافها العديد من المزايا، سواء لعقود الشراكة الأجنبية دور بارز ف كما أن      
طرفين لكلا ال تطرف الأجنبي فتؤدي إلى زيادة المؤهلات والخبراللطرف الوطني أو لل

وتساهم بشكل كبير في نقل التكنولوجيا وإنشاء مناطق للتبادل الحر بين أطرافها مما 
، هذا إلى جانب دورها الكبير في جلب ع من نسبة النمو بين نفس الأطرافدي للرفيؤ 

وإستقطاب رؤوس الأموال لما توفره لهم عقود الشراكة من إمكانيات طبيعية وتسهل لهم 
الدخول للأسواق الدولية كما تساهم في تحقيق التكامل الإقتصادي وتسمح لهم بالإستغلال 

   .د المالية لكلا الطرفينوالإستعمال الأنجع للموار 
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إشتدت المنافسة العالمية في وسط الأعمال خلال الفترة المعاصرة بالنظر للتطور       
هذا بسبب العولمة التي تلاشت معها  ، وكلبائنمع طلبات الز تسارع التكنولوجي الم

عقود ، و كاملتالو الشراكة حالفات و هي المقومات التي باتت تستدعي التغرافية و الحدود الج
 ات في سبيل توسيع مصادراكة الأجنبية من أهم الوسائل التي تعتمدها المنظمر الش

لنجاحها وضمان ات الضرورية، صول على الموارد والتقنيالتنافسية والحمزاياها 
 إستمراريتها.

الأهمية والضرورة الملحة لإدارة ومراقبة هذه العلاقة بشكل إستراتيجي وفعال، تبرز ف      
ذ الفعلي المبرمة إلى التنفيوالعقود زمة للوصول بالإتفاقيات من خلال تتبع المراحل اللا  

ترام يتم عن طريق إح ، وكل هذالها ج الإيجابية المرجوة والمخططومن ثمة تحقيق النتائ
نتناوله وهو ما سالشروط الشكلية لإبرام عقود الشراكة الأجنبية في الجزائر الإجراءات و 

الشروط الموضوعية لإبرام ، وكذا ضرورة إحترام الإجراءات و الأول( المبحث) خلالمن 
 .الثاني( )المبحثعقود الشراكة الأجنبية في الجزائر من خلال 

 

 : الشروط الشكلية لإبرام عقود الشراكة الأجنبية في الجزائر ث الأولالمبح

قيود الالإستثمار بصفة عامة من الشروط و ولة الجزائرية إلى تحرير الد سعيإن     
حو مضي قدما نالقطاب الإستثمار الأجنبي من جهة و يهدف إلى إست عليه،المفروضة 

نات ماضمن أهميتها في تقديم الحوافز والمزايا و تكآليات  جإدرا، لهذا تم إبرام عقود الشراكة
يما ما شهدته ، لا سيحصلون عليه في بلدانهم الأصلية اللمستثمرين الأجانب تختلف عم

 .(1)2221و 1112المرحلة الممتدة من 

                                                           
، 1112أفريل  11، صادر بتاريخ 12، يتعلق بالنقد والقرض، جريدة رسمية، عدد 1112أفريل  17 مؤرخ في، 12-12قانون رقم  -1

 (ملغى) 2221فيفري  21، صادر بتاريخ 17 ، جريدة رسمية، عدد2221فيفري  24، مؤرخ في 21-21والمتمم بموجب الأمر رقم  المعد ل
 .2220أوت  24، صادر في 12ة، عدد ، جريدة رسمي2220أوت  22، مؤرخ في 11-20بموجب الأمر رقم 
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لمسجلة اه المساعي المبذولة قابله بقاء حجم الإستثمارات الأجنبية هذ ورغم كل       
 تداد، وتزامن ذلك مع إشالمنشود وأقل من التحديات المرفوعة مستوى الالبلاد أقل من  في
كمشت بسببها التي إن، و (1)2221 سنةالإقتصادية العالمية في ة الأزمة المالية و حد  

ة ضمن ول، وبناءا عليه أسست الدالإستثمارات الكبيرة، وهذا في نطاق العالم بأجمعه
قيود الإستثمارات الأجنبية شروط وإجراءات و ل 2221الية التكميلي لسنة أحكام قانون الم

ام المشرع قف ،الإستثمــار الأجنبيلقبول  الل جوء إلى عقود الشراكة كنموذج أين فرضت
قانون  قتصادي لاسيما بعد صدورالجزائري بتوسيع تجسيد آلية الشراكة في الميدان الإ

المادة   نصهبت لذلك كما ذ المجال المصرفي على غرار، 2221المالية التكميلي لسنة 
أين تم تعديل  مجال التجارة الخارجية ، وكذا في)الملغى( (2)27-12من الأمر رقم  22

، (3)المبدأبما يتماشى و  2221ر من قانون المالية التكميلي لسنة مكر  7المادة  نص
ة د  عتتمثل القطاعات المستهدفة للإستثمار عن طريق الشراكة في  فضلا عن ذلك

تروكيمياء، المخصبات، الألياف النسيجية، الفولاذ، المعادن الحديدية البك مجالات
الألمنيوم، الإسمنت، المنتجات الصيدلانية، صناعة السيارات، الصناعة الحديدية، 

، ولتكريس تلك المبادئ جاء المشرع والإلكترونية والصناعات الزراعيةوالميكانيكية 
الشروط  ههذ، من بين قتصاد الوطنيالإ ة شروط شكلية قصد الحفاظ علىبعدالجزائري 

لب ) المطوهو ما سنتعرض له من خلالهو سابق لتحرير عقود الشراكة الأجنبية  ما
 .()المطلب الثانيالرسمية خلال إبرام العقد وتوثيقهالإجراءات الشكلية و ، ثم (الأول

 
   ة عقود الشراكة الأجنبي لإبرام: الإجراءات الشكلية السابقة المطلب الأول

لشراكة الأجنبية تمليه أهدافها وغاياتها جوء لعقود افي الل  رغبة المؤسسة  إن      
لتحقيق  مثلالأة أطراف أو شركاء السبيل توحيد الموارد بين عد   إدراكها بأن  ، و الإقتصادية

                                                           

 .27، ص: 2221سبتمبر  ،ي للجزائرقتصادي والنقدالتطور الإ، 2221بنك الجزائر، التقرير السنوي  -1 
ل ويتمم الأمر رقم 2212أوت  22، المؤرخ في 27-12من الأمر رقم  22راجع المادة  -2 ، يتعلق بالنقد والقرض، جريدة 11-20، يعد 

 .)ملغى(2212سبتمبر  21، صادر بتاريخ 12رسمية، عدد 
ر من قانو  7راجع المادة  -3  سابق.مرجع  ،2221ن المالية التكميلي لسنة مكر 
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يعزز المزايا التنافسية التي تعجز عن الوصول إليها بمفردها، هذا ما الأهداف المرجوة و 
حقا من يهم الشراكة لتتمكن لاتعرض علسة للبحث عن الشركاء المحتملين و المؤسيدفع 

طراف كة للوجود يبدأ الأفور ظهور الشراإتفاقية أو عقد مع الطرف المختار، و خول في الد
طرف  بل بداية كل عملية شراكة يتبع كل، لكن قبتجسيد وتنفيذ الآليات المتفق عليها

ي فقط لا يكف هلإشارة إليه أن  اتجدر  ماه و إلا أن   ذلك،خطوات تسمح له بأخذ فكرة عن 
ما من الضروري إحترام مجموعة من الشروط إن  عقود الشراكة و إتباع خطوات إبرام 
طوات إعداد خنبية، ولهذا سنتناول السابقة لتحرير عقود الشراكة الأجالإستشارية والإدارية 

الإستشارية الشروط إلى نتطرق سبعدها و ، )الفرع الأول(من خلال  عقود الشراكة
 .)الفرع الثاني(من خلالنبية السابقة لتحرير عقود الشراكة الأجوالإدارية 

 

 الأجنبيةخطوات إعداد عقود الشراكة : الفرع الأول

ا م ومبادئ وهذاخطوات  ةالمرور على عد   يتطلب نجاح عقود الشراكة الأجنبية      
 تناولن، ومن ثم )أولا(راكةمراحل إعداد عقود الشل فنتناو الفرع هذا من خلال سنتطرق له 

  )ثانيا(.الشراكةعقود إلى نجاح  مؤديةال المبادئأهم 

 الأجنبيةمراحل إعداد عقود الشراكة -أولا

لى برامها المرور عإ حال العقود بصفة عامة يتطلب الأجنبية حالهاعقود الشراكة      
ا، وطالما هي الوسيلة التي تتخذها خطوات للوصول للأهداف المرجوة منهمراحل و 

المؤسسة كآلية لإنجاز الشراكة تروم من خلالها لتنسيق الموارد مع طرف آخر أو أكثر، 
لإضفاء تنافسية أعلى تعجز عليها منفردة، هذه الأهداف تستوجب وجود خطة واضحة 

       ةراكالشعقود لأطراف  المتبادلة تتضمن أهدافا مسطرة، على أساسها تنشأ العروض
            ة مراحل أهمها:دالشراكة بع وتمر عقودإتفاقياتهم،  يتخذونها فيما بعد أساسا لتنفيذوالتي 
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 التقييم الإستراتيجي-21

ة كونها تهدف للتأكد من أن ه تندرج ضمن عملي المعروضالمرحلة الإتفاق تسبق هذه      
المرحلة  ذههص كما تحر المؤسسة،  ولة أودستراتيجي للطرف المحلي سواءا ال  التخطيط الإ

هذا بعد  كون يالنتائج الإيجابية على المؤسسة و الشراكة تعود ب هذه على التأكد من أن  
كذا الإطلاع على اخلية والخارجية و ضلا عن تحليل الظروف الدفالتخطيط بدقة، 

 ذهه، وتحتاج المؤسسة في لمحتملالعناصر التنافسية الموجودة لدى الطرف الثاني ا
ة ن تهميش للمتغيرات المحيطالمرحلة كذلك إلى دراسة جميع فرص الشراكة المتاحة دو 

لتركيز على امفاجئة مثل تقلبات أسعار الصرف والاستقرار السياسي والتشريعي، و البها و 
، مع إمكانية الل جوء لمكاتب الد راسات ن نقاط ضعفها مقابل أقل التكاليفم الحد

 .(1)صة المتخص
 لشراكةتخطيط ا-22

 لشراكة تدخل مرحلةبصدور قرار ا تنتهيالتي المرحلة الأولى و  على إثر نجاح     
ه المعلومات المرتبطة بإجراءات إختيار الشريك و  ومن ثمالاتفاق، شكل تحديد معالم و 
واء الإختيار سوتكون عملية البحث و  ،ءمته لطبيعة الإستثمار المطلوبةمع ضمان ملا

نة ة الإستعاهيل المهم، ويمكن لتسالفكرة على الأسواقشخصية أو عرض بطريقة 
م المرحلة يت هذهخلال  ،بالأنترنت، المعارض، الغرف التجارية، معاهد البحث...إلخ

ريقة الشراكة طتصين تسند لهم مهمة إختيار نوع و مخإختيار وتعيين مفاوضين ذو كفاءة و 
 شرفم منها ف المستويات،ة إطارات من مختلعد   فيتم تكليفوكذا الشريك المناسب، 

شراكة أو فكرة العادة ما يكون هو صاحب ذي تعتمد مواصفاته على الكفاءة و الو  تنفيذي
يير الشراكة أو الإتصال بالشركاء، ومنها تسالمؤيدين لها، وتسند له مهمة إدارة و من 

ة خلال يلينات التحلتقديم البياوع من الإطارات بالجانب المالي و يهتم هذا الن ماليمشرف 

                                                           
1  -  William J. Gole، Partenariat stratégique application d’un processus en six étapes، CPA 
(comptables professionnelles agrées) CANADA، guide d’orientation (SDP)، P: 06. 
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اخل طارات من دالإ هذهيمكن أن تكون و ة قانونيال ة الشراكة، ومنها مكلفين بالشؤون مد
 .(1)ة مناقشة المسائل القانونيةتسند لهم مهمأو خارج المؤسسة و 

 طلوبةالمالمرحلة يتم التجاوب في موضوع تحديد نوع الشراكة  هذهوقصد نجاح       
الشريك تحديد ب لممثلي الأطراف المفاوضةفيه يسمح الفصل و  ،لإنجاح الإتفاقية أو العقد

ار للإختي ممثلي الأطراف المفاوضة للوصو ، و الأكثر ملاءمة المحتملين أو الشركاء
راكة من الإعتبارات للمرشح للش الأمثل للشريك يعتمدون في مهامهم على تقييم مجموعة

اقة، ومدى كفاية موارد الط ،ءمة الإستراتيجية، قوة السوق الملامن بين هذه الإعتبارات و 
 ،الطرف الأجنبي الشريك و سمعته، نزاهة ع مجموعة من المنتجات أو الخدماتتساإو 

 قالإعتبارات تسمح بحسن الإختيار الأحسن للمرشحين المحتملين من قبل الفري هذه كل
مول ، ومن المعصر الأساسية للتحالفتفاق على العناالإ المسؤول عن الشراكة ومن ثم

ة وتكون العملية سهل ،ثيقة الموافقةممثلي الأطراف المفاوضة صياغة و من طرف به 
عند إمتلاك المؤسسة المستهدفة أصول فريدة من نوعها حال التكنولوجيا سلسة لا سيما و 

  .(2)الإختراعالمتطورة أو المنتجات أو العمليات المسجلة في براءات 

 :ختيار الشريك المناسبإمرحلة التفاوض و -22

الشراكة تتم دراسة النقاط المتقاربة مع الشركاء المحتملين  ةبعد المصادقة على خط      
، لطرفيناطرق الإدارة لكلى ثفة في موضوع الأهداف المشتركة و والتي تتطلب مناقشات مك

لى إثر عيتم تشكيل الملف للتفاوض و د الشريك المناسب للعملية و على إثر ذلك يتحدو 
رتبطة على العناصر الميشتمل ملف التفاوض مختص بالعملية، و ذلك يعين الفريق ال

                                                           
1  -William J. Gole, Ibid. P: 07. 
2  -William J. Gole, Ibid, P : 08. 
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الأولى للقوة  رجةالمرحلة بالد   هذه، ويعود نجاح طرف منها مستقبلا دة كلبالشراكة وإستفا
 .(1) فيهاالتفاوضية للمكلفين بها وخبرتهم 

 بفرض ة تسمح لهالإستراتيجية الجيدة في مركز قو  ودائما ما يكون الشريك صاحب     
 المرحلة يتم تحديد العناصر هذهأثناء رجة الأولى، و بما يخدم مصالحه بالدمنطقه 

تبار عين الإعيتم الأخذ بهذه العناصر ومن بين المساعدة على إختيار شريك ملائم، 
تفاوض فضلا عن ال ،المحتمل الشريكفات المنشودة في الصوضع تصور للخصائص و 

 .(2) الشركاء المحتملينراف و على بنود العقد، إنتهاءا بتحديد الأط

تها وجوبا خلال ة يتم مراعامعايير محددالمرحلة تكون منظمة بناءا على  وهذه     
 : الإختيار كما يلي

للمنطقة ذات الإستقرار السياسي دائما يلجأ أصحاب الرأسمال : الجغرافي النطاقعامل -
 عن موال المستثمرة فضلا، وهذا للحفاظ على الأقتصادي لأجل إختيار الشريك منهاالإو 

 الظروف المناخية الملائمة.

ن السلوكي بيو التشابه الثقافي  يرى العديد من الخبراء بأن   العامل الثقافي والسلوكي:-
 .الشريك المناسب ختيارإعادة يتم ، وبناءا على هذا أطراف الشراكة من عوامل نجاحها

ت التكنولوجية فالقدرا شريك:للنولوجية التكالقدرات العوامل المتعلقة بالمميزات المالية و  -
المشاكل  لالقدرة على التحكم في حضعية المالية الإيجابية للشريك و الو والمهارات التقنية و 

 السمات المطلوبة حين إختيار الشريك.الصفات و  من أهم

 إطار التي تندرج فيمنها و  لذكر قواعد أساسية لا بد  يضاف إلى العوامل السالفة ا     
ف التفاوض مل، فضلا على وجوبية إحتواء الشراكة وتفعيل إتفاقيات نجاح المساهمة في

 ،الأهداف الإستراتيجية، نذكر منها بالدرجة الأولى عناصرة على دراسة وتحليل عد
                                                           

1  - William J. Gole, Ibid, P : 08. 
 .22، ص بقامرجع س، زينب حسن عوض الله  -2 



 الباب الأول           الإطار القانوني لعقود الشراكة الأجنبية في الجزائر 
  

66 
 

يمة ق ، إقتراحالمنتجات والخدمات التي يقدمها كل شريك، تقديمهاالأسواق التي تم 
ائج نموذج مالي يوضح النت، الموارد المستخدمة، يفي بهاحتياجات التي للمشروع أو الإ

 .(1) المتوقعة

تفاديا لأي إشكالات لاحقة يتعين التطرق لوجهة نظر وخلال مباشرة خطة العمل و       
 ، وكذا حلطراف الأولية في موضوع السيطرة وملكية الأصول والملكية الفكريةالأ

ي النقاط بواسطة المفاوضات الت هذهمثل  ، أين يتم في معظم الحالات تسويةالنزاعات
المناقشة الأولية تتيح الفرصة لكل طرف  ، إلا أن  عادة ما تكون عند إختتام الشراكة

يمكنه بأي حال من الأحوال  وأن ه لا، لا سيما للإطلاع على موقف الأطراف الأخرى 
 .(2) المحتملةالأحداث  عقود تندرج فيها كلصياغة 

 تسيير الشراكة-24

تكون بمثابة إعلان تأسيس لها، عند موافقة الأطراف على بنود عقد الشراكة       
مشروع أهم حدث لل فهوو الإعلان ها الأول و ، أموالتنفيذالشراكة يشمل الإعلان  تأسيسو 

دة ما يكون عااف الإستراتيجية للمشروع برمته و نطاق الأهدويكتسي أهميته من أهمية و 
فضلا عن أصحاب المصلحة موظفين لدى أطراف المشروع متبوع بإعلام الإدارة وال

ابق أم ا التخطيط السل جوء لوسائل الإعلام لهذا الغرض، و ، وكثيرا ما يتم الالخارجيين
اعمة للتنفيذ، وهذا ما يسهم في تأسيس و للتنفيذ فيبقى م يمومة دتواصلا بالجهود الد 

  المشروع.

 

 

  
                                                           

1- William J. Gole, Op.cit, P : 12. 
2  - William J. Gole, Ibid, P : 11. 
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 الشراكة تنفيذ عقد-25

م       الأهداف  تحقيقسعيا منهم لوتجاوزهم للمراحل السابقة بنجاح و الأطراف  بعد تقد 
فيذ عقد ، تنطلق البداية الفعلية لتنتفاق النهائيشتركة بينهما وإثر الوصول إلى الإالم
   .د الشراكةقتنفيذ المهام المسندة له بموجب بنود عراكة أين يبدأ كل  طرف بمباشرة و الش

 التقييمالرصد و -20

ديمومة الشراكة الإستراتيجية بدون أي نزاع هو أمر نادر الحصول إذ غالبا إن         
أو  ا لسوء التخطيطذلك إم  في الوصول إلى أهدافهم المرجوة و ما يفشل أطراف الشراكة 

إلا  أن ه من  ،ع أو سوء إختيار الشريك، أو عدم القدرة على التحكم في المشرو لسوء التنفيذ
ة عوامل الفشل م المستمر و خلال الر صد والتقيي ائم للمشروع يمكن التخفيف من حد  الد 

ه شل مرد  في حالات أخرى يكون الفالمشروع وذلك بالتحليل الدقيق والتنفيذ المنظم و  على
 ،ول لأهداف المشروع، بل تصل إلى إستحالة الوصلأسباب خارجة عن نطاق الأطراف

ييع طراف لأجل فك  الشراكة تفاديا لتضالحالات تكون الإمكانية متوفرة للأ هذهفي مثل 
 .(1)الإقتصاديةالأضرار وقت أطول تنجم عنه زيادة مخاطر وإهدار للموارد و 

 : الأجنبية الشراكةعقود نجاح  مبادئ-ثانيا

م هبعدما تناولنا أهم خطوات إبرام عقود الشراكة الأجنبية، لا بد من الإشارة إلى أ      
 الوصول إلى الهدف المرجو من إبرامهاجنبية و الشراكة الأ نجاح عقودل المبادئ المفضية

 :(2) نجد هذه المبادئ مبين أهومن 

 

 

                                                           
1  -  William J. Gole, Ibid, P : 16. 

 .42، ص بقامرجع س، زينب حسن عوض الله- 2 
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  :الجيد التخطيط-21

علاقة الشراكة والذي من خلاله يعد  التخطيط الجيد من أهم المبادئ التي تحدد        
يقدمها سمات التي فضلا على تحديد المساهالشراكة بلوغ أهدافها، يمكن للإستثمار و 

 يعتبر حجر الزاويةو عليه من إمتيازات،  سيتحصلون قابل الذي المبدقة و  الأطراف
، وهذا كون الخط ة الموضوعة تتضمن الأهداف والمرجعية في تقييم مشروع الشراكة

وحة مبادلات التجارية وأهم النشاطات المطر المثل النتيجة المالية و للشراكة ة الإستراتيجي
لتخطيط للشركاء المحتملين ومختلف المخاطر وإجراءات تفاديها، و للتعاون، فضلا عن ا

 فضل كبير في تحسين جودة جميع الأنشطة. 

 :التوازن والتكامل-22

المنشود بين الأطراف لا يمكن أن ينحصر في المساهمة المالية المتساوية  إن  التوازن      
لكفاءات على تبادل ا ناجحة، أين تبنى الشراكة الط بل يشمل عديد الجوانب المشتركةفق

ة يسواءا كانت المادية أو البشرية أو حتى المالية والتقن وكل  الوسائل والخبرات والتقنيات
ر هذا يدفع نحو تطوي ، كل  مع مراعاة التساوي والإنصاف في الرقابة وإتخاذ القرارات

  .  العلاقات وتعزيز الثقة

 :توقع النزاعات-22

 ،في أي إستثمار حتى ولو كان فردياالمحتملة الوقوع  الأمورالنزاعات من  تعتبر     
ي و أمر طبيع، وهترتفع نسبة حدوثهفما بالك عند ثنائية الأطراف أي في عقد شراكة أين 

 ذههالشراكة الناجحة هي التي تقوم بتحديد وتوقع مثل يقابل أي عقد أو إتفاقية شراكة، و 
اء على باب المفاوضات المستمرة ما الإبقفعالية لا سيالنزاعات بطرق أكثر نجاعة و 

ائمة لى فضلا ع ، هذا ما يسهل تكريس حل  هذه الخلافات عن طريق آليات ناجحةوالد 
      الإمتيازات المنشودة من طرف الشريك. وجوبية تفهم الأهداف و 
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 : الثقة المتبادلة-24

يما في مجال لا سالعوامل المؤسسة لأي إتفاق كان عامل الثقة من أهم   يعتبر     
ى لإطلاع علاادلة تكون مبنية على حسن النية والشفافية و الثقة المتب، و الأجنبيةالشراكة 
 أهداف الأطراف بعضهما لبعض.مناهج و 

 نسجام الثقافات:إ-25

على تقريب الإختلافات الموجودة بين أطراف الشراكة من خلال  ويعمل هذا المبدأ    
ة على مح بقيام الشراك، ما يسلآخر وتسهيل قبولها لديهرف عن اتبادل معلومات كل  ط

 اداته.عطرف وأسلوب إدارته ومبادئه وقيمه و  متينة رغم إختلاف منهج كل  أسس قوية و 

 :المرونة-20

بشكل خاص في دور المفاوض عن كل  طرف لأجل الوصول للأهداف المشتركة  تبرز   
ة للطرف الآخربمرا   .(1) بينهماتناقض الأهداف  فاديلتوهذا  ،عاة المصالح الخاص 

 :التكنولوجيا المتطورة ستخدامإ-20

ن تكو ضحة في نجاح الشراكة بين الأطراف، و الأخيرة بصورة وا هذهتساهم        
التكنولوجيات الحديثة  المشاريع المتعددة الجنسيات هي المستفيد الأول من إستخدام

 سوق كبير.  بحجم كبير يسمح لها بالإستحواذ علىوالمعقدة و 

 

 يةعقود الشراكة الأجنب الإدارية السابقة لإبرامالإستشارية و الإجراءات : الفرع الثاني

ة ة الأجنبيبعدما تناولنا من خلال الفرع الأول أهم الخطوات لإعداد عقود الشراك      
 ، سنتطرق من خلال هذاالأسس التي تؤدي إلى نجاحهاعد و مختلف القوا في الجزائر و 

، جنبيةقة لتحرير عقود الشراكة الأالإدارية السابستشارية و إلى مختلف الإجراءات الإالفرع 
                                                           

 .42، ص: بقامرجع س، زينب حسن عوض الله -1 
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عة من له من إحترام مجمو تحرير عقد الشراكة لابد  فالمستثمر وقبل الخوض في إبرام و 
جدر ، وتالجزائري بموجب قانون الإستثمار الإجراءات التي جاء بها المشرعالشروط و 

ست لأجهزة مكل فة  11-22انون الإستثمار الجديد رقم الإشارة إلى أن  أحكام ق أس 
ساتي وهي الأحكام  بالإستثمار ضمن أحكام الفصل الث الث تحت عنوان الإطار المؤس 

الوكالة  وهما المجلس الوطني للإستثمار وكذاالتي كر ست جهازين تم تكليفهما بالإستثمار 
، (1) 11-22من القانون رقم  12ة الماد لنصالجزائرية لترقية الإستثمار وهذا طبقا 

   ،المتعلق بتطوير الإستثمار (2)2221لسنة  20-21كان ينص بموجب الأمر فبعدما 
 على ضرورة المرورستثمار الإالمتعلق بترقية ( 3)2212لسنة  21-12و كذا القانون رقم 

ة ريجاء بإجراءات إداية أمام المجلس الوطني للإستثمار، و على الإجراءات الإستشار 
ادر سنة  11-22رقم الجديد جديدة بموجب قانون الإستثمار  الذي أخذ و ، (4)2222الص 

جذب ليصدر في النهاية محم لا بين شد  و  2211ة طويلة منذ سنة النقاش فيه مد  
على الشراكة الأجنبية بصفة عامة و سبة لمجال الإستثمار بإجراءات جديدة بالن

دأ حرية الإستثمار الأجنبي دون الحاجة للشريك مبصوص، وهو القانون الذي تضمن بالخ
الجزائري أي إستبعاد قاعدة الشراكة الدنيا من بعض النشاطات فضلا على تأسيس 

باك الوحيدإجراءات شكلية جديدة بما فيها    ،وهو ما يعرف بالشباك المركزي  خلق الش 
ن الآليات م، و تشجيع الإستثمارات الأجنبيةعة و تكليفه بمتابوالذي تم تخصيصه و 

لرقمية االمستحدثة ضمن أحكام قانون الإستثمار الجديد ما بات يعرف بمنصة المستثمر 
ق حما يسمى بنقل أنشطة من الخارج و  إلى جانب رقمنة إيداع الملفات فضلا عن إدراج

ة ه التغيير بموجب قانون الإستثمار الجديد لسنومن بين أهم ما مس  الإمتياز أو الإنتفاع، 
                                                           

، يتعلق 2022يوليو سنة  20الموافق  0006ذي الحجة عام  20مؤرخ في  03-22من القانون رقم  02المادة  :أنظر في ذلك - 1 

 .2022يوليو  23صادر في  00بالإستثمار، جريدة رسمية عدد 

والمتعلق بتطوير الإستثمار، جريدة  2000غشت سنة  20الموافق  0022المؤرخ في أول جمادى الثانية عام  06-00الأمر رقم  - 2 

 .)ملغى(2000غشت  22، الصادر بتاريخ 02 رسمية عدد

، يتعلق بترقية الإستثمار، جريدة رسمية عدد 2002غشت سنة  06الموافق  0062شوال عام  25مؤرخ في  05-02القانون رقم  - 3 

 )ملغى(.2002غشت  06الصادر في  02

 الإستثمار، مرجع سابق.يتعلق ب 03-22القانون رقم  - 4 
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ة الوكالة الجزائريالتي تم إستبدالها بو  ANDIلوكالة الوطنية لتطوير الإستثمارا هو 2222
دورها المنصة الرقمية للمستثمر والشباك الوحيد التي تضم  بو   AAPIلترقية الإستثمار 

ود الشراكة عقشكلية الإستشارية السابقة لتحرير الشروط الوعليه سنتناول المركزي، 
 دارية السابقةالإالشروط الشكلية ، ثم نتناول )أولا(وطني للإستثمارأمام المجلس ال الأجنبية

يد المركزي أمام الشباك الوحالمتمثلة في ضرورة التسجيل لتحرير عقود الشراكة الأجنبية و 
ير ر نتطرق إلى بعض الإجراءات الموازية لتح، ومن ثم (ثانيا)المنصة الرقمية للمستثمرو 

متيازات بطلبات الحصول على الإ لة في الإجراءات المتعلقةالمتمثعقود الشراكة الأجنبية و 
 (.ثالثا)والمزايا

 رأمام المجلس الوطني للإستثما هاالشروط الشكلية الإستشارية السابقة لتحرير -أولا

حافظ على وجود المجلس ( 1)11-22المتعلق بالإستثمار رقمالقانون الجديد  نجد أن        
وهي ،  (2)20-21من الأمر رقم  11ب أحكام المادة جالوطني للإستثمار المنشأ بمو 

ة التي لم تلغى بموجب القانون رقم والتي بقيت سارية المفعول ليومنا ، ( 3)21-12 الماد 
، وهو الهيئة التي تم  (4)السالف الذكر 11-22من القانون  14بموجب أحكام المادة هذا 

هر علىثماراتيجية الدولة في مجال الإستتكليفها بإقتراح إستر  امل تن ، والس  اسقها الش 
وري سنوي يرفع د في إعداد تقرير تقييمي ا، فضلا على المهم ة الموكلة لهوتقييم تنفيذها

المهام إدارية بحتة إلا  أن  لها إرتباط وثيق بالإجراءات  هذه، ورغم كون لرئيس الجمهورية
اتيجية وهو ما يندرج ضمن إستر راكة الأجنبية ات المتعلقة بعقود الشالإستثمارية والإجراء

د المرسوم التنفيذي رقم الدولة المجلس الوطني للإستثمار  تشكيلة 214-22، وقد حد 
 .(5)سيرهو 

                                                           
 المتعلق بالإستثمار، المرجع نفسه. 03-22القانون رقم  - 1 

 المتعلق بتطوير الإستثمار، مرجع سابق. 06-00من الأمر رقم  03المادة  أنظر في ذلك: - 2 

 المتعلق بتطوير الإستثمار، مرجع سابق. 05-02القانون رقم  - 3 

 تثمار، مرجع سابق.يتعلق بالإس 03-22القانون رقم  - 4 

، يحدد تشكيلة المجلس الوطني 2022سبتمبر سنة  3الموافق  0000صفر عام  00مؤرخ في  252-22المرسوم التنفيذي رقم  - 5 

 .2022سبتمبر  03الصادر في  20للإستثمار وسيره، جريدة رسمية عدد 
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قة المسبقة ط الموافإشتر المتعلق بالإستثمار  القانون القديمكما تجدر الإشارة إلى أن        
دة الرابعة أحكام الما إن  ، بيالأجنمن قبل المجلس الوطني للإستثمار بالنسبة للإستثمار 

 تنصالتي و ، (1)1222 سنةللتكميلي مكرر لا سيما فقرتها الرابعة من قانون المالية ا
ستثمار في إطار الإ سواء كانت مباشرة أو ضرورة خضوع كل المشاريع الإستثماريةعلى 

 .لوطنيةاستثمارات ستثمار دون الإاسة المسبقة من المجلس الوطني للإبالشراكة إلى الدر 

ذا بموجب وه قيمة العتبة المذكورة في التشريع السابقالمشرع الجزائري رفع من و     
مليون دينار أو  122من مبلغ ، (2) 2217من قانون المالية لسنة  11 أحكام المادة

حسب ما  يساويهدج أو  1.122.222.222 بجعلها مبلغإلى أكثر من ذلك يساويه 
 1.122.222.222 أن الإستثمارات التي يتجاوز مبلغها"  :المادة السالفة الذكر نص

لس لى مقرر من المجلا تستفيد من مزايا النظام العام إلا بعد الحصول ع يساويهدج أو 
يمنح كتابي  تعهد تقديم المستثمر )المستفيد(مع إشتراط على ، وهذا "ستثمارللإالوطني 

إثر  وعلى ، ()الجزائري الوطني  والخدمات ذات الطابع اتالأفضلية للمنتوجمن خلاله 
 تلزماتهعند إقتناء مسالإعفاء من الرسم على القيمة المضافة ذلك يستفيد المستثمر من 

وهذا ما ، مماثل وطنيحال عدم وجود منتوج مصدر آخر في أو  الوطنيمصدر الذات 
 . (3)2221 مكرر من قانون المالية التكميلي لسنة 1المادة  نص جاء به

تكون الإستثمارات الأجنبية المباشرة أو ضمن نطاق الشراكة  لتشريع القديمفي ا     
ة، ، عكس الإستثمارات الوطنيرخيص من المجلس الوطني للإستثماربحصول ت مرتبطة

ام ، وحتى في المساواة أمالمعاملةالإجراءات في حد  ذاتها تمس  بمبدأ المساواة في  وهذه

                                                           
ر من الأمر رقم  7ة الماد :أنظر في ذلك -1  سابق.، مرجع 21-21مكر 
، جريدة رسمية 2217والمتضمن قانون المالية لسنة  2210ديسمبر  02المؤرخ في  21-10لقانون رقم من ا 11المادة  :أنظر في ذلك -2 

 .2210ديسمبر  01الصادر في  21عدد 
ر من الأمر رقم  1المادة  :أنظر في ذلك -3   ، مرجع سبق ذكره.2221، المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 21-21مكر 
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سواء  ز في المعاملة بين المستثمرينيعدم التفرقة والتمي بدأ المساواة يقصد بمو  (1) القانون 
لتي ا المزايا والضماناتمن  ويعد  هذا المبدأكانوا وطنيين أم أجانب من حيث الحقوق، 

تثمرين العراقيل للإستثمار التي تجعل المسوهذا يعتبر من أكبر الحواجز و ، كرسها الدستور
 .نعون أصلا عن التفكير في الموضوعيمت

 هاقة لتحرير الشروط الشكلية الإدارية الساب-ياثان

لوكالة االتغيير الذي طرأ بموجب قانون الإستثمار الجديد، هو تغيير تسمية إن        
آنذاك  اهوهي التي تم  إنشاؤ نا إليه سابقا، أشر طنية لتطوير الإستثمار كما سبق و الو 

لة ، إلى الوكا21-12رقم  والتي إحتفظ بها القانون  20-21من الأمر 22بموجب المادة 
مرسوم كما صدر ال"الوكالة" لإستثمار والتي تدعى في صلب النص الجزائرية لترقية ا

، (2)211-22م ـئرية لترقية الإستثمار وسيرها رقالتنفيذي الذي يحدد تنظيم الوكالة الجزا
قية علقة بتر تالهيئات ذات الصلة المها بالتنسيق مع مختلف الإدارات و الأخيرة تم  تكليف هذه

تثمار إبراز جاذبية الجزائر في مجال الإس، وكذا في الخارج و تثمين الإستثمار في الجزائرو 
، إلى القنصلية الجزائرية بالخارجية و عن طريق ربط الإتصالات مع الممثليات الدبلوماس

هداف الأرقمية للمستثمر في ظروف تتماشى و جانب الحرص على تسيير المنصة ال
تها متمثلة في تسجيل ملفات الإستثمار، دراسضلا عن إسناد لها أبرز المهام الالمسطرة، ف
الإجراءات  ه، إلى جانب أن ها تلعب دور مهم في مرافقة المستثمر حال إستكمالومعالجتها

كذا الوقوف على تسيير المزايا الممنوحة في إطار هذا القانون ذات الصلة بإستثماره، و 
خ السابق ريبحافظة المشاريع المصرح بها أو حتى ذات التا بما في ذلك التي لها صلة

      ،مدى تقدم وضعياتهاابعة مآل المشاريع الإستثمارية و متعلى صدور هذا القانون، و 
                                                           

 11المؤرخ في  772-22، الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 2222الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية، لسنة دستور  -1 
، المتعلق بإصدار التعديل الدستوري، المصادق عليه في استفتاء أول نوفمبر 2222ديسمبر سنة  02الموافق  1772جمادى الأولى عام 

  .2222ديسمبر  02، بتاريخ 12عدد  ، جريدة رسمية2222سنة 
، يحدد تنظيم الوكالة الجزائرية لترقية 2022سبتمبر سنة  3الموافق  0000صفر عام  00مؤرخ في  253-22المرسوم التنفيذي رقم  -2

 . 2022سبتمبر  03الصادر في  20الإستثمار وسيرها، جريدة رسمية عدد 
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الوحيد  الشباكالوكالة بمباشرة المهام المسندة لها المذكورة أعلاه عن طريق  هذهتقوم و 
مركزيةاالإستثمارات الأجنبية و للمشاريع الكبرى و  القانون قد أسس  ، ولشبابيك الوحيدة اللا 

، وعليه نتطرق إلى التسجيل أمام (1)للوكالة أتاوى مقابل معالجتها لملفات الإستثمار
رق إلى ، ومن ثم نتطالإستثمارات الأجنبيةع الكبرى و الشباك الوحيد المركزي للمشاري

 التسجيل أمام المنصة الرقمية للمستثمر.

 والإستثماراتلوحيد المركزي للمشاريع الكبرى الشباك ا أمام التسجيل-21

حيدة و وجوبيا لدى الشبابيك ال إن  المشر ع الجزائري أخضع تسجيل الإستثمارات      
ة وهذا قبل إنجازها،  وذلك لأجل الإستفادة من المزايا المنصوص عليها ضمن المختص 

ئمة ادة على الفور ملحقة بقاأحكام هذا القانون، ويكون تسجيل الإستثمار بتسليم شه
لع والخدمات محل إمكانية الإستفادة من المزايا التي يتمك ن المستثمر الأجنبي  تتضم ن الس 
ة.  من الإستفادة من الإمتيازات التي له الحق المطالبة بها لدى الإدارات والجهات المختص 

د كيفيات  (2)200-22 المرسوم التنفيذي رقموقد صدر     تسجيل الإستثمارات الذي يحد 
الجة ملفات لمتعل قة بمعتاوة ايلها وكذا مبلغ وكيفيات تحصيل الإأو التنازل عنها أو تحو 

خطوات ءات والاجر الإالمرسوم التنفيذي جاء أكثر تفصيلا فيما يخص  ، إن  الإستثمار
لذي المشر ع أن  تسجيل الإستثمار هو الإجراء اة في تسجيل الإستثمارات إذ إعتبر المت بع

ليه المستثمر عن إرادته في إنجاز إيعب ر ف ع أو ستثمار في نشاط إقتصادي لإنتاج الس 
باك الوحيد  الخدمات ويتم تسجيل الإستثمار طبقا لما جاء في المرسوم التنفيذي أمام الش 

ة الرقمية ويكون الإجراء عن طريق تقديم طلب   لأخيرة.ا لهذه للوكالة أو من خلال المنص 

                                                           
 لمتعلق بالإستثمار، مرجع سابق.ا 03-22من القانون رقم  03راجع المادة  -1 
، يحدد كيفيات تسجيل الإستثمارات أو 2022سبتمبر سنة  3الموافق  0000صفر عام  00مؤرخ في  255-22مرسوم تنفيذي رقم  -2

الصادر  20 جريدة رسمية عددالتنازل عن الإستثمارات أو تحويلها وكذا مبلغ وكيفيات تحصيل الإتاوة المتعلقة بمعالجة ملفات الإستثمار، 

 . 2022سبتمبر  03في 
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الأمر  ،الأجنبيةالإستثمارات  قما يعيعلى إزالة كل  ا من المشر ع الجزائري حرصو      
القدرة  تنظام الإستثمارات ذاالمناطق، و  دفعه للتأسيس لنظام القطاعات وكذا نظامالذي 

اة هو الأدو الشباك الوحيد المركزي الهيكل المتمثل في أنشأ هذا ف، العالية على خلق الثروة
ثمارية كذا المشاريع الإستو ا بكل ما يتعلق بالمشاريع الكبرى، يالوحيدة المختصة وطن

مهام القيام  تسند له كلو المحاور الوحيد في هذا الصدد و الأجنبية منذ بدايتها فيعتبر ه
  ،ات الأجنبيةالإستثمار ة المشاريع الإستثمارية الكبرى و مرافقزمة لتجسيد و اللا  بالإجراءات 

 .(1)تبطة بتأهيل المشاريع الإستثمارية الكبرى للتنظيمالمر معايير الوأحال المشرع 

مركزية على      إلى جانب الشباك الوحيد المركزي تم تأسيس الشبابيك الوحيدة اللا 
هام م والشركاء وتوكل لهاالمحاور الوحيد للمستثمرين  وجعلها هيالمستوى المحلي 

 بالإستثمار.لإتمام الإجراءات المتعلقة  ومرافقة المستثمرينمساعدة 

ك الوحيدة كذا الشبابيو الشباك الوحيد للمشاريع الكبرى، بما فيها  الهيكلينوكلى     
مركزية يضم   جراءات ذات تنفيذ الإان ممثلين عن الهيئات والإدارات المكلفة بمباشرة و اللا 

           اتبمنح المقرر المكلفة الإدارات  المشاريع الإستثمارية، إلى جانبصلة بتجسيد ال
إلى  ،شاط المرتبط بالمشروع الإستثماري ثيقة لها علاقة بممارسة النالتراخيص وأي و و 

بالحصول على العقار الموجه للإستثمار فضلا عن  والهيئات المكلفةجانب الإدارات 
 الهيئات المخولة لمتابعة الإلتزامات المكتتبة من طرف المستثمر.

تثمار المتعلق بالإسالتي جاء بها القانون الجديد خلال الأحكام الجديدة  وبالتالي من    
مرا جنبيا أطنيا أم أكان و الإدارة من المستثمر سواء يجعل من مبدأ تقريب  2222لسنة 

ة القيام الشبابيك الوحيد والإدارات لدىفيكون لممثلي الهيئات عمليا على أرض الواقع، 
ذا ما ، وهنظيم المعمول بهالمحددة طبقا للتكل في إختصاصه بمهامهم ضمن الآجال 

                                                           
 ، المرجع نفسه.255-22مرسوم تنفيذي رقم  -1 
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ري المسجل إستغلال المشروع الإستثماات والوثائق ذات الصلة بتجسيد و يفيد بأن  كل القرار 
 .(1) يةالقانونالمرتبطة به تكون في آجالها  وكذا التراخيصعلى مستوى الشبابيك 

 ةإن  الأحكام المنظمة للشباك المركزي تم ضبطها من خلال المراسيم التنظيمي    
لمرسوم أحكام نفس ا كما جاءت بهية، والشبابيك المحلوحيد المركزي المنظ مة للشب اك ال

         :والتي نصت علىمنه  12 المادةسيما ما ورد في نص  (2)202-22 التنفيذي رقم
 : ة شبابيك وحيدة على النحو التالي" تنشأ لدى الوكال

 .لأجنبيةوالإستثمارات اع الكبرى الشباك الوحيد للمشاري -

مركزية -  .الشبابيك الوحيدة اللا 

 الإستثمارات الأجنبية باختصاص وطني.الوحيد للمشاريع الكبرى و  يتمتع الشباك

مركزية باختصاص محلي بخصوص الإستثمارات غير تلك  تتمتع الشبابيك الوحيدة اللا 
، توضع يةالإستثمارات الأجنبالشباك الوحيد للمشاريع الكبرى و التي تدخل في إختصاص 

خذ أءا على إقتراح من المدير العام و الشبابيك الوحيدة من طرف الوكالة عند الحاجة بنا
 ".س الإدارة وموافقة السلطة الوصيةرأي مجل

دتها المادة      (3)202-22 رقم من نفس المرسوم 10إلى جانب المهام التي حد 
مهمة المحاور بالوحيدة تضطلع الشبابيك "  :التي نصت على ما يليك الوحيدة و للشبابي

تسجيل  ،ف بهذه الصفة على الخصوص بما يلي: إستقبال المستثمرتكلالوحيد للمستثمر و 
الهيئات دارات و الإ ، مرافقة المستثمرين لدىمتابعة ملفات الإستثمارتسيير و  ،الإستثمارات
 .المعنية..."

                                                           
 المتعلق بالإستثمار، مرجع سابق. 03-22من القانون رقم  22المادة  أنظر في ذلك: -1 
، 2222ر سبتمب 21الموافق ل  1777صفر عام  11المؤرخ في  211-22المرسوم التنفيذي رقم من  11نص المادة  أنظر في ذلك: -2

 .2222سبتمبر  11الصادر في  22المنظ م للوكالة الجزائرية لترقية الإستثمار وسيرها، جريدة رسمية عدد 
 ، المرجع نفسه.211-22المرسوم رقم من  11نص المادة  أنظر في ذلك: -3
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عراقيل أكبر قدر من الوالمشر ع من خلال القانون والتنظيم الجديدين حرص على رفع      
محاولا تجميع كل المصالح المكل فة بالمشروع في مكان واحد لربح الوقت في معالجة 

التي نصت على و ( 1)202-22 من نفس المرسوم 22 المادةجاء في نص الملفات كما 
من  ينالممثلحد بالإضافة إلى أعوان الوكالة و يجمع الشباك الوحيد في مكان وا" :ما يلي
   كذا إدارة الجمارك بالإضافة إلى المركز الوطني للسجل التجاري لضرائب و إدارة ا

بيئة لح المصاالموجه للإستثمار، و ومصالح التعمير ومصالح الهيئات المكلفة بالعقار 
راء ال الأججتماعي للعمتشغيل إلى جانب صناديق الضمان الإالالهيئات المكلفة بالعمل و و 
عاء ممثلين عن الهيئات ذات الصلة بالإستثمار للقيام يمكن لهم إستدو  ،الغير أجراءو 

كل وثيقة و  التراخيصع الإستثمارية، إصدار المقررات و تجسيد المشاري بالإجراءات الآتية:
موجه ول على  العقار المرتبطة بممارسة النشاط المتعلق بالمشروع الإستثماري، الحص

 .تثمر"لتزامات التي تعهد بها المسمتابعة الإ ،للإستثمار

د على الآجال كما  إلى جانب أن      من المرسوم  21 جاء في أحكام المادةالمشر ع شد 
م بغض النظر عن أي أحكا" يلي: والتي نصت على ما (2)202-22 التنفيذي رقم

الآجال المحددة  في الهيئات الممثلة في الشباك الوحيد للقياممخالفة يؤهل ممثلوا الإدارات و 
خيص المرتبطة الترامعمول به بتسليم جميع القرارات والوثائق و ظيم الالتنفي التشريع و 

لهم الصفة كذلك حتى بالتدخل لدى الإدارات أو هيئاتهم إستغلاله، و بإنجاز الإستثمار و 
الأصلية لتبليغ الصعوبات المحتملة التي يواجهها المستثمرون، والمشر ع كل ف المصالح 

يكلف ممثلوا حيث ،  (3)من نفس المرسوم 20المادة  لنصبتسجيل المشاريع طبقا 
لصلة ت االهيئات العمومية الممثلة في الشبابيك الوحيدة بجميع الأعمال ذاالإدارات و 

هادات يبلغ شثل الوكالة بتسجيل الإستثمارات و : يقوم ممبمهامهم على النحو الآتي
                                                           

 ، المرجع نفسه.211-22المرسوم رقم من  22نص المادة  أنظر في ذلك: -1

 ، المرجع نفسه.211-22قم  رقم المرسوممن  20ادة نص الم أنظر في ذلك: -2

 .، المرجع نفسه211-22رقم  المرسوممن  22نص المادة  أنظر في ذلك: -3



 الباب الأول           الإطار القانوني لعقود الشراكة الأجنبية في الجزائر 
  

78 
 

ار، تقديم ممعالجة كل طلبات تعديل شهادة تسجيل الإستثويكلف بما يلي:  التسجيل
ة المشاريع الإستثماريوبإنجاز  الخدمات المتصلة بالإجراءات التأسيسية للمؤسسات

ند عالقابلة للإستفادة من المزايا و  الخدماتر خلال الجلسة على قائمة السلع و التأشي
ات ضمان معالجة طلب ،تي تشكل المساهمة العينيةالإقتضاء على مستخرج القائمة ال

مباشرة  ،الترخيص بالتنازل عن الإستثمار وتحويل المزايا ،ذكورة أعلاهتعديل القوائم الم
ثل إدارة لى إقتراح من ممسحب المزايا بالنسبة للإستثمارات التابعة لإختصاصه بناء ع

ة مزايا الإستغلال من خلال شبكات التقييمالضرائب   .، تحديد مد 

 : ويكلف ممثل إدارة الضرائب بما يلي      

لخدمات المضافة المتعلقة بإقتناء السلع و ادة الإعفاء من الرسم على القيمة اإعداد شه -
 .الواردة في قائمة السلع والخدمات المستفيدة من المزايا

ة ع مصالح الضرائب المختصإعداد محضر معاينة الدخول في الإستغلال بالتنسيق م -
 .إقليميا

ع الإستثمار لتزام بتقديم كشف تقدم مشرو توجيه إعذارات للمستثمرين الذين لم يحترموا الإ -
 أو إعداد محضر معاينة الدخول في الإستغلال.

ها ت التي حل ت آجال آثار تسجيلإعداد كل ستة أشهر كشف للمقاربة بين الإستثمارا -
 .ستغلال المستلمةمحضر معاينة الدخول في الإو 

في إستكمال  يكلف ممثل إدارة الجمارك على الخصوص بمساعدة المستثمرو     
عدم  معالجة طلبات رفعية فيما يتعلق بإنجاز إستثماره وإستغلاه و الإجراءات الجمرك

 القابلية للتنازل عن السلع المقتناة في ظل شروط تفضيلية.

تسمية م على الفور شهادة عدم الويكلف ممثل المركز الوطني للسجل التجاري بتسلي      
 .ي بطة في التسجيل في السجل التجار جراءات المرتبمساعدة المستثمر في إستكمال الإو 
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تبطة ر يكلف ممثل مصالح التعمير بمساعدة المستثمر في إستكمال الإجراءات المو      
لفات التي ميتسلم الخص الأخرى المتعلقة بحق البناء و الر بالحصول على رخصة البناء و 

 يتولى متابعتها حتى إنتهائها.لها علاقة بصلاحيته و 

يكلف ممثل مصالح البيئة بمساعدة المستثمر في الحصول على التراخيص و       
ولى لفات التي لها علاقة بصلاحياته ويتيتسلم الملمطلوبة فيما يخص حماية البيئة و ا

 .متابعتها حتى إنتهائها

نظيم لتالتشغيل بإلام المستثمرين بالتشريع واممثلوا المصالح المكلفة بالعمل و يكلف و    
ل وثيقة ذات كالآجال القانونية تراخيص العمل و التسليم في ، و والتشغيلبالعمل  المتعلقين

ن ض العمل المقدمة ميكلفون بجمع عرو مطلوبة بموجب التشريع المعمول به، و صلة 
 يقدمون لهم المترشحين للمناصب المقترحة.المستثمرين و 

خدم وتغير ادات المستليم على الفور شهجتماعي بتسيكلف ممثلوا هيئات الضمان الإو     
ضع كذا كل وثيقة أخرى تخعدد المستخدمين والتحيين وتسجيل المستخدمين والأجراء و 

 لإختصاصه.

مرين ثالهيئات المكلفة بمنح العقار الموجه للإستثمار بإعلام المست ويكلف ممثلوا    
ات المرتبطة ءمرافقتهم لدى إداراتهم الأصلية لإستكمال الإجراالأوعية العقارية و بتوفير 

 .بالحصول على العقار

ة بممارسة الوثائق المتعلقمصالح المكلفة بإصدار القرارات والتراخيص و يجمع ممثلوا ال   
النشاط المرتبط بالمشروع الإستثماري غير تلك المذكورة في هاته المادة كل فيما يخصه 

متابعة عنية و لهياكل المن إحالتها إلى االتراخيص مع ضماالوثائق و  الطلبات المتعلقة بهذه
 ...'.اية صدور القرار النهائي بشأنهامعالجتها لغ
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 : في المنصة الرقمية للمستثمر التسجيل-22

المشرع الجزائري من خلال أحكام  ما يعرف برقمنة إيداع الملفات، وقد عب ر هوو         
السياسية في تطوير عن الإرادة ( 1)11 -22القانون الجديد المتعلق بالإستثمار رقم 

م لأول مرة توكان جادا في ذلك لأقصى الحدود و ها، ب المشاريع سيما الأجنبية منجذو 
من أحكام القانون المتعلق  22التأسيس للمنصة الرقمية للمستثمر بموجب المادة 

، وكما هو معلوم بأن  الرقمنة من بين أهم المطالب التي (2)ذكربالإستثمار السالف ال
، ملةتعن مشاريعهم المح قصد رفع العراقيلالأجانب، من قبل المستثمرين  كانت ترفع

ية، في موضوع عقود الشراكة الأجنب تحديد مسؤولية جميع المتدخلينوهي التي تسعى ل
لمستثمر ة لأسند مهمة تسيير المنصة الرقمين  المشرع إستجاب لتلك المطالب و فنجد أ

ل ق ع، خاصة منها ما يتزمةيع المعلومات اللا  جم علىل الحصو ها من للوكالة حتى يمكن  
ة قوكذا العرض العقاري والتحفيزات والمزايا المتعل بفرص الإستثمار في الجزائر،

لةتبالإس  .ثمار وجل الإجراءات ذات الص 

ة بالأنظمة المعلوماتية للهيئاإن  الإت      لمكل فة ت اصال الرقمي البيني بين المنص 
قمنة الفي  وتندمجيجعل من الإجراءات تفقد طابعها الماد ي ، بالعملية الإستثمارية ر 

ة وسيلة لتوجيه الإستثمارات ومراقبتها فور والأنترنت، وركز المشر  ع على جعل المنص 
 .(3) مالتنظي، وأحال كيفيات تسييرها إلى يلها وحت ى خلال مرحلة الإستغلالتسج

الجديد  ضبط ما جاء به قانون الإستثمارفبصدور المراسيم التشريعية يكون المشر ع       
لل جوء اتابعتها بواسطة منصة المستثمر، و ملرقمنة إيداع ملفات الإستثمار و  من التأسيس

ت تقديم التسهيلاضاء على البيروقراطية الإدارية و للرقمنة تم إعتماده من باب الق
عن العراقيل  تنبثق ، أين كانت معاناة المستثمرين سابقاللمستثمرين الأجانب والوطنيين

                                                           
 يتعلق بالإستثمار، مرجع سابق. 03-22القانون رقم  - 1 
 ، مرجع سابق.03-22من القانون رقم  26 المادة أنظر في ذلك: - 2
 ذي يحدد تنظيم الوكالة الجزائرية لترقية الإستثمار وسيرها، مرجع سابق.ال 253-22المرسوم التنفيذي رقم  -3



 الباب الأول           الإطار القانوني لعقود الشراكة الأجنبية في الجزائر 
  

81 
 

لفات مفي الماضي أن  هناك إستثمارات و  التي كانت تواجههم فأثبتت الممارسة العملية
في  دللبيروقراطيين آنذاك بعدم الر   سمحمما اعها بدون أي وصل إيداع أو إثبات، تم إيد

الي تبالاقبة سواءا الإدارية أو القضائية، و نهم من الإفلات من المر مك  الآجال المحددة و 
ابق،  فإن  الرقمنة تحول دون الإنتهاكات التي شهدتها ل أن  بالعملية الإستثمارية في الس 

ن االرقمنة تحم ل جميع الأطراف مسؤوليتهم الكاملة في مواجهة صلاحيتهم بما فيها ضم
المراقبة فضلا عن كسب الوقت والجهد والمال مم ا يضمن حماية المستثمر الأجنبي 

في  لملفات الورقيةامة مما كن ا نشاهده في الماضي من ضياع وثائق االوطني حماية تو 
في أحيان أخرى تختفي الملفات بأكملها مما يضيع على المستثمر فرصا بعض الأحيان و 

 سانحة لمباشرة مشاريعه.

نتيجة ربطها بالمعلومات فوق ذلك فإن  الرقمنة تساعد على دراسة الملفات و        
ر في حالات الرفض أو عدم آجال معقولة تسمح للطرف المتضر  هذا ضمنو  المطلوبة،

تم إنشاء لجنة للطعون في هذا الصدد  حيثلدى الجهات المختصة  من الطعنالر د، 
 مؤهلة للبت فيها وهذا على مستوى رئاسة الجمهورية.

راكة الأجنبية التسجيل        ابقة لتحرير عقود الش  دى لفيعتبر من بين أهم الإجراءات الس 
تثمار كانت تسمى بالوكالة الوطنية لتطوير الإسالتي ، و الوكالة الوطنية لترقية الإستثمار

كر سته  وهذا ما الإلكتروني، وكذا التسجيل (1)20-10 بموجب قانون الإستثمار رقم
المنظ م للوكالة الجزائرية لترقية الإستثمار  (2)202-22أحكام المرسوم التنفيذي رقم 

ة الرقمية للمستثمر بأن ها الأداة منه و  20 لمادةسيما ا وسيرها التي إعتبرت المنص 
 ، ل فترة إستغلالهاخلاتسجيلها و  متابعتها منذلإلكترونية لتوجيه الإستثمارات ومرافقتها و ا

علقة تإستكمال جميع الإجراءات المالطابع المادي لجميع الإجراءات و وهي تضمن إزالة 

                                                           
 المتعلق بالإستثمار، مرجع سابق. 05-02القانون رقم  -1
 . لترقية الإستثمار، مرجع سابق ، المنظ م للوكالة الجزائرية211-22المرسوم التنفيذي رقم من  22نص المادة  أنظر في ذلك: -2
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ار مح بتكييف الإجراءات الواجب إتباعها حسب نوع الإستثمتسبالإستثمار عبر الأنترنت و 
ذات  الإداراتة المعلوماتية الخاصة بالهيئات و تكون مترابطة مع الأنظملطلب، و ونوع ا

 العلاقة مع فعل الإستثمار.

ل        ة  (1) الذكرمن نفس المرسوم السالف  22 المادة نص كما فص  أهداف المنص 
دوالتي  الرقمية للمستثمر  أهدافها فيما يلي:  حد 

 .والإستثمارات وتبسيطها وتسهيلها التكفل بعملية إنشاء الشركات-

 .تحسين التواصل بين المستثمرين والإدارة الإقتصادية -

جراءات التي يتعين القيام بها وكيفيات فحص ومعالجة ملفات ضمان شفافية الإ -
 .المستثمرين

 .ن ودراستها من قبل الإدارات المعنيةاع في معالجة ملفات المستثمريالإسر  -

 .رين بمتابعة تقدم ملفاتهم عن بعدالسماح للمستثم -

 جودة الخدمة المقدمة.حيث المواعيد ومردودية الأعوان و تحسين الخدمة العمومية من  -

 ين.ات ولوج أسهل بالنسبة للمستثمر تحسين آداء المرافق العامة وجعلها أكثر إتاحة وذ -

 .ة بفعل الإستثمارعاون الفع ال بين مصالح الإدارة المعنيتنظيم الت -

 .الإدارات والهيئات المعنية الفوري بين أعوانالسماح بالتبادل المباشر و  -

موجب ستثمار بالتنظيم والتشريع الجديد للإ إلى جانب ذلك فالجديد الذي جاء به     
كة المتعلقة بنقل أنشطة من لم يتجاهل إستثمارات وعقود الشرا (2)11-22القانون رقم 

 2222، فنجد أن  أحكام قانون الإستثمار الجديد لسنة ج و حق الإمتياز أو الإنتفاعالخار 
ة كما ضمن حريللجزائر،  أسس  لإمكانية نقل أنشطة بشكل جزئي أو كلي من الخارج

                                                           
 ، مرجع سابق. 211-22المرسوم التنفيذي رقم من  23المادة  : نصأنظر في ذلك - 1

 المتعلق بترقية الإستثمار، مرجع سابق. 03-22القانون رقم  -2
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لعلامات الشراكة الدنيا ما يسمح للشركات و قاعدة اتطبيق الأجنبي دون إلزامية الإستثمار 
ما حرمت  وهوجزائرية عن طريق بيع حق الإنتفاع، التجارية الأجنبية من دخول السوق ال

 .ات تجارية مشهورة على غرار آبل وماكدونالدزمنه قبل صدور هذا القانون علام

السالف الذكر على إستبدال  11-22ركزت أحكام قانون الإستثمار الجديد رقم و       
، AAPI إلى الوكالة الجزائرية لترقية الإستثمار ANDIر الإستثمار الوكالة الوطنية لتطوي

فكان من مهامها في السابق منح الإعفاءات المتعلقة بالرسم على القيمة المضافة 
 من دورها. قل صالذي العتاد الأمر لإستثمارية حال شراء التجهيزات و للمشاريع ا

ذا القانون خسرت الجزائر مليارات هصدور ه في وقت سابق لتجدر الإشارة إلى أن       
يدا الذي كان مربوطا ومقو الأجنبي، لمفروضة على الإستثمار الدولارات نتيجة القيود ا

أن  أحكام  ، في حينشكلة تحويل أرباح الشركات للخارجبقاعدة الشراكة الدنيا إلى جانب م
غير مقيم ال الأجنبي بالمستثمر قانون الإستثمار الجديد إستبدلت مصطلح المستثمر

منافسة لضعيته على قدم المساواة مع المستثمر الجزائري مع إطلاق العنان لزت و عز  و 
لة الجزائرية لترقية أن  الوكا، كما لى المشاريع والعمل والإدارة المتميزةالمشروعة ع

مؤهل لمرافقة وتسهيل  ي طبقا للتنظيم الصادر خصصت شباك مركز و الإستثمار 
يعاب على ذلك عدم تركيزه ضمن نطاق كامل الإقليم الوطني ة، و الإستثمارات الأجنبي

مستثمر أجنبي لمشروع إستثماري في أقصى الجنوب أن يضمن إنجاز فلا يمكن تصور 
 .وهو ما سنتطرق له تواصله المستمر مع الشباك المركزي 

     

 لتحرير عقود الشراكة الأجنبية  السابقة الطلبات الشكليةالإجراءات و -ثالثا

لمزايا التي امتعلقة بالحصول على الإمتيازات و تتمثل هذه الإجراءات في الطلبات ال      
أراد المشر ع الجزائري من خلال هذا القانون الجديد ترسيخها والتأصيل لدعم الإستثمارات 

مات التنميةالأ د لمبدأ جنبية لكونها من مقو  س الدستوري هو كذلك جس  ، وطالما أن المؤس 
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ن عنه قانو  انبثقفي الحرية الإقتصادية من خلال الدستور الجديد والذي  المساواة 
، لهذا نجد المشر ع يصف المستثمر الأجنبي والوطني بنفس الوصف (1)الإستثمار الجديد 
ولخلق المساواة ولضمان العدل بين المستثمرين كر س نفس  ''المستثمرأو التسمية وهي 

روط المؤه   ثمر الوطني تلة للإستفادة من المزايا وهذا بالنسبة للمسالأنظمة التحفيزية والش 
 ،صلب الن ص بالمستثمر الغير مقيم والذي أضحى يدعى فيأو للمستثمر الأجنبي، 

الإستفادة من و الأنظمة التحفيزية طلب إحدى المستثمر في وتتمثل الطلبات التي يقدمها 
 المزايا طبقا للشروط المنصوص عليها قانونا.

انت ز عنها سواء كينجاح الإستثمارات رفع أي تميليفرض  منطق الإقتصاديالف     
الأكثر و  المساواة،وطني ة أو غير مقيمة وبالنتيجة منح الإمتيازات مهما كانت على قدر 

ط الإجراءات أين جعل الإستفادة بقدر من ذلك فإن  المشر ع  س للمساواة بقدر ما بس  ما أس 
المقيم  المستثمر الغيرطلب سواء من المستثمر الوطني أو  دحفيزية بمجر  من المزايا الت

رها القانون )المستثمر الأجنبي( للإستفادة من أحد الأنظمة ال  : (2) هيو تحفيزية التي قر 

 النظام التحفيزي للقطاعات ذات الأولوية وهو ما تم تسميته قانونا بنظام القطاعات. -

ا بنظام هي ما تم  تسميتهة و ص  الدولة أهمية خاالنظام التحفيزي للمناطق التي توليها -
 .المناطق

النظام التحفيزي للإستثمارات ذات الطابع المهيكل والتي تم  تسميتها قانونا نظام -
 المهيكلة.الإستثمارات 

  القطاعات:القابلة للإستفادة من المزايا حسب نظام  المجالات-/1

دها المشر ع في مجالات نشاطات محص       منها قطاع المناجم وكذا قطاع  (3)ورة وحد 
 السياحة والخدمات مع ة وتربية المائيات والصيد البحري، فضلا عن قطاعاتالفلاح

                                                           
 المتعلق بالإستثمار، مرجع سابق. 03-22القانون رقم  - 1
 المتعلق بالإستثمار، مرجع سابق. 03-22من القانون رقم  20نص المادة  أنظر في ذلك: - 2
 ، المرجع نفسه.03-22من القانون رقم  22نص المادة  في ذلك: أنظر - 3
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المعرفة  ، إضافة لقطاعئية والصيدلانية والبتروكيميائيةقطاع الصناعة والصناعة الغذا
تطبيق  تثناة منوتكنولوجيا الإعلام والإتصال في الحين أن المشر ع أحال القطاعات المس

الإستفادة من الإمتيازات للتنظيم، وحافظ المشر ع في موضوع منح الإمتيازات على التقسيم 
تمثل تالمعتاد المعمول بها في الأنظمة المماثلة للإمتيازات وهي إمتيازات على مراحل 

 .(1)رحلة الإنجاز ومرحلة الإستغلالمفي 

  رحلة الإنجاز:التحفيزات الجبائية والشّبه جبائية في م-أ

س المشر ع بموجب      ئية عديد من الإمتيازات الجباأحكام قانون الإستثمار الجديد لل أس 
به  وكل ذلك في سبيل المضي قدما بالرفع من وتيرة جذب الإستثمارات  جبائية،والش 

راكة سيما الأجنبية منها وتحفيز المستثمرين الأجانب.  وعقود الش 

لع المستوردة التي تندرج ف الجمركيةق منها الإعفاء من الحقو - ي فيما يتعل ق بالعتاد والس 
 إنجاز المشروع الإستثماري بشكل مباشر.

لع والخدمات المستوردة - وكذا الإعفاء من الر سم على القيمة المضافة فيما يخص الس 
 محل يا التي تدخل مباشرة في إنجاز الإستثمار. تناهقالمأو حت ى 

ق نقل الملكية بعوض والر سم على الإشهار العقاري على كل الحقوق الإعفاء من دفع ح-
 العقارية المتعل قة بالإستثمار محل الإمتيازات.

ركات.- يادة في رأسمال الش   الإعفاء من حقوق تسجيل العقود التأسيسية والز 

الإعفاء من حقوق التسجيل والرسم على الإشهار العقاري ومبالغ الأملاك الوطنية -
ة بإحتضان المشاريع الإستثمارية.المب  نية والغير مبنية الخاص 

ار خل ضمن إطار الإستثمالإعفاء من الرسم العق اري على الملكيات العق ارية التي تد-
ة عشر سنوات من تاريخ الإقتناء. وهذا   مؤقتا لمد 

                                                           
 ، المرجع نفسه.03-22من القانون رقم  22نص المادة  أنظر في ذلك: - 1

 



 الباب الأول           الإطار القانوني لعقود الشراكة الأجنبية في الجزائر 
  

86 
 

  التحفيزات الجبائية والشّبه جبائية لنظام القطاعات مرحلة الإستغلال:-ب

سنوات إلى غاية  0ل المشر ع الجزائري هاته الإمتيازات بشكل مؤقت تتراوح بين وجع   
  يلي:وتتمثل فيما  الن شاط،سنوات تحسب من تاريخ بداية  1

ركات.الإعفاء من الضريبة على أرباح  -  الش 

 الإعفاء من الر سم على الن شاط المهني. -

  :المناطقام القابلة للإستفادة من المزايا حسب نظ المجالات-/2

إلى جانب ذلك فإن  المشرع الجزائري ضمن أحكام قانون الإستثمار الجديد قرر       
ف بنظام الشبه جبائية وهو ما يعر ب الإمتيازات الجبائية و نإمتيازات ومزايا إضافية إلى جا

وهو ما يعتبر إمتدادا للإمتيازات الممنوحة بموجب الأنظمة المماثلة على ، (1)المناطق 
من ضوقرر المشرع ، ي المناطق المخصصة بموجب التنظيمرار المؤسسات المصغرة فغ

المناطق محددة  على أن   (2)12-22 من قانون الإستثمار الجديد رقم 20المادة  نص
فإن  الإمتيازات يتم تمديدها في مرحلة الإستغلال من خمس سنوات إلى بموجب التنظيم، 

لى أرباح يخص الضريبة عفي الإستغلال وهذا فيما  عشرة سنوات بداية من تاريخ الشروع
، في حين تبقى المزايا الممنوحة في إطار الشركات وعلى الرسم على النشاط المهني

أحال المشرع ضمن أحكام هذا القانون ز هي نفسها المشار إليها أعلاه و مرحلة الإنجا
 .(3) 221-22تحديد المناطق المقصودة للتنظيم بموجب المرسوم التنفيذي رقم 

  المهيكلة:القابلة للإستفادة من المزايا حسب نظام الإستثمارات  المجالات-/2

ه المشرع بإمتيازات و النوع الثاوهو         أسس  له ضمن أحكام قانون لث الذي خص 
ستحداث إات القدرة العالية لخلق الثروة و الإستثمار وعرفه على أن ه كل الإستثمارات ذ

                                                           
 المتعلق بالإستثمار، مرجع سابق. 03-22من القانون رقم  23نص المادة  نظر في ذلك:أ -1
 لمتعلق بالإستثمار، المرجع نفسه.ا 03-22من القانون رقم  25نص المادة  أنظر في ذلك: - 2
، يحدد قائمة المواقع التابعة للمناطق 2022سبتمبر سنة  3الموافق  0000صفر عام  00مؤرخ في  600-22المرسوم التنفيذي رقم  - 3

 .2022سبتمبر  03الصادر في  20التي توليها الدولة أهمية خاصة في مجال الإستثمار، جريدة رسمية عدد 
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افعة للتنمية قوة دأكثر جاذبية للنشاط الإقتصادي و  لتي تجعل من الإقليمامناصب الشغل و 
 نظيمالإستثمارات فتم  تحديدها بموجب الت لهذه، أما بالنسبة للعناصر المؤهل ة (1)المستدامة

ما يتعلق بالإمتيازات فإن  المشرع مكن  هذا الصنف في، و (2)طبقا لأحكام قانون الإستثمار
الإستثمار رقم قانون من  20 الفة الذكر والمقررة ضمن أحكام المادةالسمن نفس المزايا 

وان أخرى بعنذلك أي مزايا في مرحلة الإنجاز و إعتمد نفس التقسيم في ، و (3)22-11
من القانون رقم  21مرحلة الإنجاز وهو ما تم تفصيله بموجب مقتضيات نص المادة 

22-11(4) : 

إمكانية إحالة تلك المزايا على المتعاقدين مع  ف لهاأضا الإنجاز:بالنسبة لمرحلة       
، جنبيةالأالشراكة  ويدعم عقودالمستثمرين أصحاب الإستفادة الأصلية وهذا ما يساعد 

من خلالها يجد المستثمر الأجنبي سهولة في نقل ومواصلة وتنمية تلك المشاريع  والتي
 الإستثمارية.

مديدها فنجد أن  المشرع قام بت: ستثمارات المهيكلةل بالنسبة للإأما مرحلة الإستغلا       
اء والإستثنمتيازات المسندة لنظام المناطق مؤقتا من خمسة إلى عشرة سنوات حال الإ

أضافه المشرع لهذا النظام هو إمكانية دعم الدولة بالتكفل جزئيا أو كليا بأعمال  الذي
ساس رات المهيكلة وهذا على أالضرورية لتجسيد الإستثما والمنشآت الأساسيةالتهيئة 

كومة حينئذ المشرع موافقة الح يشترطللدولة،  والوكالة ممثلةستثمر إتفاقية تبرم بين الم
 .(5)222-22م رقــبموجب المرسوم التنفيذي  أحكام هذا الإجراء للتنظيم وأحال تطبيق

 

                                                           
 المتعلق بالإستثمار، مرجع سابق. 03-22من القانون رقم  60نص المادة  ذلك:أنظر في  - 1
يحدد معايير تأهيل الإستثمارات  2022سبتمبر سنة  3الموافق  0000صفر عام  00مؤرخ في  602-22المرسوم التنفيذي رقم  - 2

 .2022سبتمبر  03، صادر في 20عدد المهيكلة وكيفيات الإستفادة من مزايا الإستغلال وشبكات التقييم، جريدة رسمية 
 المتعلق بالإستثمار، مرجع سابق. 03-22من القانون رقم  22نص المادة  أنظر في ذلك: - 3
 المتعلق بالإستثمار، المرجع نفسه. 03-22من القانون رقم  60نص المادة  أنظر في ذلك: - 4
تثمارات المهيكلة وكيفيات الإستفادة من مزايا الإستغلال وشبكات التقييم، ، المحدد لمعايير تأهيل الإس022-22المرسوم التنفيذي رقم  - 5

 مرجع سابق.
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 وتوثيقهوالرسمية خلال إبرام العقد  والشروط الشكليةالإجراءات  الثاني:المطلب 

نون المالية منعرجا في مجال الإستثمار لا سيما من خلال قا 2221سنة شهدت      
 الزاوية في الإجراءات المنشأة آنذاك و التي ، و الذي إعتبر الحجرالسنة لنفسالتكميلي 

، و التي من خلالها فرض المشرع الجزائري وجوبية قيت سارية المفعول إلى يومنا هذاب
وكانت  ،الشراكة مع المتعاملين الوطنيين الإستثمارية الأجنبية تحت غطاء إنجاز المشاريع

ولة من خلال تلك الإجراءات إلى بسط الحماية على الإقتصاد الوطني، ومن  تهدف الد 
وهو ما سنتطرق له من  %40-51قاعدة  الشراكة الدنيامبدأ إحترام الشروط بين أهم  

 ط إحترام حق الشفعة من خلال الفرع الثانيشر  إلى ، ثم سنتطرق ()الفرع الأولخلال
 . ()الفرع الثاني

 (%51-40 قاعدة)راكة الدنيا شرط الش الأول:الفرع 

 ف كبيرة من الوقوع فيستعمار مخاو الإلد ول النامية التي عانت ويلات بقيت ل      
 وسعترية ئالدولة الجزا المخاوف التي عانت منها هذه ،مةقتصادية للد ول المتقدالتبعية الإ

سائل ما تملك من و  ت جاهدة بكللسيادتها الوطنية، فحاو جل الحفاظ على بكل الطرق لأ
منظورها ي الذي فو وتقييد حرية الإستثمار الأجنبي، قانونية من أجل الحفاظ على السيادة 

 .(1) بسيادتها الوطنية أن ه يمس   آنذاك

 :كة الأجنبيةعقود الشرامفهوم مبدأ الشراكة الدنيا في مجال -أولا

الة التي من خلالها يتحقق الإستثمار ولكون        تعد  الشراكة من بين الآليات الفع 
ة صور مختلفة منها الشراكة قطاع عمومي -مفهومها يعرف توسعا كبيرا، نتج عنه عد 

                                                           
 جامعة-لحقوق افي القانون، كلية رسالة لنيل درجة دكتوراه دولة  ،الحماية القانونية للإستثمارات الأجنبية في الجزائرعيبوط محند وعلي،  -1

 .221 ، ص2221، -تيزي وزو
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الشريك الأجنبي، وهناك صورة أخرى تأخذ  –الشريك الوطني قطاع خاص، والشراكة بين
 .(1) ون بين الدولبروتوكولات تعا

ا الإتفاق ن فيهيكو  حيثغرة الشراكة في مجال الإستثمار الأجنبي صورة مص  وتأخذ       
ة صور أين يمكنبين شريك أجنبي وآخر وطني و  كون ها أن تهي بدورها تكون في عد 

، فتكون الشراكة كلية في صورة تعاون بين دولتين أو أكثر قصد شراكات كلية أو جزئية
 ، على غرار إتفاقية الشراكة معالح الإقتصادية المشتركة للأطرافضمان المصحماية و 

بالنسبة لصورة الشراكة الجزئية فهي تقتضي الإتفاق فقط بين ، و (2) الإتحاد الأوروبي
خيرة هي لصورة الأا هذه، آخر أجنبي لتحقيق بنود ما تم الإتفاق عليهمستثمر وطني و 

 .اكة الدنيامن خلالها قاعدة الشر التي نشأت 

المشرع الجزائري إتخذ من مصطلح الشراكة عنوانا للشراكة الأجنبية رغم كون و      
نون من قا 52المادة  وقد نصتالمعاني ضمن نفس النص، المصطلح له العديد من 

ارات الأجنبية إلا في " لا يمكن إنجاز الإستثم :على أن ه 2221المالية التكميلي لسنة 
كل على الإستثمار الغير مباشر كشفي نفس النص مرة أخرى للتعبير و  ،..."إطار شراكة

" يجب أن يخضع كل مشروع إستثمار أجنبي : للإستثمار الأجنبي أين نصتثاني 
 .(3)مباشر أو إستثمار بالشراكة مع رؤوس أموال أجنبية ..."

شترك " مالتأصيل للشراكة الدنيا ضمن ما يعرف ب " الإستثمار ال وبالتالي يكون       
ين بين طرفين الذي يكون تفاق الطويل الأجل بين الطرفوهو ما يشير عادة إلى الإ

ولة المضيفة موضوعه ممارسة نشاطأجنبي، الآخر و  أحدهما وطني  ،إنتاجي في نطاق الد 
إمكانية أن تكون المشاركة بتقديم ، و ن لكل طرف الحق في إدارة المشروععلى أن يكو 

                                                           
نشر ، دار الثقافة للعقود التجارة الدولية في مجال نقل التكنولوجياالمجلد الأول،  لموسوعة التجارية والمصرفية،امحمود الكيلاني،  -1 

 . 62، ص 2000والتوزيع، الأردن، 
صدر عن ت ، المجلة الأكاديمية للبحث القانوني، مجلةالشراكة: آلية لتفعيل الإستثمار الأجنبي المباشر في الجزائرشنتوفي عبد الحميد، - 2

 . 000، ص 2002سنة  00، العدد 06الجزائر، المجلد  –جامعة عبد الرحمان ميرة  –كلية الحقوق والعلوم السياسية 

المؤرخ في  00-05من الأمر  03)الملغى( المضافة بالمادة  00-06من الأمر  00الفقرتين الثانية والرابعة من المادة الرابعة مكرر  -3 

 .2005لسنة  00، جريدة رسمية عدد 2005ضمن قانون المالية التكميلي لسنة ، المت2005جويلية  22
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رة التكنولوجيا أو الخب ع أو الرأسمال جميعه وكذا حالة تقديمحصة في رأس مال المشرو 
، كما يمكن أن تكون عن طريق حصول المستثمر الأجنبي على حصة في أو العمل

 .(1) مشتركشركة وطنية قائمة ما يجعل منها إستثمار 

ح موبهذا فقد تم التأصيل لقاعدة الشراكة الدنيا في إطار المشروع المشترك فهذا ما يس    
فيها  ن لها أن تندرج ضمن أي شكل من أشكال الشراكة، بل وتمتد حتى للشراكة التي تكو 

 .(2) تقنيةالمساهمات عينية أو 

وبهذا التأسيس تكون الشراكة الدنيا في نطاق الإستثمار الأجنبي شراكة إجبارية في         
ف المقيم مع الطر  الوطني الرأس المال الإجتماعي للشراكة محل الإستثمار بين الطرف

لفائدة الطرف الوطني  %11والتي لا يمكن أن تقل الأغلبية المطلقة عن الأجنبي، 
المقيم، هذا المبدأ الذي تم إعادة بعثة مرة أخرى بعد إختفائه من التشريع آنذاك وهذا ما 

 يلي:  للإطلاع على التطور التاريخي للمبدأ كما سنتناوله فيما ايدفعن

 عقود الشراكة الأجنبيةالشراكة الدنيا في  لمبدأتاريخي التطور ال-ثانيا

ة الإقتصادية، وكانت تسعى جاهد د الإستقلال من بقاء التبعيةالجزائر بع عانت      
ستثمار لإظهور إتجاه يرمي إلى تقييد حرية اأد ى إلى  مماللحفاظ على سيادتها الوطنية، 

- 22قم ر  الأمريومنا هذا، فصدر ين لالتشريعات منذ ذلك الحالأجنبي ضمن القوانين و 
سهيل تو رغم منحه العديد من المزايا للمستثمر الأجنبي كإعفاءات جبائية ، و (3) 217

لك ، وميز تجنبيضمان حركة رؤوس الأموال إلا أن ه تضمن أحكام تقيد الإستثمار الأو 
منح  يثحع الإستثمار الأجنبي بصفة عامة الحقبة التعامل الحذر من طرف الجزائر م

ير الغالإستثمارات الأجنبية فقط في القطاعات حرية الأمر السالف الذكر بموجب 

                                                           
، بحوث إقتصادية عربية، مجلة تصدر عن مركز دراسات الوحدة تطور الإستثمارات الأجنبية المباشرة العربية البينيةأحمد بوقرة،  - 1

 .025، ص 2000، 25العربية، العدد 
 .)ملغى(الإستثمار، مرجع سابقالمتعلق بترقية  05-02من القانون رقم  20و 02المادتين  - 2
 .1122نوفمبر  22صادر في  12يتضمن قانون الإستثمارات، جريدة رسمية عدد  1122سبتمبر  11المؤرخ في  217-22الأمر رقم -3
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 لقانون اما يأخذ على هذا ، و الإستراتيجيةالدولة للقطاعات الإستراتيجية مقابل إحتكار 
فشله في جذب المستثمرين الأجانب لكونه يحتوي على إتفاقية التأميم آنذاك التي إتصفت 

 العراقيل أمام المستثمرين الأجانب.بكونها من أكبر 

تم تشريع نصوص قانونية،  1112إلى غاية  1112المرحلة الممتدة بين في بينما       
، فأضحت (1)التي فصلت بين الإستثمارات الوطنية وبين الإستثمارات الأجنبية و 

قتصادي لإستثمار الإالمتعلق با 11-12الإستثمارات الوطنية تحكمها أحكام القانون رقم 
المتعلق  10-12بينما الإستثمارات الأجنبية تحكمها أحكام القانون ، (2)الخاص الوطني

للإستثمار ( 4)النصوص أثبتت توجه الدولة الرافض  هذه، (3)بالشركات مختلطة الإقتصاد 
الأجنبي المباشر، مقابل السماح فقط للشركات المختلطة رغم ما عانته الدولة الجزائرية 

 .إنهيار أسعار البترول 1112ة أزم آنذاك

،  ستثمارالمتعلقة بالإة تشريعيصدور العديد من النصوص التالي الحكومات ميزه تو      
ثمار أين الإست مجال وتوسيع ،حرية التجارة والصناعةمبدأ تكريس ت تهدف لكانوالتي 

ولة من خلاله لجذب الإستثمار الأ(5)20- 21صدرت أحكام الأمر ي جنب، حيث سعت الد 
خلف ركودا من الإضطراب الأمني الذي الفترة آنذاك شهدت الخروج وأن  خاصة كون 

مقدمات  شهدت الاقتصادي، كماكبيرا في الجزائر إنعكس سلبيا على النمو إقتصاديا 

                                                           
ني حول عاليات الملتقى الوطورقة بحث مقدمة ضمن ف الشراكة كوسيلة قانونية لتفعيل الإستثمار الأجنبي في الجزائر،ركاب أمينة،  -1

 .24، جامعة ورقلة، ص2211نوفمبر  11-11الإطار القانوني للإستثمار الأجنبي في الجزائر، يومي 
صادر  07، المتعلق بالإستثمار الاقتصادي الخاص الوطني، جريدة رسمية عدد 1112غشت  21المؤرخ في  11-12القانون رقم  -2

 .1112غشت  27في 
، الصادر 01يتعلق بتأسيس الشركات المختلطة الاقتصاد وسيرها، الجريدة الرسمية عدد  1112أوت  21مؤرخ في  10-12القانون رقم  -3

 .1112أوت  01في 
من ، ورقة بحث مقدمة ضأثر الإستثمار الأجنبي المباشر على سوق العمل في الجزائربوخورس عبد الحميد، بلعبيدي عايدة عبير،  -4

، جامعة 2211نوفمبر  12-11ولي حول: إستراتيجية الحكومة في القضاء على البطالة وتحقيق التنمية المستدامة يومي فعاليات الملتقى الد
 . 21محمد بوضياف، المسيلة، ص

المعدل والمتمم بالأمر  2221لسنة  74، يتعلق بتطوير الإستثمار، جريدة رسمية عدد 2221أوت  22المؤرخ في  20-21الأمر رقم  -5
 .2222لسنة  74، جريدة رسمية عدد 2222جويلية  11المؤرخ في  22-21
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ب في صفكانت أحكام القانون آنذاك تإتفاق شراكة مع الإتحاد الأوروبي، سابقة لإبرام 
شهدت أحكامه تراجعا عن إستبعاد الأنشطة المخصصة ، و حرية الإستثمار والمساواة 

 (.1) 12-10 رقم ولة كما كان منصوص عليه ضمن المرسوم التشريعيصراحة للد  

شهدت الفترة بعدها دخول بعض المستثمرين على إثر نهاية العشرية السوداء، و     
للسوق الجزائري "  Lafargeالأجانب للسوق الوطنية على غرار المجمع الفرنسي لافارج" 

ة مصانالوطني،  هي و ع للإسمنت لكل من معسكر والمسيلة، والذي قام بدوره بشراء عد 
الإستثمارات التي كانت تابعة آنذاك لأوراسكوم للإسمنت أين تم نقل الملكية دون أن 

 .2224تأخذ الدولة الجزائرية خبرا به بتاريخ 

 Orascom Constructionصناعي أوراسكوم للبناء الفتضاعف رأس مال شركة       

Industries (OCI)  وصل  أينالرأس المال الجيد في العمليات، وحقق نتائج كبيرة نظير
الربح لما يقارب الملياري دولار خلال تواجدها في السوق الجزائرية لثلاث سنوات الأولى، 

نذاك، ة آولا تحصى من البنوك المحلي ومرد ذلك إستفادة المجمع من تسهيلات لا تعد  
 إلى جانب الإعفاءات الضريبية الكبيرة الممنوحة في إطار الإستثمار في تلك الحقبة. 

ت لقاعدة الشراكة الدنيا والتي  هذه      الواقعة تعتبر من بين النقاط الأساسية التي أسس 
ولة الجزائرية آنذاك لإقرار حق الشفعة وقاعدة الشراكة الدنيا فورا، رغم معارض  ةدفعت الد 

بعض المستثمرين الأجانب لها سواء منهم المحتملين أو من كان ينشط في الإختصاص، 
وعلى إثر إعتماد قاعدة الشراكة الدنيا تم إضافتها لمجموعة العراقيل التي تحول لإنضمام 

 .(2) العالميةالجزائر لمنظمة التجارة 

مة التوريق الإئتماني أز وما يعرف ب 2221وكما هو معلوم أن  الأزمة العالمية لسنة      
لحال وانعكس ذلك بطبيعة اعالميا، التي أد ت آنذاك إلى تراجع الإستثمارات أو القروض، 

                                                           
المتعلق بدعم وترقية الإستثمار، جريدة رسمية عدد  1110أكتوبر  21المؤرخ في  12-10المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم  -1

 .1110أكتوبر  12صادر في  27
 . 002شنتوفي عبد الحميد، مرجع سابق، ص  -2
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الوقائع المترابطة والإعتبارات والظروف شكلت أسباب متماسكة  هذه، (1) الجزائرعلى 
ولة آنذاك لإعتماد إجراءات قانونية ضمن أحكام قانون المالية التكميل لسنة  يدفعت الد 

وكذا الحماية من إرتدادات الأزمة ن خلالها لحماية الإقتصاد الوطني، تهدف م 2221
 العالمية.

التحقيقات التي قامت بها لدراسات و او  لا على ذلك ومن خلال الإحصائياتفض      
التي كانت و  2221إلى غاية  2222سنة  الحكومة الجزائرية لتقييم الفترة الممتدة من

ارج قطاع مكانها خبقيت تراوح بالنسبة للإستثمارات الأجنبية، حيث  ةنتائجها سلبي
، وبطبيعة الحال الإرادة السياسية (2)شهدت الرفع بشكل كبير للوارداتالمحروقات بل و 

تبقى الجزائر مجرد سوق لدخول تسعى لأجل خلق القيمة المضافة وأن لا  آنذاك كانت
ما يتجاوز تيراد لاسة آنذاك رفعت من قيمة الإسكذا لكون تلك السي، و الخدمات فقطو السلع 

 . (3)يمكن إنتاجها وطنيا كان آنذاك  المنتوجاتمعظم مليار دولار، رغم أن   72

ين تم أتم معاينتها من طرف الحكومة،  تتالت المساعي على إثر الإنتكاسة التيو     
لحديد حجار ل، مثل مصنع الالمؤسسات التي تم خوصصتها سابقا إسترجاع مجموعة من

و كان الهدف لفائدة الطرف الوطني،  %11-71في سياق قاعدة الشراكة الدنيا الصلب و 
نتوجات المستوردة في قطاع البناء، وهو ما عرف آنذاك بالمبادئ من العملية خفض الم

 الإقتصادية الوطنية.

تبعادها في إسسيما بعد الدنيا لا الشراكة قاعدة بحث في الجذور التاريخية لمنشأ بالو     
العودة لترسيخها ضمن الأحكام ، و 2221إلى  1110الفترة الممتدة من هي فترة ما و 

تعليمات أين شهد صدور أربع ، 2221ديسمبر 21رجة الأولى لتاريخ القانونية تعود بالد
لك التعليمات ت، و تقييد حرية الإستثمارمن رئيس الحكومة آنذاك، والتي ترمي في مجملها ل

                                                           
 .003الحميد، المرجع نفسه، ص  شنتوفي عبد -1

 ، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم فيتحسين مناخ الإستثمار الأجنبي كآلية لتفعيل تنافسية الاقتصاد الجزائريفريد عمر،  -2 

 .620، ص 2000-2000العلوم الاقتصادية، جامعة محمد خيضر بسكرة، 
 .620فريد عمر، المرجع نفسه، ص  -3



 الباب الأول           الإطار القانوني لعقود الشراكة الأجنبية في الجزائر 
  

94 
 

ت لضرورة ألا  هي التي أ من  %71تتجاوز حصة الطرف الأجنبي في أي إستثمار  سس 
ة فعل ، و رأس مال المشروع الإستثماري  سعت حين ذاك الحكومة إلى إمتصاص رد 

ارات الأجنبية مالمستثمرين الأجانب إثر تصريحات رئيس الجمهورية المتعلقة بحالة الإستث
صب  في إمكانية أن يكون الطرف الوطني ، وكانت تلك التطمينات ت(1)في الجزائر آنذاك

ة مساهمين ما يسمح ببقاء الأغلبية بيد  %11مطلقة صاحب الأغلبية ال يتشكل من عد 
 الطرف الأجنبي رغم كونها ليست المطلقة .

ت لقاعدة الشراكة الدنيا هي قضية جيزي        والقضية التي فجر ت الموضوع والتي أسس 
خلال  %17نذاك إنخفاضا في الجزائر بنحو اتها آأين شهدت إستثمار  2221لسنة 

، والذي كان ناتجا عن تحويل الأرباح للشركة الأم أوراسكوم 2221السداسي الثاني لسنة 
ركة ة آنذاك إمتناع تلك الشزاد الطين بل  ما و دون إعادة إستثمارها في الجزائر،  هولدينغ

يازات هرب ضريبي رغم الإمتعن تسديد المستحقات الضريبية للخزينة ما ورطها في ت
 .عليها من الدولة الجزائرية آنذاكوالإعفاءات الكبيرة التي تحصلت 

كرد   2221و بهذا تم  إدراج مبدأ الشراكة الدنيا ضمن قانون المالية التكميلي لسنة     
ي هفعل من طرف الحكومة آنذاك في مواجهة المستثمرين نظير الصدمة التي تلقتها و 

مالية التكميلي لسنة من قانون ال 11، فتم تعديل المادة لأموال إلى الخارجهروب رؤوس ا
 )الملغى(، فنصتالمتعلق بتطوير الإستثمار 20-21 للمادة الرابعة من الأمر (2)2221
لا يمكن إنجاز الإستثمارات الأجنبية " ضمن أحكام فقرتها الثانية :  21مكرر  27المادة 

لى الأقل من ع % 51المساهمة الوطنية المقيمة نسبة  إلا في إطار شراكة تمثل فيها
 .المساهمة الوطنية جمع عدّة شركاء"، و يقصد برأس المال الإجتماعي

                                                           
أمام رؤساء البلديات، أين صرح غاضبا " كيف لمستثمر  2003على إثر التصريح الذي أدلى به رئيس الجمهورية في جويلية  كان ذلك -1 

مليار دولار كأرباح صافية في حين لم تحصل  02سنوات  06مليون دولار حقق في غضون  200أتى إلى الجزائر باستثمار لا يتجاوز ال 

موجود على الموقع  ونزعة السيادة الوطنية: %15- 94القاعدة الإستثمارية د الرحمان مساهل، الجزائر على أي شيء..."، د. عب

www.aljazair.com 2022أوت  20الإطلاع  تاريخ. 

 ، مرجع سابق.2005، المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2005جويلية  22المؤرخ في  00-05الأمر رقم  -2 
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 %11-71قاعدة الدنيا للشراكة عتماد فإن  أهم  المبررات التي دفعت لإوبالتالي       
ج كما بية للخار لإرتفاع الفاضح للأموال والأرباح المحولة من طرف الشركات الأجناهي 

وكذا الإرتفاع الفاضح ، 2221إلى 2221ر بنك الجزائر للفترة الممتدة منجاء في تقري
ما أجبر الحكومة آنذاك على ، 2222 يراد وبلوغها نسبة جد  عالية سنةلفاتورة الإست

ال الإستيراد لصالح من رأسمال الشركات العاملة في مج %02فرض نسبة لا تقل عن 
 كل  ذلك من أجل كبح تلك الزيادات.و الطرف الوطني، 

لم يعدل  (1) 21-12 رقم القاعدة إلا أن  القانون  لهذهورغم كل الإنتقادات اللا حقة      
ي ن المالية التكميلحتى جاء قانو  موقف السكوت عليها، أخذف منها بل عنها أو يخف

ي مفهوم تقريبوهذا ما يدفعنا لمحاولة الوصول ل والذي قي دها، 2221و 2222 لسنوات
 .عقود الشراكة الأجنبيةل لمبدأ الشراكة الدنيا في مجا

 2220انون المالية التكميلي لسنة راكة الدنيا ضمن ققاعدة الش-ثالثا

المتعلق بالإستثمار،  20-21أحكام الأمر وردت قاعدة الشراكة الدنيا ضمن      
نون اغاية المصادقة على قالحرية التامة سواء كان محلي أو أجنبي ل للمستثمروكر ست 

قاعدة الشراكة الدنيا التي فرضت ، حيث كر س هذا الأخير (2)2221المالية التكميلي لسنة 
 الشراكة مع طرف وطنيإنجاز مشروعه الإستثماري في إطار على المستثمر الأجنبي 

ولة المضيفة بنسبة لا تتعدى  وال ذي يمكن للطرف الوطني،  %11مقابل  %71في الد 
ة شركاء وطنيين أن  تم منع ممارسة نشاط الإستيراد و ، (3) مقيمينيكون تجمع لعد 

للمنتجات على حالتها على الأجانب سواء كأطراف طبيعية أو أطراف معنوية إلا  عن 
لمال رأس افي ال مساهمتهطريق شراكة مع الطرف الوطني المقيم الذي لا تقل نسبة 

 .%02الإجتماعي عن 

                                                           
 يتعلق بترقية الإستثمار، مرجع سابق. 2002أوت  06خ في المؤر 05-02القانون رقم  - 1 

 .02خوادجية سميحة، مرجع سابق، ص  -2 

 ، مرجع سابق.2005من قانون المالية التكميلي لسنة  03أنظر المادة  - 3 
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ج ضمن نفس أحكام قانون المالية التكميلي أحكام تتعلق بتكريس حق تم  إدراكما       
، (1) رينآخالشفعة على التنازلات المتعلقة بحصص المساهمين الأجانب لفائدة أجانب 

مشروع إستثماري أجنبي مباشر أو بالشراكة تقديم فائض في الميزان أي على  كما فرض
ة قيام المشروع  لفائدة الجزائر. بالعملة الصعبة خلال كامل مد 

ماح  له فيالبحث عن شريك وطني المشرع المستثمر الأجنبي بم ألز و       أن  مع الس 
 %11بة سبأن تكون الن   كذامع من أطراف وطنية يناسب المشروع، و يختاره على شكل تج

ة أطراف  وطنية ما يمنح الأغلبية البسيطة للطرف الأجنبي إلا أن  هذا موزعة على عد 
ية لا دى الأطراف الأجنبلمن المشروع الإستثماري في مرحلة مبكرة صعوبة  الشرط خلق

المقصودة هي المقيمة في الجزائر، أين أخذ بمعيار الإقامة  أن  الأطراف الوطنيةسيما و 
المتعلق  11-20من قانون  24المادة  وهذا ما نصت عليه، الأجنبيلتحديد المستثمر 

كل شخص طبيعي ": 125إلى أن  المقيم طبقا للمادة  الذي أشار)الملغى( و بالنقد والقرض
و العكس في أن  ، لنشاطه الإقتصادي في الجزائر" (2)أو معنوي يكون المركز الرئيسي

" كل شخص طبيعي أو معنوي يكون المركز الرئيسي لنشاطه : الغير مقيم هو
دا على ديالشريك أضاف عبئا جبالتالي موضوع إختيار و  "، الإقتصادي خارج الجزائر

لجزائر الواقعية في ا، ومن الناحية وع الإستثماري ذاتهعاتق المستثمر فوق عبء المشر 
قليلون هم رجال الأعمال الذين يمكنهم توفير ما يقابل الإسهامات الأجنبية لا سيما في 

العراقيل دفعت نحو الشراكات مع القطاع العمومي دون الخاص  هذه،  %11حدود 
 .الصندوق الوطني للإستثمارطريق  التي كانت تتم عنو 

                                                           
 ، مرجع سابق.2005من قانون المالية التكميلي لسنة  26أنظر المادة  - 1 

الصادر عن مجلس النقد والقرض في المادة الثانية منه بامتلاك  06-50للنشاط، فقد حدده النظام رقم أما عن مفهوم المركز الرئيسي  -2 

من الممتلكات والإيرادات خارج الجزائر منذ سنتين على الأقل وفي دعوة تكون لها علاقات دبلوماسية مع الجزائر،  %20نسبة تفوق 

دد شروط تحويل رؤوس الأموال إلى الجزائر لتمويل النشاطات الإقتصادية وإعادة ، يح0550سبتمبر  03المؤرخ في  60-50)النظام رقم 

 (. 0550لسنة  00تحويلها إلى الخارج ومداخيلها، جريدة رسمية عدد 
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ساهمت في هذا الموضوع  ANDIيجدر التنويه أن  الوكالة الوطنية لتطوير الإستثمار     
عن طريق موقعها الرسمي كوسيط بين المستثمرين المحتملين من خلال تمكينهم من 

 المطلوبة من كلى الأطراف سواء وتحديد المساهمةشرح ووصف مشروعهم الإستثماري 
وبعد إعادة بعث المبدأ شهدت ، (1)العكس أطراف وطنية تبحث عن شريك أجنبي أو 

 التخفيضو لتكريس الدائم له وبين الرفع السنوات اللا حقة له تطورا تشريعيا تباين بين ا
 في نسبة الشراكة الدنيا من قطاع لآخر كما نتناوله فيما يأتي:

  :في إطار عقود الشراكة الأجنبيةلشراكة الدنيا التجسيد التشريعي لمبدأ ا-2-1

 رغم كون مبدأ الشراكة الدنيا ليس دخيلا على التشريع الجزائري بموجب قانون      
ا الموضوع ذ، بل المطل ع لتتابع التشريعات الصادرة في هفقط 2221المالية التكميلي لسنة 

المتعلقة و  تعلقة بشركات الإقتصاد المختلطهي التشريعات المو  1110وكذا  1141منذ 
هي القاعدة ، و ضوح الأصل التاريخي لتلك القاعدةسيعاين بو بالإستثمار على التوالي، 

 2221إلى غاية 2221 منالفترة الممتدة  أن  ل إذ عاينا التي مرت بالعديد من المراح
ات قطاعالتطبيق بمعنى كانت تشمل جميع الكانت تتميز القاعدة بالعمومية في 

، رغم المطالبات والأصوات من هنا وهناك والتي كانت تهدف ثناءالإستثمارية بدون إست
بقيت القاعدة )الملغى(  21-12رقم  2212بموجب قانون الإستثمار لسنة إلى تقييدها، و 

ك فإن  بل الأكثر من ذل ،متمسكة بعموميتها في مواجهة جميع الإستثمارات دون إستثناء
بجعلها أكثر صلابة من ، (2) 2217لسنة  المشرع الجزائري قام من خلال قانون المالية

مال الإجتماعي في في الرأس %11إلى %02ل رفع نسبة المساهمة الوطنية منخلا
ين المساواة بتمت  ذابهف إعادة بيع الواردات على حالها، و مجال أنشطة الإستيراد بهد

من أن   م، وعلى الرغيز واضح بينهمابعدما كان هناك تميالمستورد المستثمر الأجنبي و 

                                                           
 partenariat-de-www.andi.dz/index.php/ar/bourseأنظر الصفحة على موقع الوكالة الوطنية لتطوير الإستثمار:  - 1 

 2006ديسمبر  60المؤرخ في  03-06من القانون رقم  02المعدلة بموجب المادة  06-00مكرر من الأمر  00ة أنظر الماد -2 

 .2006لسنة  23، جريدة رسمية عدد 2000والمتضمن قانون المالية لسنة 



 الباب الأول           الإطار القانوني لعقود الشراكة الأجنبية في الجزائر 
  

98 
 

انية فرسان الميز قوانين المالية أو ما يعرف بقاعدة الشراكة الدنيا تم إدراجها من خلال 
 ق طر ما نت، وهذا خذت حيز زمني طويل إلى يومنا هذالإعطائها الطابع المؤقت إلا أن ها أ

 :يلي له فيما

  الدنيا:ديمومة قاعدة الشراكة إستمرارية و -2-2

إدراجه ضمن أحكام قانون المالية، ورغم  تملقانوني نجد أن ه بالإطلاع على أساسها ا     
نة ة معينة وهي سهو قانون مؤقت يتضمن تسيير ميزانية الدولة لمد  كون هذا الأخير 

ر من أحكامه لتظهإدراج قاعدة الشراكة الدنيا ضفضل المشرع الجزائري  إلا أن  ، واحدة
 لمشرع الجزائري تمسك بها منذ تاريخا أن ها تدبير مؤقت في حين أن  للوهلة الأولى و 

 مرحلة الإنشاء فقط بل أن ها لا تخص  و نا هذا ما أكسبها صفة الديمومة، إدراجها ليوم
وبناء عليها لا يمكن لأي طرف مرحلة إستغلال الإستثمار، ك على تسري أحكامها كذل

 في نفس الوقت لا يمكن للشريكأن يتنازل عن حصته لشريك أجنبي، و  وطني كان
ة ار إحترام قاعدة الشراكالأجنبي أن يتنازل عن حصته لشريك أجنبي آخر إلا في إط

  الدنيا.

عى نوني كل ها مبادئ يسالضمان القاإستقرار القانون المطبق و نوني و إن  الأمن القا      
ي الإستقرار ، و بالتالحماية لهراته في إطارها ضمانا و أجنبي أن يقوم بإستثماأي مستثمر 

نات الممنوحة للمستثمر وني الذي هو عدم رجعية القوانين من بين أكبر الضماالقان
ادة ستفإالأجنبي حق تثمر رغم ذلك منح المشرع الجزائري لفائدة المسالأجنبي، و 

الإستثمارات القائمة على الأحكام الجديدة في حال كانت تتضمن إمتيازات أحسن بالنسبة 
صلاحيات المستثمر نفسه كما جاء  ر نسبي فإن ه من، وطالما هو أم(1)للمستثمر الأجنبي

الذي حافظ متعلق بالإستثمار)الملغى(، و ال 21-12 رقم قانون المن  22المادة  نص في

                                                           
ع، ت الأكاديمية، العدد التاس، مجلة الباحث للدراساإستقرار القانون المطبق على الإستثمار كضمان للمستثمر الأجنبيوليد لعماري،  -1 

 .600، ص 2002جوان 
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، إلا أن  قاعدة الشراكة المتعلق بالإستثمار 2222لسنة  11-22عليه القانون الجديد رقم 
نة ون المالية التكميلي لسنالدنيا تأثرت برجعية القوانين الإجبارية من خلال نص قا

المشاريع الإستثمارية الأجنبية السارية  خضوعذي قررت أحكامه ضرورة ال  و ، 2212
ي ملزمة فهتعديل قيدها في السجل التجاري عند  المفعول والتي كانت في حالة نشاط

عدة بقا لقاعي طرأس مال الإجتماالينجر عنه من توزيع لمبدأ الشراكة الدنيا وما بالإمتثال 
 الحالة .             هذههذا ما ينجر عنه تطبيق القاعدة بأثر رجعي في الشراكة الدنيا، و 

ناءا على تعديل السجلات التجارية بب برجعية القانون فيما يتصل المبدأ ويتعلق هذا     
فالمشرع تراجع بعض الشيء حين قام باستثناء بعض التعديلات قاعدة الشراكة الدنيا، 

 ا التي لا صلة لها بتوزيع، لا سيما منهالتجاري من مجال تطبيق القاعدة في السجل
 27تم تعديل نص المادة  2210، و بعد ذلك من خلال قانون المالية لسنة (1)الأسهم

 تحديد الإستثناءات المتعلقة بالتطبيق)الملغى(، ليتم تدعيم و  20-21كرر من الأمر م
دون تغيير  2221عن طريق قانون المالية لسنة  ، تبعها تعديل آخر(2)الرجعي للقاعدة 

الشركات الأجنبية الإستثمارية المنشأة و  بالتالي بقت المؤسسات حقيقي في مضمونها، و
 غير خاضعة لها.قبل سريان القاعدة خارج نطاقها و 

وطالما أن  المبدأ المتعلق بالسريان الفوري للقانون هو مبدأ عالمي مستقر عليه في      
الحالة بالذات تجعل من الشراكة الموجودة قبل  هذهإلا أن   القانونية،جميع الأنظمة إطار 

ؤثر سلبا على ي وبالتالي لاتطبيق القاعدة في وضعية ممتازة مقارنة بتلك المنشأة بعدها 
 .(3)المنافسة بالأفضلية 

                                                           
، جريدة رسمية 2000يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة  2000أوت  22المؤرخ في  00-00من الأمر  00: المادة أنظر في ذلك -1 

 .2000لسنة  05عدد 

، جريدة رسمية 2006من قانون المالية لسنة يتض 2002ديسمبر  22المؤرخ في  02-02من القانون رقم  60المادة  أنظر في ذلك: -2 

 .2006لسنة  22عدد 
 فإنّه: ' لا تخضع لهذا الإلزامية التعديلات التي ترمي إلى:  2002من قانون المالية لسنة  22حسب المادة  -3

 ماعي المحدد أعلاه.تعديل الرأسمال الاجتماعي )زيادة أو تخفيضا( الذي لا يترتب عنه تغيير في حصص توزيع الرأسمال الاجت -

من القانون التجاري، أو تبادلها بين المتصرفين الإداريين القدامى  205التنازل عن أسهم الضمان المنصوص عليها بموجب المادة  -

 من الرأسمال الاجتماعي للشركة. %0والجدد، وذلك دون أن تتجاوز قيمة الأسهم المذكورة 

 إلغاء نشاط أو إضافة نشاط ملحق. -
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  :2210أحكام قانون المالية لسنة تكريس مبدأ الشراكة الدنيا ضمن -رابعا

ة فيما يتعلق بالحاجة الماس مساعي حثيثة من المشرع الجزائري  2212شهدت سنة       
م القانونية المتعلقة خلال مراجعة الأحكا ولهذا تدخللإستثمارات الأجنبية، لجذب ا

خير لم يتم الإشارة رغم كون هذا الأ 21-12تعديله للقانون رقم  عندلا سيما بالإستثمار، 
الثاني و تم تكريسها بموجب قانون المالية رغم كون الأول هو الأصل إلا أن ه فيه للقاعدة، 

 المالية.ضمن أحكام قانون  ثر إدراجهاالإستثناء لكن المشرع آ هو

تقاطع الإتجاهات منها قانون الإستثمار، و كبيرا حول  جدلا 2212سنة  شهدتو        
ن تظر من المشرع آنذاك أالكل كان ينو لقاعدة ومنها الرامية لتثبيتها، الرامية لحذف ا

ان رغم أن ه كدة و إم ا باستبعادها نهائيا، يكشف عن توجهه صراحة إم ا بإدراج القاع
لجزائري عن المشرع اأعلن في تلك الفترة ، و لكبير يرمي إلى إستبعادها نهائياالإتجاه ا

ن أن ينتظر صدور دو  2212توجهه بتثبيت القاعدة ضمن أحكام قانون المالية لسنة 
مة " ترتبط مساه: 2212من قانون المالية لسنة  00المادة ، إذ نصت قانون الإستثمار

 كة تحوز المساهمةاالإستيراد بتأسيس شر الأجانب لأنشطة إنتاج السلع والخدمات و 
  .'على الأقل من رأس مالها ... %51الوطنية المقيمة على نسبة 

تعلق رغم كون القانون الم الدنيا،الشراكة تثبيتا نهائيا لأحكام قاعدة  ما يعد   وهذا      
ل وبالتالي التساؤ  ،للقاعدة خاليا تماما من أي إشارة جاء)الملغى(  21-12بالإستثمار رقم 

إدراج أحكام قاعدة الشراكة الدنيا ضمن قوانين المالية المتتالية دون  المثار لماذا يتم
رونة على مقانون المالية يتميز بفيرى إتجاه لكون إدراجه ضمن أصل قوانين الإستثمار، 

في حين الإتجاه الثاني يرى بأن  إدراج المادة ضمن قانون خلاف قوانين الإستثمار، 

                                                           
 ديل النشاط تبعا لتعديل مدونة الأنشطة.تع -
 تعيين مدير أو مسيرين الشركة. -
 تغيير عنوان المقر الاجتماعي. -

ديسمبر  60صادر في  22، جريدة رسمية عدد 2002يتضمن قانون المالية لسنة  2000ديسمبر 60المؤرخ في  03-00)القانون رقم 

2000) 
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 ، اطاتتعميما لها على كافة النشالية ما هو إلا لعمومية المبدأ وتوسيعا لقاعدة الشراكة و الم
رع هذا يكون المشب تخضع لأحكام قانون الإستثمار و منها نشاطات الإستيراد التي لا

الجزائري ثبت تثبيتا قاطعا أحكام قاعدة الشراكة الدنيا ضمن التشريع الجزائري، إلا  ان 
ذلك لم يغلق الباب أمام التذبذب بين التمسك بها من عدمه وحتى التخفيف منها تبعا 

ة عدين التمسك بقاب التذبذبهذا نستنتج من خلال و ة، عملية تطبيقها بنسبة كبير  لمخالفته
أن  بمن خلال المسار التشريعي أو التسلسل الزمني للتشريع الشراكة الدنيا والتخلي عنها 

تراوح المشرع يستبعدها، فوبين من  القاعدة ومثبتالتشريعات كانت متناقضة بين من يؤيد 
مبدأ  على إثر تأسيسالشراكة، فالتشريعية الداعمة والمتمسكة بقاعدة  النصوصبين 

مباشرة ذهب المشرع  2221ضمن أحكام قانون المالية التكميلي لسنة الشراكة الدنيا 
ضمن  ،27-12الأمر  والقرض بموجبت نفس الأحكام ضمن قانون النقد الجزائري لتثبي

تعديله بموجب  والذي تم ،)الملغى( (1)11-20في فقرتها الثانية من الأمر  10المادة 
يمكن الترخيص " لا :على أن ه نصتوالتي )الملغى(  (2)27-12من الأمر  20المادة 

التي يحكمها القانون الجزائري  والمؤسسات الماليةبالمساهمات الخارجية في البنوك 
 على الأقل من الرأسمال...". %51 إلا في إطار شراكة تمثل المساهمة الوطنية المقيمة

ة ن الماليعلى المبدأ العام الوارد في قانو  الأحكام لم تضفي أي جديد هذهأن  و      
هو من و  والمؤسسات الماليةالتكميلي آنذاك إلا أن ه تم تكريس القاعدة في مجال البنوك 

 .(3)المجالات الحساسة 

                                                           
المعدل والمتمم بالأمر  2000لسنة  02يتعلق بالنقد والقرض، جريدة رسمية عدد  0620أوت  22المؤرخ في  00-06الأمر رقم  -1 

 .2000لسنة  00، جريدة رسمية عدد 2006أوت  22المؤرخ في  00-00

 مرجع سابق.المتعلق بالنقد والقرض، ، 00-00 رقم الأمر -2 

وذلك ضمن مشروع قانون المالية  % 05عوض  %22وك إلى رغم أنهّ تم الحديث عن إقتراح رفع نسبة المساهمة الأجنبية في البن -3 

 .2022تاريخ الإطلاع نوفمبر  www.ilboursa.com.لكن الحكم غاب عن قانون المالية  2002لسنة 

http://www.ilboursa.com/
http://www.ilboursa.com/
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قطاعي تم التكريس من  وهو كتشريع 21-10رقم سبة لقانون المحروقات أما بالن      
نسبة " بال :على نصتالتي ( 1) منه 44المادة  نصخلاله لأول مرة للقاعدة ضمن 

ة مع بالشراك أسهم،شركة ذات  سوناطراك،للنشاطات التي تمارسها المؤسسة الوطنية 
أي شخص تحدد بنسبة مشاركة المؤسسة الوطنية سونطراك شركة أسهم أو فروعها 

بعدة التشريعية المست النصوص فهناك العديد منذلك فضلا عن ، على الأقل" % 51ب 
قانون  نجدوالقرض، ف وقانون النقدقانون المحروقات  تجاهلتها عكسالتي و الشراكة لقاعدة 

ورغم كونه تشريع يستوعب إستثمارات الصفقات العمومية التي  (2) العموميةالصفقات 
أن ه جاء خاليا من أحكام قاعدة الشراكة  الأجنبي إلايمكن أن يتدخل من خلالها الطرف 

للأطراف الوطنية المتعاقدة  منه أجازت بصريح العبارة 01 المادةبل أن  نص  الدنيا،
 الدنيا.الشراكة الخضوع لقاعدة إبرام صفقات مع مؤسسات أجنبية دون إشتراط 

من نفس القانون إلى إشتراط الشراكة الدنيا بالنسبة  17المادة ذهب نص في حين       
دة وفق التنظيم الصادر من سلطة الهيئة العمومية أو الوزير المعني ول ن كللمشاريع المحد 

إلا أن  ورود نفس القاعدة ضمن أحكام قانون  ،(3) الدنيامن غير الإشارة لقاعدة الشراكة 
ض إلزامها ا يفر كتقييد لقانون الصفقات العمومية مم وعمومية يأتيالمالية بصفة عام ة 

ت كان يهاف الفترة الزمنية التي تم اعتماد مبدأ الشراكة الدنيابحكم القانون، وتعتبر تلك 
لإستعمال للمشرع بتحديد ا حما سمللقاعدة لظهور العديد من السلبيات والايجابيات  كافية

 .وأخرى سلبيةإيجابية  لما لها من آثارالقاعدة،  لهذهالمرن 

 

                                                           
، يعدل 2006فيفري  20الموافق ل  0600ربيع الثاني عام  05المؤرخ في  00-06من القانون رقم  22أنظر في ذلك: نص المادة  - 1

والمتعلق بالمحروقات، جريدة رسمية  2000أفريل  23الموافق ل  0022ربيع الأول عام  05المؤرخ في  02-00ويتمم القانون رقم 

 .2006فيفري  20صادر في  00عدد 
وتفويضات المرفق العام، جريدة رسمية  ، يتضمن الصفقات العمومية2000سبتمبر  02المؤرخ في  202-00المرسوم الرئاسي رقم  -2

 )المعدل والمتمم(. 2000لسنة  00عدد 
المجلة الأكاديمية  ،% 15-94، الأشكال القانونية المتاحة للإستثمارات الأجنبية المباشرة في الجزائر بعد تطبيق قاعدة زايدي أمال -3

، ص 2002-00/ العدد 06امعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، المجلد للبحث القانوني، مجلة تصدر عن كلية الحقوق والعلوم السياسية، ج

206. 
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 ة: الأجنبي الشراكة عقودالدنيا في  مبدأ الشراكةآثار تطبيق -خامسا

ون أن د يتحقق في أرض الواقعأن  له بالرجوع لمبدأ الشراكة الدنيا نجد أن ه لا يمكن     
بمعنى أن  الشكل القانوني الذي يأخذه مبدأ الشراكة الدنيا هو يكون ضمن شراكة تجارية، 

 بالتالي الزاوية القانونية لهذا المبدأ إم ا أن يتجسد ضمن شركة مساهمة، و شراكة التجاريةال
تعلق التجاري المبالتالي يسري عليها التنظيم أو ضمن شركة ذات مسؤولية محدودة، و 

جد أن  ، فنشكالات قانونية من الجانب العمليبالشركات التجارية إلا أن  هذا ما يثير إ
، وسحب (1)القانون يشترط لقيام شركة مساهمة أن لا يقل شركاؤها عن سبعة أعضاء

نفس الأحكام على الإستثمار الأجنبي يخلق العديد من العراقيل كون المستثمر في إشكال 
العديد من الصعوبات المشار تعترضه  % 11-71قاعدة عن شريك في إطار البحث 

 فكيف يمكن له البحث عن سبعة أعضاء. يهاإل

ريع بأن  نجد ضمن نفس التشو ثابة تعجيز قانوني، الأحكام بم هذهبالتالي تصبح و        
يشمل  لاهذا الإعفاء و ، (2)الشركات ذات رؤوس الأموال العمومية معفاة من تعدد الشركاء

ع فحين خص  المشر س  بمبدأ المساواة من جهة أخرى، يمو  المستثمرين الأجانب من جهة
لا فتشريع خاص دون المؤسسات الأجنبية، المؤسسات ذات رؤوس الأموال العمومية ب

، لا سيما وأن  المشرع الجزائري سبق تدارك هذا الخلل من باب المساواة سبيل له إلا ل
 10-12في هذه النقطة المثارة بالذ ات خلال تشريع رقم  راتووقع في مثل هذه الثغ

دنى التي تم إستثناؤها من الحد  الألق بالشركات المختلطة الإقتصاد وتسييرها، و المتع
 .(3)من القانون السالف الذكر 22المادة مساهمين كما جاء في نص لل

                                                           
 2000فيفري  02الموافق ل  0020ذي الحجة عام  22المؤرخ في  02-00من القانون رقم  052كما ورد في الفقرة الثانية من المادة  -1

، المتضمن القانون التجاري الجزائري 0520 سبتمبر 22الموافق ل  0650رمضان عام  20المؤرخ في  05-20يعدل ويتمم الأمر رقم 

 .2000فيفري  05الصادر في  00جريدة رسمية عدد 
 .نفسه من القانون التجاري، المرجع 052أنظر الفقرة الثالثة من المادة  -2
 .ابقركات المختلطة الاقتصاد، مرجع سالمتعلق بالش 10-12من القانون رقم  22نص المادة  في ذلك:أنظر  - 3
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ا لا يمكن دة الشراكة الدنيفإن  التأسيس القانوني لموضوع قاعوكما سبق وأشرنا إليه       
، وكما هو معلوم فإن  هذا النوع من الشركات إلا  في قالب الشركة التجارية يتصورأن 

طبقا  ،صحاب أغلبية الأسهم في رأس المالتكون فيه القرارات التي تتحكم في الشركة لأ
لمشرع ا هذا هو لب  الموضوع ال ذي أراد من خلالهدأ القرارات بالأغلبية البسيطة و لمب

السيادة حة الوطنية و الجزائري تغليب الطرف الوطني على الطرف الأجنبي لحماية المصل
ة أشخاص توزيعفي نفس الوقت قابلية ، و بصفة أولية  حصص الطرف الوطني بين عد 

ومن هذا الأساس نجد بأن  لمبدأ  إطار الوصول للهدف المشار إليه، يثير عراقيل في
ة آثا ةر إيجابية الشراكة الدنيا عد    سلبية:آثار  وتقابلها عد 

  الدنيا:الإيجابية لمبدأ الشراكة  الآثار-5-1

ل إلى الد و إن  الإستثمار الأجنبي بصفة عام ة يتعلق بدخول الأموال الأجنبية      
شرع لهذا نجد المو وهذا هو مربط الفرس في العملية برمتها المضيفة وخروجها منها، 

حويل الأجانب في تولية الرامية لضمان حقوق المستثمرين الد   المبادئالجزائري ساير 
 النتائج المترتبة على الإستثمار فضلا على المداخيل إثرتلك العوائد و و رؤوس الأموال، 

غير أن   ،البلد المصدر للإستثمار الأجنبي تصفية المشاريع الإستثمارية إلىالتنازلات و 
ص في هذا الموضوع ما جعلها تقوم بتأطير هذا الدولة الجزائرية تتعامل بشيء من الحر 

أين تم  فرض إعادة إستثمار جزء من لحق ضمن ضوابط قانونية موضوعية وإجرائية، ا
، فضلا عن إشتراط (1)المزاياالتخفيضات و المحصل عليها بموجب الإعفاءات و  الأرباح

ة بالأشخاص لقتصريح مسبق لدى المصالح الجبائية المختصة لأجل تحويل الأموال المتع
بجلاء بأن  بالتالي تظهر و ، و (2)الطبيعيينسواء منهم المعنوية و  الأجانب الغير مقيمين

مبدأ الشراكة الدنيا ما هو إلا قيد غير مباشر على حق تحويل الأموال إلى الخارج كون 

                                                           
 ، مرجع سابق.2221من قانون المالية التكميلي لسنة  14لمادة ا -1
لسنة  20، جريدة رسمية عدد 2005، المتضمن قانون المالية لسنة 2003ديسمبر  60المؤرخ في  20-03من القانون رقم  00المادة  -2

2003. 
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ي الأسهم الحصص ف يكون إلا بقدر نسبة المشاركة و تحويل رؤوس الأموال الإستثمارية لا
 يتم ضمان عوائد المستثمر الوطني . حتى

ة تحويل رؤوس الأموال رغم كل تلك الإجراءات التي ترمي إلى ضبط عمليو        
حويل يتم إتخاذها لأجل ت العديد من الطرق التي  أن ه يوجدإلا ،العملة الصعبةالأجنبية و 
العملية ار الأجنبي، و ولة المصدرة للإستثمعلى غرار إستيراد المواد الأولية من الد  الأموال، 

في حقيقتها ما هي إلا سوى تحويل عملة كون المواد الأولية متوفرة لدى الدولة المضيفة، 
عارضة رارات الملهذه الأسباب تم تغليب حصة الطرف الوطني لأجل دعمه في إتخاذ الق

رة لها شبالتالي مخاوف الدولة الجزائرية من الإستثمارات الأجنبية المبالهذه الإجراءات، و 
المحيطة بها على غرار التبعية الاقتصادية، وكذا المساس ما يبررها لا سيما من الأخطار 

 .أثير على القرار السيادي السياسيالتبالسيادة الإقتصادية و 

  :الدنيا الآثار السلبية لمبدأ الشراكة-5-2

 يمس بالمبادئها ما العديد من المساوئ من جانب آخر فلقاعدة الشراكة الدنياومن      
وليةالقانونية، و  ية حجم سلبي من ناح وتأثير جد  لها مساوئ على الواقع و  منها، حتى الد 

ال ها المساواة أو عدم التمييز في مجبالمبادئ القانونية بما في فتمسالإستثمار، ومناخ 
دولي ما يمنحه أهمية خاصة عالمي و ، و لأن  مبدأ المساواة له إنسحاب (1)الإستثمار

يشمل قتصاديين الوطنيين فقط بل يمتد و نه لا يخص عدم التمييز بين المتعاملين الإكو 
نهم الذين يحضون لا سيما م ،حتى الأطراف الأجنبية في مواجهة الأطراف الوطنية

لقانوني التي تعتبر شذوذا عن المبدأ اهنا تأتي قاعدة الشراكة الدنيا و  ،بمعاملة تفضيلية

                                                           
نيل شهادة الماجستير في الحقوق، فرع الدولة ، مذكرة مقدمة لقتصاديعدم التمييز في القانون العام الإمبدأ بن حبيلس هدى،  - 1

 .00، ص 2005والمؤسسات العمومية، كلية الحقوق، جامعة بن يوسف بن خدة، الجزائر، 
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ها حتى نعكاسيمتد إمستثمر الأجنبي والوطني و واضحا بين التخلق تمييزا المذكور، و 
 .، المضمون دستوريا(1)الصناعةارة و على مبدأ حرية التج

اصرة خلال الفترة المعف، الأمن القانوني قاعدة الشراكة الدنيا علىتأثر كما تمس و       
للأفراد  ةت القانونيالذي يضمن إستقرار الوضعياأضحى من أهم المكتسبات الدولية، و 

ومن جهة أخرى الحرص على أن تكون عبر الزمن من جهة، المكتسبات من الحقوق و 
متوقعا و مقدرا لدى  ، بمعنى أن يكون خطاب القاعدة القانونية(2)معايير متوقعة وواضحة

بالرجوع إلى قاعدة الشراكة الدنيا التي كرسها المشرع الجزائري ضمن المخاطب بها، و 
 أدرجها عبر قوانين المالية المتعاقبة عن طريقية لقانون الإستثمار و ت المتتالالتعديلا

تخاذ أسلوب فرسان أن  إ، و (3)قواعد فرسان الميزانية يجعل منها تمس بالأمن القانوني
نونية االميزانية في موضوع قانوني جد  ثقيل يتعلق بالإستثمار يثبت بأن  فحوى الأحكام الق

هذا ما يخلق في نفس المستثمرين المحتملين خوف و  ،مؤقتعلى سبيل جاءت المدرجة 
 .(4)و إرتباك من اتخاذ القرار الإستثماري 

 حجمه،و السلبي لمبدأ الشراكة الدنيا على مناخ الإستثمار  لتأثيرهذا بالإضافة ل       
تلك الظروف المكونة للمحيط الذي يحتوي العملية  هو أن  مناخ الإستثمارطالما و 

وع سلبي أو إيجابي على نجاح المشر  والظروف بشكلتلك الأوضاع  أثرفتالإستثمارية 
 الأحكام القانونية المعرقلة لمناخ الأعمال وتعتبر قاعدة الشراكة الدنيا من الإستثماري،

قرير سيما ت والمؤشرات لاهذا ما لمسته الجزائر من خلال العديد من التقارير  ،الملائم

                                                           
عوضا عن مصطلح التجارة  06تجدر الإشارة إلى أنّ المؤسس الدستوري قد إعتمد مصطلح " الإستثمار والتجارة " من خلال المادة  -1

 والصناعة.
2  - Rachid Zouaimia , le cadre juridique de l’investissements en Algérie , Revue Académique de la 
recherche les figures de la régression , juridique , volume 04 , n 02 ,2010 , p 07. 

طريقة نين المالية، يتم زجها في هذه القوانين بحيث تم تعريف فرسان الميزانية بأنّها: " أحكام تشريعية غريبة بطبيعتها على مجال قوا -3

رسان ف، سالم آيت يوسفغير شرعية لأسباب إنتهازية، مما يجعلها عرضة لإبطال فعلها من طرف المجلس التأسيسي في حال إخطاره"، 
وق، عمال، جامعة الجزائر، كلية الحق، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع قانون الأالميزانية كمصدر لقانون الأعمال في الجزائر

 .  05، ص 2000
4 -MUSTAPHA MENOUER , droit de la concurrence, édition Berti , Alger , 2013 , p 63. 
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DOING BUSINESS  ضمن مؤشرات مناخ الأعمال  114ئر بالمرتبة الذي رتب الجزاو
 .(1) العالميالموضوع من قبل البنك 

قتصاد الجزائري يظهر له بأن  تدفق رؤوس الأموال الإستثمارية والمتتبع لواقع الإ     
لصادر هذا ما ذهب له التقرير ادة الشراكة الدنيا ليس كما بعدها، و الأجنبية قبل إقرار قاع

الذي شهد على ، 2222لسنة  (UNCTAD) التنميةلمتحدة للتجارة و ن منظمة الأمم اع
خذت الجزائر أنبية للقارة الإفريقية بصفة عامة، و وجود إرتفاع لتدفق الإستثمارات الأج

الذي أصبح ، وإحتلت المرتبة الأولى آنذاك و  (2)مليار دولار 0.1حصة الأسد من ذلك ب
باعتبارها من الأحكام المقيدة  2221ة سنة شكل مستمر بعد إقرار القاعديشهد إنحدارا ب

الجزئي عن مبدأ الشراكة الدنيا كما  التراجع، وهذه الآثار التي دفعت إلى (3)للإستثمار
 سنتطرق له أدناه.

 :2221و 2222 خلال سنتيراكة الدنيا الجزئي عن مبدأ الش التراجع-سادسا

اد، باحثين وعلماء الاقتصالبيرة المبذولة من طرف المختصين و بعد الجهود الكف     
ا نتيجة يالتي كانت ترمي لحث  المشرع الجزائري على تعديل أو إلغاء قاعدة الشراكة الدنو 

باعتبار المبدأ قيد كبير على الإستثمار فشهدت أحكام قانون الأسباب التي سبق ذكرها، 
 ساير ه الذي، هذا الإتجاإتجاه مخالف للأحكام السابقةى و منح (4) 2222المالية لسنة 

وصدر على إثرها مرسوم تنفيذي رقم الآراء التي دعت لإلغاء أوتقييد قاعدة الشراكة، 
ذلك  على إثرات التي تكتسب طابعا إستراتيجيا، و المحدد لقائمة النشاط( 5)21-171

                                                           
1 - Doingbusiness.Org/Fr/Report/Global-Report/ Doingbusiness Report 2019. 

، مجلة العلوم الإنسانية، مجلة تصدر عن جامعة الإخوة منتوري في الجزائر المباشر يتقييم مناخ الإستثمار الأجنبسعيدي يحي،  -2

 .52، ص 2005، المجلد ب، 2005، جوان 60، العدد 00قسنطينة 
، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية، تصدر عن الشراكة كقيد على عملية الإستثمار المصرفي الأجنبي في الجزائرعزيزي جلال،  -3

 .250بن يحي جيجل، المجلد العاشر، العدد الثالث، ص  جامعة محمد الصديق
، 2020، المتضمن قانون المالية لسنة 2005ديسمبر  00الموافق ل  0000ربيع الثاني عام  00المؤرخ في  00-05القانون رقم  - 4

 .2005ديسمبر  60الصادر في  30جريدة رسمية عدد 
، المحدد لقائمة النشاطات التي تكتسب 2221أفريل  14الموافق ل  1772مضان ر  21المؤرخ في  171-21المرسوم التنفيذي رقم  - 5

 .2221أفريل  22الصادر في  02طابعا إستراتيجيا، جريدة رسمية عدد 
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ر تم حصماشيا مع أحكام الدستور الجديد و عادت الحرية الإقتصادية لمجراها وهذا ت
 على النشاطات الإستراتيجية فقط.% 11-71أحكام القاعدة 

ة في مجال الإستثمارات  % 11-71لمبدأ الشراكة الدنيا  كما أن          إنعكاسات عد 
ى الل جوء الرامية لإلزام المستثمرين الأجانب علبما فيها النصوص التطبيقية لها و  الأجنبية

مكرر لقانون  27المادة  لنصهذا طبقا ، و لتمويل مشاريعهم الإستثماريةللبنوك الجزائرية 
 بموجب نصهي الأحكام التي تم التأكيد عليها و )الملغى(،  2221ية التكميلي لسنة المال

أضحت تلك الأحكام و  ،)الملغى( (1)2212من قانون المالية لسنة  21ة فقر  11المادة 
تمويل لإلزامية في مواجهة  المستثمرين الأجانب لإجبارهم على الل جوء للبنوك الوطنية 

رين ، ورغم أن ه سمح للمستثمللعملة الصعبة إلى السوق الوطنيةمشاريعهم دون جلبهم 
لعديد ا تحفظات، هذا الأمر الذي أثار أرباح دون تقديم أموالهم الخاصة الأجانب تحقيق

الحكومة  ، تلك التحفظات دفعتمتعاملين الإقتصاديين على السواءالمن خبراء الإقتصاد و 
في إدراجها و )الملغى(  2212لزامية التمويل من قانون الإستثمار لسنة آنذاك لسحب إ

ة تدريجية ، وبصفمعلوم الطابع المؤقت لهذا الأخيركما هو نفس السنة في قانون المالية و 
تم إلغاء ، و (2) 2222تم إلغاء نص هذه المادة بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 

المشرع الجزائري  جاء بهبناءا على ما  % 11-71يا النص المتعلق بقاعدة الشراكة الدن
ليس  % 11-71" إلغاء القاعدة  2222في عرض مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 

 إلغاء أن  الذي لا يخدم المصلحة الوطنية، و ير له معنى في ظل الإبقاء على هذا التدب
ة والتي تالإستثمارات الأ هذه المادة يعد  ضروريا لإنفتاح البلد على متلك جنبية الجاد 

لدورية ا فضلا عن ذلك تلك المؤشرات السلبية الواردة في التقارير، " رؤوس أموال خاصة

                                                           
ديسمبر سنة  02الموافق ل  1704ربيع الأول عام  11المؤرخ في  11-11من القانون رقم  21فقرة  11نص المادة  أنظر في ذلك: - 1

 .2211ديسمبر  01صادر في  42، جريدة رسمية عدد 2212ضمن قانون المالية لسنة المت 2211
، 2222المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة  2222يونيو  27الموافق ل  1771شوال عام  12المؤرخ في  24-22قانون رقم ال - 2

 . 2222يونيو  27الموافق ل  00جريدة رسمية عدد 
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تعقد و  التي تشير دوما لضعف مؤشر الإستفادة من القروض البنكيةو للبنك الدولي، 
 .إجراءات طلب الحصول عليها

المتضمن قانون  (1)24-22 من القانون رقم 17المادة نص  وتبعا لما ورد صدر     
بصفة مطلقة إلزامية التمويل المحلي  وألغت أحكامها ،2222المالية التكميلي لسنة 

         من القانون رقم 55تلغى أحكام المادة " يلي:ما بنصها علىلإستثمارات الأجنبية ل
 2215ديسمبر سنة  22الموافق ل  1420ربيع الأول عام  12المؤرخ في  15-12

هذا ما فتح المجال أمام المستثمرين الأجانب  ،"2210من قانون المالية لسنة المتض
 لإنجاز مشاريعهم دون قيد إجبارية الل جوء إلى البنوك الوطنية لتمويلها.

ن المالية و التشريعي المتعلق بسن قاعدة الشراكة الدنيا من خلال قان تبعا للتدرجو       
ها أو كذا في طريق إزالتا في طريق تثبيتها، و اضحرأينا تذبذبا و  2221التكميلي لسنة 

لتشريعات عدة في إطار اإلغائها أو حتى تقييدها جزئيا من خلال المراحل التي سايرتها القا
أكتوبر  10الصادر في  من خلال بيان لمجلس الوزراء، و  2211لغاية سنة  ،المتتالية

تصاد الوطني تقتضي رفع جاذبية الإقوالمتعلق بتحسين مناخ الأعمال و  2211سنة 
المطبق على  % 11-71القيود التشريعية المنصوص عليها ضمن مبدأ الشراكة الدنيا 

ية في ، كونها من الأحكام التمييز ية في القطاعات الغير إستراتيجيةالإستثمارات الأجنب
 حق المستثمرين الأجانب. 

، الذي 2222لية لسنة اهذا البيان الذي تم تجسيده من خلال مشروع قانون الم      
 نصت، هذا ما % 11-71بوضوح التوجه نحو إعادة النظر في قاعدة بدوره أثبت و 

لت المادة و  (2)منه 121المادة عليه  التي  2211لية لسنة من قانون الما 00التي عد 
مات التي تكتسي طابعا الخدترتبط ممارسة أنشطة السلع و " : كما يلي أصبحت

                                                           
 ، مرجع سابق.2020المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة  02-20من القانون رقم  00ادة نص الم أنظر في ذلك: - 1 
 ، مرجع سابق.2222المتضمن قانون المالية لسنة  17-11من القانون رقم  121نص المادة  أنظر في ذلك: -2
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حوز شركة خاضعة للقانون الجزائري ي سلإقتصاد الوطني بتأسيستراتيجيا بالنسبة لإ
 على الأقل من رأسمالها " %51ة بنس علىالوطني المقيم المساهم 

ة ك بإلغاء قاعدة الشراكعلى الطلبات المنادية آنذايصادق قانون المالية و  ليأتي       
 مسألة تمييزستراتيجي، و النشاطات ذات الطابع الإيثبت إلغاءها نهائيا باستثناء الدنيا، و 

يم تقريره دتم  إسنادها للوزير المكلف بالمالية لتقالنشاطات الإستراتيجية عن غيرها، و 
 الإستراتيجية للإقتصاد الوطني، وهوما تم الخدماتعرض أنشطة إنتاج السلع و بشأنها و 

سألة ة متم إحال، و الميزانية للمجلس الشعبي الوطنيه آنذاك أمام لجنة المالية و تدارك
 .(1)تحديد الأنشطة الإستراتيجية للتنظيم 

قد حرر الإستثمار الأجنبي بنسبة  2222لتكميلي لسنة بالتالي يكون قانون المالية او      
إلغاء كافة الأحكام المتعلقة منه على  11يرة من قاعدة الشراكة الدنيا، ونصت المادة كب

 سيما منها لاالإستثمارات الأجنبية،  البشرط الشريك المحلي للمستثمر الأجنبي في مج
سابقا، وهذا ما  2221من قانون المالية التكميلي لسنة  22المادة  كانت في نصما 

أشارت المادة قد و ،  2222من قانون المالية لسنة  121المادة يتطابق مع ما جاءت به 
في مجال  حليلإلغاء قاعدة الإلتزام بالشراكة مع الطرف الم( 2)من نفس القانون  71

لما  بيع المنتجات، هذا بالإضافةأنشطة إنتاج السلع والخدمات، باستثناء أنشطة شراء و 
 .من نفس القانون  11المادة ورد في نص 

ثمرين الأجانب للسوق الإجراءات المنشود منها مساهمتها في جذب المست هذه    
هو من أغلق الباب  2222كما تمت الإشارة سابقا بأن  قانون المالية لسنة الجزائرية، و 

 2222ليليه مباشرة قانون المالية التكميلي لسنة قاعدة الشراكة الدنيا ولو جزئيا،  أمام
 اة بتطبيق قاعدة الشراكة الدنيا.الذي يحدد قائمة النشاطات الإستراتيجية المستثن

                                                           
 جيا، مرجع سابق.، المحدد لقائمة النشاطات التي تكتسب طابعا إستراتي171-21المرسوم التنفيذي رقم  - 1
 ، مرجع سابق.2222المتضمن قانون المالية لسنة  17-11من القانون رقم  71نص المادة  أنظر في ذلك: - 2
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 :2222انون المالية التكميلي لسنة يد القطاعات الاستراتيجية بموجب قتحد-0-1

تشمل كانت تتميز بالعمومية، و  % 11-71الدنيا  هو معلوم بأن  قاعدة الشراكةكما      
 جميع المشاريع الإستثمارية دون إستثناء لغاية صدور قانون المالية التكميلي لسنة 

لك تبيع المنتجات و " باستثناء أنشطة شراء و : همنه بأن   40المادة  ، ونصت2222
أدناه التي  51التابعة للقطاعات المحددة في المادة  ،التي تكتسي طابعا إستراتيجيا

فإنّ أي  % 51ن الوطنيين المقيمين بنسبة تبلغ تظل خاضعة لمشاركة المساهمي
ة الإلتزام بالشراكالأجنبي دون  رالخدمات مفتوح للإستثمانشاط آخر لإنتاج السلع و 

ستثناءات س القانون بالتفصيل في الإمن نف 52المادة ونصت ، مع طرف محلي "
 :(1)طابع الإستراتيجي على سبيل الحصرالقطاعات التي تكتسي الو 

ثروة جوفية أو سطحية متعلقة بنشاط إستخراج سواء  وكذا أيإستغلال قطاع المناجم  -
ما عدا محاجر المواد الغير المعدنية التي تستثنى من  تحتها،على سطح الأرض أو 

 ذلك.

رة كما يندرج في دائ المحروقات،آخر يخضع لقانون المنبع لقطاع الطاقة وأي نشاط  -
لأسلاك، الكهربائية بواسطة ا ونقل الطاقةالقطاعات الإستراتيجية إستغلال شبكة توزيع 

 أو السائلة بواسطة الأنابيب العلوية أو الجوفية. والمحروقات الغازية

 اع الوطني.زارة الدفالصناعات المبادر بها أو المتعلقة بالصناعات العسكرية التابعة لو  -

 والمطارات. وكذا الموانئخطوط السكك الحديدية  -

الصناعات الصيدلانية ماعدا الإستثمارات المتعلقة بتصنيع المنتجات الأساسية  -
سواء  ة،ومحميتكنولوجيا معقدة  والتي تتطلب العالية،ذات القيمة المضافة  المبتكرة،

 كانت موجهة للسوق المالية أو التصدير. 

                                                           
 ، مرجع سابق.2020المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة  02-20من الأمر رقم  00و 05نص المواد  أنظر في ذلك: - 1 
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ديدة بالنسبة قد أسس لأرضية ج 2222بالتالي يكون قانون المالية التكميلي لسنة و     
 يتعلق بحق ملكية المشروع الإستثماري بالكامل على إثر إلغاء للمستثمرين الأجانب، فيما

، رغم كونه إستثنى من الإلغاء النشاطات الإستراتيجية كما وردت % 11-71القاعدة 
حتى ، و ذكرها السالف 2222قانون المالية التكميلي لسنة  من 12المادة  نصضمن 

، ملأنشطة الإستراتيجية إلى التنظييزيل أي غموض أحال المشرع مسألة التفصيل في ا
، 2222من قانون المالية التكميلي لسنة  52هو ما ذهبت إليه الفقرة الثانية من المادة و 

الصادر  2221نون المالية لسنة قا من 151دة التي تم تعديلها بموجب المادةوهي الما
امل من المر ، أين تم تدارك وإستبعاد المحاجر و (1)12-22رقــم  2222ديسمبر  01في 

 .الشراكة مع الشريك المحلي

من قانون المالية لسنة  120المادة إلى جانب ذلك تجدر الإشارة إلى أن  نص     
أين ، 2222التكميلي لسنة  انون الماليةمن ق 71المادة  نصعدلت كذلك ( 2) 2221

ها لالبضائع الموجهة لإعادة البيع على حاإستيراد المواد الأولية للسلع و  ألحقت نشاط
       ،تحويل العملة الصعبة نحو الخارج هذا للوقوف أمامبقائمة الأنشطة الإستراتيجية، و 

لع ولية و السباستثناء أنشطة إستيراد المواد الأ  : "و هو التعديل الذي جاء كما يلي 
و البضائع الموجهة للبيع على حالها و تلك التي تكتسي طابعا إستراتيجيا التابعة 

انون المالية المتضمن ق 20-22من القانون رقم  52للقطاعات المحددة في المادة 
، و التي تظل خاضعة لمشاركة المساهمين الوطنيين المقيمين 2222التكميلي لسنة 

أي نشاط آخر لإنتاج السلع و الخدمات مفتوح للإستثمار  ، فإنّ  %51بنسبة تبلغ 
مع إصرار المشرع على سريان هذا ، الإلتزام بالشراكة مع طرف محلي" الأجنبي دون 

ركات الش ألزمتالتي الفقرة الثانية من نفس المادة، و  الحكم بأثر رجعي طبقا لأحكام
                                                           

 2222ديسمبر  01الموافق ل  1772جمادى الأولى عام  12المؤرخ في  12-22نون رقم من القا 111نص المادة  أنظر في ذلك: - 1
 .2221ديسمبر  01صادر في  10، جريدة رسمية عدد 2221يتضمن قانون المالية لسنة 

 ، المرجع نفسه.12-22القانون رقم من  101نص المادة  أنظر في ذلك: - 2
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لأولية         ستيراد المواد انشاط إالتي تمارس و أكثر،  التجارية التي تضم شريكا أجنبيا أو
 % 11-71قاعدة الشراكة الدنيا لالبضائع الموجهة للبيع على حالها للإمتثال والسلع و 

، وهذا تحت طائلة إبطال السجلات التجارية بقوة 2221جويلية  02في أجل لا يتجاوز 
 القانون.

ر ن موضوع الأثكومة عالح تراجعوقد شهد هذا الموضوع تذبذبا واضحا، من خلال      
أين المذكورة أعلاه،  40 الرجعي فيما يخص إعادة تقييده بمبدأ الشراكة الدنيا طبقا للمادة

اكة إلغاء قاعدة الشر  نفس المادة من نفس القانون، لأجل بتعديلقدمت الحكومة إقتراح 
تجدر و  ،البضائع الموجهة للبيع على حالهاالسلع و ستيراد المواد الأولية و عن قطاع إ

المذكورة سالفا،  71المادة  لنصالإشارة إلى أن  الحكومة عادت مرة أخرى بتقديم تعديل 
تيراد لقاعدة الإستم تبرير ذلك لكون المعارضة الشديدة التي تلقتها إثر إخضاع أنشطة و 

، لمتعاملين الإقتصاديين الأجانبمن اهذه المعارضة كانت بحجم كبير ، الشراكة الدنيا
السلع واسعة  نتذبذب في تمويسوق الوطنية لا سيما بخلق ندرة و تأثيرها على الالمحتمل و 

تحقق للحكومة من خلال المصادقة على قانون المالية التكميلي وهذا ما الإستهلاك، 
 . (1)منه  00المادة  لنص، طبقا السالف الذكر 24-21رقم  2221لسنة 

 :145-21 رقم ذيالتنفي لمرسومالإستراتيجية طبقا ل لنشاطاتا-0-2

المعدلة من قانون المالية لسنة  52المادة  نصذي يجد أساسه في ال   (2)هذا المرسوم     
كذا وزير جانب تقرير وزير التجارة آنذاك و إلى ، السالف الذكر 24-22رقم  2222

، لنقلاووزير الأشغال العمومية و  إلى جانب وزير الصناعة الصيدلانيةة والمناجم، الطــاق
 لأفري 14الذي صدر في  171-21تم إصدار المرسوم التنفيذي رقم  ذه الأسبابفله

د هذا المرسوم  وقد، عن طريق السيد الوزير الأول 2221 بصفة حصرية وقانونية حد 

                                                           
 ، مرجع سابق.2020المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة  02-20 من الأمر رقم 66نص المادة  أنظر في ذلك: - 1
 ، مرجع سابق.لمحدد لقائمة النشاطات التي تكتسب طابعا إستراتيجياا 000-20المرسوم التنفيذي رقم  - 2
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التي تندرج ضمن القطاعات الوزارية تراتيجي و مجموعة من الأنشطة ذات الطابع الإس
قطاعات الطاقة والمناجم والصناعات  أصدرت التقارير المذكورة آنفا، وهي التي

جية التابعة الأنشطة الإستراتي فتخضع، لنقل إلى جانب الصناعات العسكريةاالصيدلانية و 
  %71للمساهمين الوطنيين و  % 11حتما وحصريا لقاعدة الشراكة الدنيا  لهذه القطاعات

ديد حصر وتح فق بهالمادة الأولى من الملحق المر ، وقد فصلت نص بالأجانللشركاء 
 : (1)هي كالتالي بدقة هذه الأنشطة و 

  الصيدلانية:الإستراتيجية التابعة لقطاع الصناعة  النشاطات-أ

 والمستلزمات الطبية.صناعة المواد الصيدلانية  -

 الصيدلانية.تجارة بالجملة للمواد  -

 الطبية.التوزيع بالجملة للمستلزمات  -

 التعاقدية.شركة البحث  -

 الصيدلانية.ة الصيدلانية لإستغلال مقررات تسجيل المواد المؤسس -

 الطبية.المؤسسة الصيدلانية لإستغلال مقررات المصادقة على المستلزمات  -

 الصيدلانية.المواد  والعلمي حول والإعلام الطبيشركة الترقية  -

ا الصدد في هذ يتعلق الأمر والمناجم:الإستراتيجية التابعة لقطاع الطاقة  النشاطات-ب
  يلي:وذلك وفقا لما نبينه فيما  والحساسة، والمعادن الثمينةبالمحروقات 

 واسطةوالمكثفة بالمحروقات السائلة  وكذا نقل والغازية،إستخراج المحروقات السائلة  -
 القنوات.

                                                           
 ، المرجع نفسه.000-20أحكام المرسوم التنفيذي رقم  أنظر في ذلك: - 1
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كذا و غير الحديدية  والبوكيست والمعادن العاديةالحديد  معدن روتحضيإستخراج  -
 ورانيومومعادن الأالمختلفة  والمعادن الحديدية والمعادن الثمينة ة الحديديةوالأمزج المعادن

 الإشعاعية الأخرى. وكافة المعادن

 الأنشطة التي تنصب على إستخراج الفحم الحجري. -

ملح  وكذا البناء،المقلع المختلفة غير الموجهة لمواد  وتحضير منتجاتإستخراج  -
فيها السبخات المالحة أو ما يطلق عليها تسمية  بما والأملاح الأخرى البوتاسيوم 
 "ملاحات".

 .وتحضير الفوسفاتأنشطة إستخراج  -

  التالية: وتضم النشاطات النقل:الإستراتيجية التابعة لقطاع  النشاطات-ج

 الحديدية.السكك  والبضائع بواسطةنشاطات نقل المسافرين  -

 والبضائع.النقل الجوي للأشخاص  -

 والفلاحة.جوية للنقل الخدمات ال -

 والبضائع.النقل البحري للمسافرين  -

 الساحلية.الأنشطة المتعلقة بالملاحة  -

 شحن وتفريغ البضائع. وكذا نشاطاتالنقل البحري الحضري  -

 البري.تسيير الهياكل القاعدية للنقل  -

 والمطارات.مؤسسة خدمات الموانئ  -

 .مسار البحري والسالحمولة  وكذا وكيلوكيل السفينة  -

 والتأجير الجوي. وكذا الإستئجارأنشطة استغلال خدمات الطيران الخفيف  -

ي الإستثمارات الأجنبية ف ستبعداالسياق أن  المشرع الجزائري قد  يلاحظ في هذا    
وهو ما رآه البعض مؤشرا  % 11-71مجال تطبيق القاعدة  المالي منو القطاع البنكي 



 الباب الأول           الإطار القانوني لعقود الشراكة الأجنبية في الجزائر 
  

116 
 

وص وتكريس حرية الإستثمار المنص الوطنية،سوق الإستثمارية إيجابيا لرفع جاذبية ال
 الجزائري.عليها في الدستور 

 قد أقر بموجب قانون المالية لسنةمن خلال ما سبق نخلص إلى أن  المشرع الجزائري    
مارات ل الإستثمراجعة جذرية لشرط الشريك المحلي للمستثمر الأجنبي في مجا 2221

في  %11-71خلال حصر نطاق تطبيق القاعدة  و ما يتجلى من، وهالأجنبية المباشرة
      ،، وكذا في مجال أنشطة الإستيرادالقطاعات الحساسة التي تكتسي طابعا إستراتيجيا

عهم يبذلك تم إعفاء المستثمرين الأجانب من إلزامية الشراكة مع شريك محلي لإقامة مشار و 
الإستثمارية  اذبية السوق التدبير يساهم في ج لاشك في أن  هذاالإستثمارية في الجزائر ، و 

 ، لكن ذلك لا ينفي وجود بعض النقائص التي يتعين معالجتها . الوطنية

    

 والحصول على الترخيص.إحترام إجراءات حق الشفعة شرط  الثاني:الفرع 

إتخذها المشرع الجزائري بخصوص قاعدة الشراكة تلك الإجراءات التي بعد كل        
د من بسبب قيام العدي والذي كانبإعتماد حق الشفعة إجراءات تتعلق تبعتها  يا،الدن

ندما عمثل ما قامت به أوراسكوم نب ببيع شركاتهم إلى أجانب آخرين، المستثمرين الأجا
الظروف الإعتبارات و  هذهوبناءا على  لافارج،مصنع الإسمنت لصالح شركة  قامت ببيع

 لشفعة،اشريك أو المستثمر الأجنبي ضرورة إحترام حق أقر المشرع الجزائري في حق ال
قود عتطبيقه في إطار ومدى من خلال هذا الفرع مفهوم حق الشفعة  وعليه سنتناول

 الشراكة الأجنبية.

 :تعريف حق الشفعة في القواعد العامة-أولا 

واردة هي و س لها المشرع الجزائري منذ القدم، من الحقوق التي أس حق الشفعة يعتبر     
في الفصل الثاني  417المادة العام ة لا سيما القانون المدني، كما نصت  في تشريعاته
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ي الشفعة ه ": من القانون المدي والتي نصت علىالمتعلق بطرق إكتساب الملكية 
 رخصة تجيز الحلول محل المشتري في بيع العقار ضمن الأحوال والشروط المنصوص

هو و كسب الملكية،  مصادرحق الشفعة من بين أهم  أسباب و  ، فالثابت أن  (1)..."  عليها
ل لطالب الشفعة قصد المطالبة بتملك عقار باعه  ر صاحبه لفائدة شخص آخحق مخو 

ة المذكورة أعلاه فتطبيق حق الشفعة يكون محصورا في غير الشفيع ، وطبقا لأحكام الماد 
قة ين متعللشفعة في عدة قوانل سسالمشرع الجزائري أ ن  غير أ ،غيرهاالبيوع العقارية دون 

ستغلال الأراضي الفلاحية إالمتضمن كيفية ( 2)11-14القانون رقم  على غراربالعقارات 
هذا ب المشرع بموجح نمو  د حقوق المنتجين وواجباتهم،التابعة للأملاك الوطنية وتحدي

خلال  من مجال المستثمرات الفلاحيةالشفعة للدولة في حق القانون الحق في ممارسة 
-12رقم  العقاري من قانون التوجيه  22في المادة  على ذلك وأكد   ،منه 27المادة  نص
كلفة بالتنظيم العقاري حق تمارس الهيئة العمومية الم ":على نصتالتي ( 3) 21

 للدولة والجماعات المحلية القانون نفس من  41المادة  منحت أحكامبل ، "...الشفعة
 نص تيلالحقوق انزلهما المرتبة الأولى قبل أصحاب ألشفعة و الأسبقية في ممارسة حق ا

تفادي إجراءات نزع الملكية للمنفعة العمومية، ل 411القانون المدني في المادة  اعليه
متيازات السلطة إطالما أنها تقوم بإنجاز مشروع في إطار المصلحة العامة وتمارس 

 العامة. 

                                                           
 (.معدل متمم) 1141سبتمبر  02، صادر في 41، يتضمن القانون المدني، ج ر عدد 1411سبتمبر  22مؤرخ في  11-11أمر رقم  -1
، المتضمن ضبط كيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية وتحديد 1114جانفي  17المؤرخ في  11-14القانون رقم  -2

 .1111، ص:1114مبر ديس 21، صادرة في 12حقوق المنتجين وواجباتهم، جريدة رسمية عدد 
، 1112نوفمبر  11، صادرة في 71، المتضمن التوجيه العقاري، جريدة رسمية عدد1112نوفمبر  11المؤرخ في  21-12القانون رقم  -3

 .1122ص: 
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من خلال والمتضمن قانون التسجيل ( 1)121-42الأمر رقم في ووردت كذلك       
تستطيع إدارة التسجيل أن تستعمل لصالح الخزينة حق الشفعة  " :منه 111المادة  نص

  .."..المحلات التجارية على العقارات أو الحقوق العقارية أو

 ،المسائل التي إختلف فيها الفقهاءديد مضمون حق الشفعة من إن  مسألة تح       
، ويرى هذا الإتجاه بأن  هذا الحق هو عكس هم إلى إعتبارها حقا شخصياجاه منفذهب إت

الحق العيني أي أن  الشفيع يمارس فقط دعوى شخصية لحماية حق شخصي لصيق به، 
ث و لا ا الحق لا يور ، كما هو معلوم فإن  هذيخوله أن يكون مشتريا بالأفضلية وهو حق

ذهب إلى  ي، وهناك إتجاه ثاناله بإسمهعلى دائني الشفيع إستعميمنع ، و يمكن حوالته
ة ، فحسب هذا الإتجاه فإن  الشفعإعتبار الشفعة مصدرا وطريقا من طرق كسب الملكية

ي لا تكون التعاقد فهلالها تقييد حرية التصرف و هي مجر د رخصة إستثنائية يتم من خ
العيني  قحقا عينيا أو شخصيا كون أن ه لا يمكن إعتبار أن  نفس السبب المكسب للح

تمليك ، ومن السبل المؤدية لمن الحقوق الترخيصية أو المنشئة هو ذاته حقا عينيا بل هو
 .(2)على المشتري العقار المبيع للشفيع جبرا 

شفيع أي خيار لل، أن الشفعة رخصة الأستاذ أنور طلبة الشفعة يرى  وفي تعريف      
 كها، ومتى ثبت الحق فيها، تملكلا تجوز إلا في العقار، فله أن يأخذ بها أو أن يتر 

يقيا صادر من القضاء يعتبر عقدا حق حكمالعقار المبيع ولو جبرا على المشتري بموجب 
 .(3)حلت فيه سلطة القضاء محل الإرادة 

كتور       صلة هي واقعة مركبة إقترن فيها الشيوع أو البأن الشفعة  السنهوري  و يرى الد 
ن  عملية ألمشفوع فيه والعقار المشفوع به، وهذه واقعة مادية و لقائمة بين العقار االمادية ا

                                                           
، 0522ديسمبر  03، صادرة في 30المتضمن قانون التسجيل، جريدة رسمية عدد  0522ديسمبر  05المؤرخ في  000-22الأمر رقم  -1

 المعدل والمتمم.
 12ص، 222 المعهد الوطني للقضاء، إطارمذكرة تخرج في  الإسلامية والقانون المدني الجزائري، الشريعةالشفعة بين عيشور علي،  -2
 .141، ص: 1112القاهرة،  ،-الثالث الجزء-المدنيالوسيط في القانون أنور طلبة،  -3
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الشفيع إرادته  أن  إعلانبالنسبة للشفيع واقعة مادية أخرى، و هي بيع العقار المشفوع فيه و 
          ةأن  الوقائع المتسلسلو تصرف قانوني صادر من جانب واحد، و بالأخذ بالشفعة فه

ومن ثم  ،اقعة المادية لا للتصرف القانونيغلبة فيها للو المركبة المذكورة آنفا تكون الو 
على هذا فإن  رأي الأستاذ بأن  الشفعة الشفعة في نطاق الواقعة المادية، و  يمكن إدخال

ل للشفيع الحق في تملك عقار المشفوع فيه بإرادته متى تهيأت أ بابه سرخصة تخو 
 ملكية مباشرة عن طريق حلوله، و يتبع حق التملك حق البإجتماع وقائع مادية معينة

دها القانون  ، وهذا الرأي هو ما أخذ به المشرع (1)محل  المشتري بإتباع إجراءات دقيقة حد 
ولة الجزائرية فالجزائري في تشريعاته وهو ما يؤسس  ي لممارسة حق الشفعة من قبل الد 

 مواجهة المستثمر الأجنبي قصد تحقيق المصلحة العامة.

 

 :عقود الشراكة الأجنبيةإطار الشفعة في  تعريف حق-ثانيا

يدة كل  البعد عن على الرغم من أن  حق الشفعة سواءا كمصطلح أو كإجراءات بع    
خلها ضمن أدأحكام الشفعة و  أخذلكن المشرع الجزائري مجال الأعمال والإقتصاد، و 

ولة أو مؤسساتها في الشفعة على الإنطاق قانون الإستثمار و  ثمارات ستأسس  لحق الد 
كام ضمن إنسحبت نفس الأح، و تنازل عنها في الإقليم الجزائري  الأجنبية التي تكون محل

يح بالقيمة تصر الإجراءات الجبائية بغرض مواجهة التهرب الضريبي لا سيما في مجال ال
ما ينجر  عنه من التهرب من دفع الرسوم إلا  أن  إدراجه ضمن أحكام الحقيقية للمبيع و 

 .(2)الإقتصادية اء لأسباب تراوحت بين السياسية و تثمار جقانون الإس

 11-22فنجد المشر ع في أحدث تشريع له وهو القانون المتعل ق بالإستثمار رقم      

                                                           

 .747، ص: 1121، القاهرة، دار النهضة العربية ،-الجزء التاسع –قانون المني الوسيط في شرح ال، د. عبد الرزاق السنهوري  -1 
تثمار سفي اليوم الدراسي حول: معيقات الإمداخلة ملقاة  ،ستثمارة على الإعالأبعاد القانونية لممارسة حق الشفد. أوباية مليكة،  -2 

 .20، ص: 24/12/2214زو، يوم: تيزي و  جامعة-السياسيةالحقوق والعلوم  كلية-الجزائرالأجنبي في 
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 فعة تماشيا معقد خف ف من تلك الأحكام المتعلقة بالش( 1) 2222يوليو 27المؤرخ في  
ليل يل جلب وجذب الإستثمارات وتذالإتجاه الذي سلكه والر امي لبذل كل الجهود في سب

عة من إجراءات الشف بإعتبار أن  اوف التي تراود المستثمر الأجنبي، كل العقبات والمخ
تي ، ومن أهم العراقيل المستثمر الأجنبي على مشاريعهي تنتاب الأبرز المخاوف الت

ر ع ش، غير أن الممن المشاريع وتقف عقبة في وجهها كانت تحول دون مباشرة العديد
نتناوله ا سر مصطلحها كميفعة وهي نزع الملكية ولو بتغيإحتفظ بالصورة المخففة للش

تشريع  في كلبخصوص هذا الموضوع المستمر  ب المشرع الجزائري ونظرا لتذبذأدناه، 
 سنتطرق للتطور التاريخي خلال القوانين السابقة التي تضمنت حق الشفعة.

لعقود الرضائية للأطراف على خلاف تصرفات وطالما كانت الشفعة ليست من ا     
شفعة ، ما يجعل من الجنبي التي يحكمها مبدأ الحرية وسلطان الإرادة الحر ةالمستثمر الأ

واجه كونها تخروجا عن القاعدة العامة، شذوذا و هي الأجنبي  ستثمارالنظام العام للإفي 
را على مر الأجنبي مجبنوعا من الخصوصية فبمناسبة ممارسة حق الشفعة يكون المستث

لتحل   ،طالما قرر بيعها تصفية لإستثماره ستثمارهمن إجزء كل  أو التخلي عن ملكية 
ولة المضيفة أو أحد مؤسساتها بدلا عنه في الملكية نع تبقى مبررات الشفعة م، و (2)الد 

    الحيلولة دون دخول شريك أجنبي لا يحظى بالثقةإلحاق الضرر بالشريك الوطني و 
 عندما مارست 2224كما حدث سنة  ،الإقتصاد الوطنيلا النوايا الحسنة إتجاه لكفاءة و وا

نعين وراسكوم للبناء بشراء مصأسعت شركة  دفعا للضرر وهذا حينحق الشفعة  ئرالجزا
سمنت لتقوم ستثمار في مجال الإمبرر الرغبة في الإتحت بولاية المسيلة  آنذاكللإسمنت 

إن   ،مؤسسة لافارج الفرنسية بثمن أعلى بكثير من ثمن الشراءبعد ذلك بإعادة بيعها ل

                                                           
 المتعلق بالإستثمار، مرجع سابق. 03-22القانون رقم  - 1 
، مذكرة لنيل درجة الماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة النظام القانوني للشفعة في مجال الاستثمار الأجنبيقطاش خيرة،  -2

 .24ص:  ،2217مليانة، خميس 
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ولة يمنع خروج رؤوس الأموال المستثمرة  لى إائر الجز  وأرباحها منمثل هذا التصرف للد 
 .(1)الخارج 

ات جبائية تحفيز تحصل على مزايا و ومن جانب آخر فحتى المستثمر الأجنبي البائع      
 الإجراءات التي ساهمت هذه، تمييزيةالمعاملة عن ال فضلا جد  مغريةوجمركية ومالية 

، وهي حقوق شخصية ممنوحة للمستثمر الأجنبي إنجاز الإستثمار الأجنبي و نجاحهفي 
، و لا قانون بمركز الشفيع بقوة التتمتع ولة الأولوية حين التصرف فيها و تحوز فيها الد  

ة عن ولة المضيفبتنازل الد  أن يتحجج يمكن للمستثمر الأجنبي بأي حال من الأحوال 
إستكمال إجراءات تنازله إلا  بعد حصوله على شهادة  يمكن له ممارسة حق الشفعة، ولا

الشهادة التي تسلم من  ، وهيءات حق الشفعة في مواجهتهالتخلي عن ممارسة إجرا
 ستثمار بعد استشارة مجلسبالإالمكلف  للوزيرالمصالح المختصة التابعة طرف 

وهو الطلب الذي ، أمامهأشهر من إيداع الطلب  0دولة، في أجل أقصاه مساهمات ال
ينتهي إم ا سلبا ما يمكنه من إستكمال إجراءات البيع أو أن يتم تحرير عقد الشفعة أمام 

إلى كون السكوت عن الرد خلال الآجال يعتبر بمثابة  وتجدر الإشارة المكل ف،الموثق 
ولة  حتى فيو كل ذلك  وإلى جانب، (2) كذلكتخلي  حالة تقديم الشهادة فإن ه يبقى للد 

وهو في حالة تدني السعر من طريق آخر، الشفعة حق الحق في ممارسة المضيفة 
 تقديمها.أجل سنة واحدة من بموجب الإجراءات الجبائية وهذا خلال 

 :بالنسبة للشريك الأجنبيلشفعة الطبيعة القانونية لإجراء ا-1

ة إتجاهات      ن م الشفعة نتطرق لهاحق إجراءات  طبيعةلأجل تكييف  رميتهناك عد 
 :خلال ما يلي

                                                           
 ، جنبيتجاه المستثمر الأإقتصاد الوطني أم قيد تمييزي الجزائري: آلية لحماية الإ لشفعة في قانون الاستثمارحق احسابني لامية،  -1

 .21ص: ، 1211، 2العدد  ،2المجل دالمجلة الأكاديمية للبحث القانوني، 
 .مرجع سابق ،2217الية لسنة متضمن قانون الم ،2210ديسمبر  02، مؤرخ في 21-10من القانون رقم  04المادة  :في ذلك أنظر -2 
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 تدبير مماثل الشفعة حق-1-1

مة كون الحكو  والتدابير المماثلة،بأن  الشفعة من الإجراءات  يرى هذا الإتجاه        
 الدولة، رهاتباشالإدارية أو التشريعية التي سواءا المقنعة جعلته من الإجراءات الحكومية 

 ستثماره،إملكية  الواردة علىحرمان المستثمر الأجنبي من ممارسة حقوقه إلى  والتي ترمي
 التصرف فيه بحرية.و به  الانتفاعبل منها حتى الحرمان من 

ليبرالية لة ال  و الد  نفسها الملكية بطريقة غير مباشرة، هي  نزعتسعى لولة التي فالد       
قطاب رؤوس ستإوالتحفيزات التشجيعية لجلب و  بالمزايا التشريعي هانظام عززتالتي 

ة وتتستر الأموال الأجنبية،  المستثمر بعن النوايا الحقيقية الهادفة لنزع الملكية الخاص 
عويضها تالإتفاقية إلا  أن ها تقوم ببالطرق الأصل إلا  التي لا تكون في ، و الأجنبي

ترمي إلى  إجراءات الشفعة ن فتكو ، إلى نفس النتيجة في الأخير تفضيبالإجراءات التي 
حماية أطراف العقد في حين باطنها يهدف إلى نزع الملكية، لهذا يصفها هذا الإتجاه 

 الإجراءات .يعجز في الوقوف أمام هذه المستثمر الأجنبي ، لأن  بالمقنعة

ولة المعاصرة،  الإجراءات أضحت نادرة هذهإن  مثل        فضلاالحدوث في خضم الد 
خلال الأزمات الإقتصادية لا يكون إلا  عن طريق تقطاب العملة الصعبة على أن  إس

 الإستثمارات الأجنبية.

  للملكيةنزع إجراء الشفعة -1-2

تثمر المصاعب التي تواجه المسق الشفعة من بين أكبر العراقيل و بأن  حمن الثابت      
ولة  بث إتجهت لها السياسية خطابات، وفي نفس الوقت جميع (1) الجزائريةالأجنبي في الد 
طمأنة المستثمرين الأجانب بحرصها على الإمتناع عن إتخاذ قرارات الرسائل الإيجابية و 

ل إجراء الشفعةكعنصر تحفيزي لهمنزع الملكية  ن م  ، لكن ها ومن جهة أخرى راحت تفع 
                                                           

، مذكرة لنيل درجة الماجستير، تخصص الهيئات العمومية والحوكمة، في القانون الجزائري  رالإستثمامكانة مبدأ حرية بوريحان مراد،  -1 
 .101، ص: 2211ميرة، بجاية،  الرحمانعبد  جامعة-السياسيةكلية الحقوق والعلوم 
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تخذها ن ها تأ، و رها حق شفعة وباطنها نزع للملكيةلكن ظاهسنتها، و خلال الإجراءات التي 
 انون رقمن خلال القمالجزائري المشرع ، و ذريعة إثر قرار التصفية الصادر عن المستثمر

، ومن خلال المصطلحات التي أدرجها ضمن أحكامه القانونية السالف الذكر 22-11
 12المادة  نصهذا ما نجده ضمن نية نزع الملكية إلا بشروط صارمة، أكد  عدم إمكا

كون الإستثمار المنجز محل تسخير من طرف الإدارة إلا في " لا يمكن أن ي:( 1)منه 
، و يترتب على التسخير تعويض عادل و منصف لحالات المنصوص عليها في القانون ا

 .طبقا للتشريع المعمول به "

فيد عدم الجواز وعدم الإمكانية، هو ما يع إستهل المادة بمصطلح لا يمكن و المشر ف    
ستثماراته مستثمر الأجنبي على إغ الذي يريد أن يطمئن به الما يستشف منه الحرص البالو 

ف نزع صلمقامة في نطاق الإقليم الجزائري، والأكثر من ذلك نجده و اومشاريعه المنجزة و 
بما يفيد  ،لح المعتمد سابقا وهو نزع المكيةالملكية بمصطلح التسخير بدلا عن المصط

وفي  ،ل من نزع الملكية في حد  ذاتهأق محاولة التخفيف من الإجراءات كون التسخير
نفس الأحكام ربط المشرع إمكانية التسخير بالتعويض العادل وهو المبدأ المكر س ضمن 

ولية المتعلقة بهذا الموضوع .    مختلف الإتفاقيات الد 

أشارت للإجراءات المماثلة  'OCDE"والتنمية التعاون الإقتصادي  منظمةلكن        
ة بالمستثمر الأجنبي ضمن المشاريع المتعددة الأطراف لنزع الملكية لا  سيما الخاص 

س الملكية مهي كل ما يالمفاهيم في مختلف لملكية تكييفاتها على أن  نزع ا فيوأكد ت 
 بموجب وذلكلموسع المألوفة معتمدة على مفهومها االتقليدية منها والجديدة غير سواءا 

 :  التعريف الآتي

                                                           
 المتعلق بالإستثمار، مرجع سابق. 03-22من القانون رقم  00نص المادة  أنظر في ذلك: - 1 
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" Toutes les mesures adoptées par l'Etat directs ou indirects qui ont 
pour effet de déposséder l'investisseur de son investissement 
devaient être considérées comme une expropriation. 

Entrent notamment dans cette catégorie de mesures les confiscations, 
saisies, interventions, prises temporaires, modalité d'utilisation et de 
liquidation de l'investissement, interférence, administration par l'état 
même si elle n'affecte pas directement le titre de propriété de 
l'investissement et les ventes forcées. )1( 

أي إجراء من الإجراءات التي تجبر المستثمر على بيع المشروع  إذن إعتبرت      
للوطنيين أو للإدارة أو ممارسة حق سواءا  منه،جزء عن  عنه أوالإستثماري أو التنازل 

لا غير كونه إجراء مماثل غير مشروع يترتب عليه  للملكيةنزعـ ـا هو في ذاته  الشفعة
 ي.ستثمار الأجنبالإالتعويض طبقا 

 الشفعة إجراء  مشروعية-2

ة بالإستثمارات الأجنبية بل للشفعة  اأحكام لم يخصص المشرع الجزائري        خاص 
ود ع، مبررا ذلك بأن  تطبيق حق الشفعة يقوانين الماليةانون الإستثمار و أدرجها ضمن ق

ولة بآثار إيجابية و  يسمح لها و  ،على المشاريع الأجنبية يمكنها من بسط مراقبتهاعلى الد 
صاد يدخل ضمن حماية الإقت كل هذابالوقوف على مدى تطبيق سياستها الإستثمارية، و 

اشى مع الحفاظ على مناصب العمل وحماية المنتوجات والخدمات التي يتم، و الوطني
، نيى الد خل الوطيدعم الصادرات من خلال رفع قيمتها ما ينعكس مباشرة علتقدمها، و 

قتصادية ضمن الشراكات مع المستثمرين لمؤسسات العمومية الإذلك إقحام ا الأكثر منو 
 الأجانب. 

                                                           
1 - CF. documents OCDE, Vers les règles unilatérales sur la protection des investissements rapport 
du group "C", P : 148. 
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رة للإستثمارات الأجنبية بذلت العديد من المساعي الإشارة بأن  الد ول المصد   روتجد      
الد ول المضيفة للإستثمارات ضمن النطاق الإتفاقي التفاوضي لأجل إرساء  والجهود لدى

مل أن كل  الإجراءات التي يحت وملكيته ضد  ر الأجنبي معتبرة للمستثم وتكريس حماية
ولة المضيفة مؤقتا  لقضاء،ا الإدارة أو تشريع أوعن طريق الأو دائما  تتعدى عليها الد 

 .التشريعيستقرار الإشهدت عدم التشريعات الوطنية غير أن  

 ماعية،والج الثنائيةإن  مساعي الد ول المصدرة للإستثمار نظمتها الأطر الإتفاقية     
ولية جاءت واسعة النطاق مع تغطية كل  المجالات فسعت  الإتفاقيات وهذه لسهر لالد 

جراءات المماثلة المحتملة فأشارت إلى جميع الإ ،الأجنبي وأمن الإستثمارعلى حماية 
الذي ، فعةالشبما فيها حق قانونا ها وتكييفالإجراءات المماثلة عر فت بعض ف ،الوقوع

حرية  علىموصوفا بعدم المشروعية كونه قيد مماثلا قابلا للحماية  ااءإجر  اعتبرته
 . (1) ستثمارالإ

 عدموكذا لالقوانين الوطنية  ضمنولة لحق الشفعة الد   لتجسيدنتطرق  وعليه     
 الجزائر. المصادق عليها من قبلولية تفاقيات الد  الإ ضمنمشروعيته 

 بالترخيصا وإستبداله لشفعةحق اولة لالدّ  تكريس-2-1

ولة رغم كونه من  يرى المشرع الجزائري         سابقا بأن  حق الشفعة يكون من حقوق الد 
ر أن  ، غيهذا الحق يبقى ضمن سيادتها الإقليميةراءات المماثلة لنزع الملكية، و الإج

جاء  النصوص القانونيةوروده بصريح العبارة ضمن التشريع و على عدم  الحرص منه
على  مناخ يشجع ، وخلقفي حماية ملكية المستثمر الأجنبيق التناقض من أجل عدم خل

، وبين مساعيها لإسترجاع كل  أو جزء من أموال المستثمر جذب الإستثمارات الأجنبية
 ،ما خلال عملية تصفية الإستثمار والتنازل عنه لأجنبيالأجنبي في حالة الضرورة لا سي

                                                           
1 - HORCHANI Ferhat, L’investissement inter-Arab ,Centre d’études de recherches et de publications, 
CERP, Tunis, 1992, P: 235. 
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الأجنبية  ستثماراتبنظام الإالمباشرة الصلة  أن  جل  النصوص القانونية ذاتبالخصوص و 
ولة منح المشرع لو للقانون،  طبقاالإجراءات  مباشرة تلكولة من الد  منع لا تشير إلى  لد 

زء أو جالتصرف في المستثمر الأجنبي محاولة الجزائرية حق ممارسة الشفعة فقط عند 
ولة و فتتدخل  أسهمهكل  رتكز ، ويما لها الأولويةذلك للأجانب طال تحول دون إتمامالد 

أي أحكام ترمي إلى الحد  من  المشرع على كون القانون الد ولي أو الإتفاقي خال من
ولة في إسترجا د ولي ، غير أن  نفس القانون الع أملاكها ولو بطريق نزع الملكيةحرية الد 

  .(1)أن تتم دون تعويضلطرق التمييزية لتلك الإجراءات وعدم مشروعيتها و يعارض ا

 عقود الشراكة الأجنبيةإطار في بالترخيص حق الشفعة  إستبدال-2-2

خف ف من القيود الواردة على الإستثمارات الجزائري المشرع فإن  الإشارة سبق كما       
روع الإدارة للمش ، أين أبقى على نزع الملكية في صورة تسخيرا فيها الأجنبيةبم

يص ستبدلها بإشتراط حصول المتنازل على ترخفعة وإش  ، في حين إستبعد الالإستثماري 
را بل وأن  ت ى يتمكن من التنازل على مشروعهحمن الوكالة  ، على خلاف ما كان مقر 

ص مرسوم تنفيذي  كل  ، مم ا يثبت سعيه لأجل إزاحةلتنظيم هذه الإجراءاتالمشر ع خص 
 فعة.لعقبات من أمام المستثمر الأجنبي بالنظر للتطور التاريخي لحق الش  ا

س  لباب   أسالتنظيمات والمراسيم اللا حقة به، خلال القانون الجديد و فالمشر ع من        
 نصت حيث، (2) 211-22التنازل عن الإستثمار أو تحويله ضمن المرسوم التنفيذي رقم 

الخدمات التي إستفادت من المزايا المنصوص منه بأن ه يمكن أن تكون السلع و  10المادة 
وتلك الممنوحة  ،2222يوليو  27المؤرخ في  11-22أحكام القانون رقم عليها في 

 ، موضوع تنازل بناء على ترخيص من الوكالة بطلب منبموجب نصوص سابقة

                                                           
 .17، ص:حسابني لامية، مرجع سابق -1
، 2022سبتمبر  03الموافق ل  0000صفر عام  00المؤرخ في  255-22المرسوم التنفيذي رقم  255-22المرسوم التنفيذي رقم  - 2

ا وكذا مبلغ وكيفيات تحصيل الإتاوة المتعلقة بمعالجة ملفات يحدد كيفيات تسجيل الإستثمارات أو التنازل عن الإستثمارات أو تحويله
 . 2022سبتمبر  03الصادر في  20الإستثمار، جريدة رسمية عدد 
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فيما يتعل ق بالتنازلات في حالة منه،  22المادة  نص المستثمر، فضلا عن ما كر سه
ة  تنازل عن سلعة أوبأن ه يؤدى ال نصتمخالفة عدم الحصول على الترخيص والتي  عد 

سترداده إسلع خلال فترة الإهتلاك، إلى إسترداد المزايا الممنوحة، ويحسب المبلغ الواجب 
 بالتناسب مع فترة الإهتلاك المتبقية.

تفادة مع الإس والخدمات المقتناةدون ترخيص من الوكالة عن السلع  ويمثل التنازل      
نوحة إلغاء المزايا المم ويؤدي إلىلتزامات المكتتبة إخلالا من المستثمر بالإ المزايا،من 

 به.دون المساس بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول 

تتوقف المطالبة بالترخيص فور الإهتلاك الكلي للسلع المقتناة بالإستفادة من المزايا،      
د وضبطالأحكام على السلع والخدمات وح وفوق كل ذلك فإن المشر ع سحب نفس  د 

نصت بأن ه يمكن أن تكون التي  21المادة حويل الإستثمارات كما جاء في نص مفهوم ت
كام حالخدمات المتعلقة بالإستثمار المستفيدة من المزايا المنصوص عليها في أالسلع و 

، وتلك الممنوحة والمذكورة أعلاه (1)2222يوليو  27المؤرخ في  11-22القانون رقم 
ص من الوكالة بطلب من موضوع تحويل بناء على ترخي ،بموجب نصوص سابقة

لك التنازل ا في ذيقصد بتحويل الإستثمار التنازل الكلي عن الإستثمار بم، و المستثمر
 .عن الرأسمال الإجتماعي لفائدة المتنازل له

باكتتاب  مر،المستثكما يلتزم المتنازل له بالوفاء بجميع الإلتزامات التي يتحملها       
 لكويؤدي  المرسوم،د لدى الوكالة وفق النموذج المرفق بالملحق العاشر من هذا تعه

موع المزايا مج وتسديد المستثمرتنازل دون ترخيص من الوكالة إلى إلغاء المزايا الممنوحة 
 .(2)الممنوحة دون المساس بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به 

                                                           
 ، المتعلق بالإستثمار، مرجع سابق.03-22أحكام القانون رقم  أنظر في ذلك: - 1
 ، مرجع سابق.211-22من المرسوم التنفيذي رقم  21و 22و 11نص المواد  أنظر في ذلك: - 2
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به  ما جاءخلاف  وعلىمن خلال القوانين السابقة  ائري الجز  المشرعأن  في حين       
يعتمد  فسابقا كانزلات بالترخيص الصادر من الوكالة، التناالقانون الجديد الذي ربط 

ادت من التي إستفالإستثمارات المنجزة في الجزائر، و  على حق الشفعة كوسيلة تحمي
 تنازل بين أي عمليةحال  فيضريبية كبيرة لتكون صاحبة الأولوية جبائية و تسهيلات 

تطوير المتعلق ب الملغىحكام القانون فبالرجوع لأ، البيع عن طريقالمساهمين الأجانب 
تتمتع "  ه:أن   التي نصت على 0مكرر 7في المادة  20- 21 رقم الأمرالإستثمار 

ن ت عبحق الشفعة على كل التنازلا قتصاديةوالإولة وكذا مؤسساتها العمومية الدّ 
لفائدة المساهمين الأجانب على أساس الخبرة ساهمين الأجانب أو حصص الم

 بحق ممارسة حق الشفعة كما هو منصوص( 1)...تحتفظ الدولة لمدة سنة واحدة 
 ." (1) السعر تدني عليه بموجب قانون التسجيل، وذلك في حالة في

لات عن الأسهم ز ه الأحكام التي أكسبت الجزائر كشريك يملك الأولوية بالنسبة للتناهذ    
ته تماعية التي تكون لفائدة الأجانب، أو الحصص الإج من القانون  22 المادةوهو ما أكد 

هذا ما جعل من الجزائر شريك ، )الملغى(( 2) الاستثمارالمتعلق بترقية  20-10 رقم
 فائدةجتماعية التي تتم من أو لإيحظى بالأولوية بالنسبة للتنازلات عن أسهم أو حصص 

ت عن التنازلاع الدولة بحق الشفعة على كل تمتت"... ه:على أن   والتي نصت نب،الأجا
تحدد كيفيات  الأجانب،منجزة من قبل أو لفائدة جتماعية الالأسهم أو الحصص الإ

 ". ممارسة حق الشفعة عن طريق التنظيم

على  التي نصتمن القانون نفسه  في فقرتها الرابعة 01 بالإضافة إلى نص  المادة      
تمارس الدولة حق الشفعة على نسبة من رأس المال الموافق لرأسمال ... :"ما يلي

                                                           

 .، مرجع سابق(. )ملغى2221، لسنة 74، يتعلق بتطوير الإستثمار، جريدة رسمية، عدد 2221أوت  22مؤرخ في  20-21أمر رقم  -1 
 ، مرجع سابق.2212، لسنة 72، يتعلق بترقية الإستثمار، جريدة رسمية، عدد 2212أوت  20مؤرخ في  21-12قانون رقم  -2 
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محل التنازل في الخارج، دون تجاوز الحصة التي يحوزها المتنازل في الرأسمال 
 ."ة للقانون الجزائري ضعخاالركة لشّ لجتماعي الإ

اع نسب ل إسترجبتحقيق نتيجة مرضية من خلاستثمار المجلس الوطني للإنجح وقد     
من  %1على غرار نسبة في الجزائر،  ةالأجنبي يةستثمار شركات الإالأسهم معتبرة من 

 سنة وسية فيالر لمجموعة فيميلكوم آنذاك  بيعها والتي تم  تيليكوم  أوراسكومأسهم شركة 
    .(1)الشفعة ولة لحق بسبب ممارسة الد   2212

 قوانين المالية ضمنحق الشفعة  تكريس-2-2

تكريسا لحق الشفعة،  2221صدور قانون المالية لسنة  التشريعات منذ شهدت         
ى لتقييدية جديدة عحيث سن المشرع الجزائري بموجب هذا القانون إجراءات رقابية و 

ولة  إلىالتي كان يهدف من خلالها حركة رؤوس الأموال الأجنبية، و  ضمان رقابة الد 
، لأسهم الشركات الأجنبية بالجزائركلية أو الجزئية على كل  التنازلات سواءا كانت ال

ستثمارات هذا القانون بالأساس عند إستيلاء الحكومة الجزائرية على بيع أسهم الإوصدر 
ة وضريبية ت جبائيرغم كون المشاريع ذاتها مستفيدة من تسهيلاالأجنبية لفائدة أجانب، 

ماراتهم ن الأجانب آنذاك من بيع إستث، أين سابقت الحكومة الزمن في منع المستثمريكبيرة
ة رئيس مجموعمع  حصل وهذا مافي الشفعة، لأطراف أجنبية أخرى معتمدة على حقها 

دعوى ضد الجزائر للمطالبة بتعويضات عن الخسائر التي  الذي رفع أوراسكوم تلكوم
رائب فرضته سلطات الض يتصالات نتيجة تصحيح ضريبجيزي للإتكبدتها شركة 

 ،2221و 2227 ن سنوات النشاط الممتدة بين مليون دولار، ع 122ة بقيمة الجزائري
من  %11مارست الحكومة الجزائرية حق الشفعة، وبالفعل إشترت الجزائر نسبة أين 

 ،يكا مع المتعامل الروسي النرويجيمليار دولار وأصبحت بذلك شر  2.22الأسهم بقيمة 

                                                           
 .21بق، ص: ساقطاش خيرة، مرجع  -1
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ممارسة حقها في السهم أو  ل عنهاالحصص المتناز ما يعرف بشراء الأسهم و  وهذا
 ه الإجراءات غير شرعية.رة حرية الإستثمار جعل من بعض هذإلا  أن  دست ،النوعي

ولة وكذا بأن   2221من قانون المالية التكميلي لسنة  0مكرر  7المادة  نصتإذ        الد 
ةت ازلاالتن فيما يتعلق بكل  بحق الشفعة تتمتع قتصادية المؤسسات العمومية الإ  الخاص 

 (1) أجانب شركاءائدة فالأجانب أو ل الشركاءحصص ب

ه حين تطبيقه رغم ذلك تم إدراج أحكام العوائق والعراقيلالعديد من  واجهوهذا الحق       
من خلال  2212قانون المالية التكميلي لسنة تعديل  والقرض خلالضمن قانون النقد 

من  17المادة  نص بمقتضى ي تم  تعديلهاوالت( 2) 27-12من الأمر رقم  2المادة  نص
 تملك الدولة الحق في"  كما يلي: )الملغى( المتعلق بالنقد والقرض 11-20الأمر رقم 

الشفعة على كل تنازل عن أسهم أو سندات مماثلة لكل بنك أو مؤسسة مالية، كما 
 يلم يتم على مستوى التراب الوطن ،مشابهةاو سندات  أسهمكل تنازل عن  يعتبر

 .(3)"وطبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، لاغيا وعديم الأثر

د المشرع الجزائر       ولة و وجس  حصص الالمتعلق بشراء الأسهم و  مؤسساتهاي حق الد 
 21-12من الأمر رقم  74المادة  نصبموجب  متنازل عنها خارج التراب الوطني،ال

تخضع عمليات التنازل التام "  لي:كما ي 2212المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 
اعية لشركات تملك أسهما أو جتملى الخارج عن الأسهم أو الحصص الإأو الجزئي إ

 تستفادت من مزايا أو تسهيلاإ جتماعية في شركات خاضعة للقانون الجزائري إحصصا 
ت ولة أو المؤسساتحتفظ الدّ ، ستشارة الحكومة الجزائرية مسبقاإعند إنشاءها، إلى 

                                                           
 ، مؤرخة في77جريدة رسمية، عدد  ،2221، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2221جويلية  22مؤرخ في  21-21قانون رقم  -1
 ، مرجع سابق.2221جويلية  22 
، مرجع 21/21/2212، مؤرخة في 12ية، عدد ، يعدل قانون النقد والقرض، جريدة رسم22/21/2212مؤرخ في  27-12الأمر رقم  -2

 سابق.
، 24/21/2220، مؤرخة في 12ية، عدد ، المتعلق بالنقد والقرض معدل ومتمم، جريدة رسم22/21/2220مؤرخ في  11-20الأمر رقم  -3

 مرجع سابق.
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جتماعية للشركة المعنية عن طريق ق إعادة شراء الأسهم أو الحصص الإعمومية بحال
 .(1) " التنازل المباشر أو غير المباشر

مباشرة ير غالأو حتى في صفتها إجراءات حق الشفعة بصفة مباشرة،  فإن  وعليه       
الحصص ولة أو المؤسسات العمومية بحق إعادة شراء الأسهم أو حتفاظ الد  إمن خلال 

لى إ ستثمار الأجنبي التي تريد التنازل التام أو الجزئي عنهاجتماعية لمؤسسات الإالإ
لى حق الملكية كونه يعتبر قيد عمماثلا لنزع الملكية  وإعتباره تدبيرًا تكييفهتم ، الخارج

 عنها.أو للتنازل  سواءا للتصرف فيها

 تفاقيةالقوانين الإ  ضمن الشفعة عيةو شر م عدم-2-4

ليها المشرع ع إعتمدوالتي المنظمة للإستثمار الأجنبي في الجزائر من بين القوانين       
أين جاءت جميع الإتفاقيات بإعتماد التدابير المماثلة على الجزائري القوانين الإتفاقية، 

ولة  ويترتب عليهاأن ها غير مشروعة   .والتعويضمسؤولية الد 

كونه إجراء يندرج ضمن صميم  الشفعة،حق تشتمل الإجراءات المماثلة على        
ولة ويكون بقرار   يمكن منع إصداره في حين يجب التعويض وبالتالي لا منها،سيادة الد 

 والجماعية.عنه وهذا كما ورد في الإتفاقيات الثنائية 

 :تفاقيات الثنائيةالإ  فيالشفعة  عيةو شر م عدم-أ  

لمصدرة ات الجزائر طرفا فيها مع الد ول معظم الإتفاقيات الثنائية التي كان نصت     
شفعة ، ويتم دائما إعتماد حق الالإجراءات المماثلة لنزع الملكيةللمستثمرين الأجانب على 

لإتفاقيات ة في اعلى أن ه إجراء يندرج ضمن الإجراءات التي تنسحب عليها الأحكام المقرر 
ولية من منع يطاليا تفاق المبرم بين الجزائر و إ، ومن بين العديد من الإتفاقيات نجد الإالد 

                                                           

 ، مؤرخة في71، جريدة رسمية، عدد 2212، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2212أوت 22مؤرخ في  21-12قانون رقم  -1 
 .2212أوت  21
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من الدولتين أي لا يمكن " ه: على أن  الثانية فقرته  27بموجب المادة  نصالذي و 
المتعاقدين القيام بتدابير نزع الملكية، التأميم، الحجز، أو أي إجراء آخر يترتب عليه 

 . (1)" . نزع أو منع من الملكية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة..

مماثلة الإجراءات ال ورومانيا بخصوصالإتفاقية المبرمة بين الجزائر فضلا على       
 يمكن أن لا"  أن ه:على منها الرابعة في فقرتها الأولى المادة حيث نصت  الملكية،لنزع 

ف المتعاقد الطر  إقليمستثمارات مستثمري أحد الطرفين المتعاقدين المنجزة على إتخضع 
م أو نزع الملكية أو أي إجراء آخر مشابه مشار إليه مثل نزع الأخر إلى إجراء تأمي

 .(2) ...الملكية

كذلك  7 تهامادبين الجزائر والنيجر في  ةالمبرم يةتفاقالإكذلك ذهبت إليه  وهذا ما      
يها بالتدابير الأخرى التي يترتب علوالتي تم تسميتها  المماثلة،الإجراءات  بخصوص

زع لا يتخذ الطرفان المتعاقدان تدابير ن : "نصت علىوالتي كه تجريد المستثمر من أملا
الملكية أو التأميم أو أية تدابير أخرى يترتب عليها تجريد، بطريقة مباشرة أو غير 

ارات ستثمخر من الإأو المعنويين للطرف المتعاقد الآ مباشرة، الأشخاص الطبيعيين
 (.3)"  التي يمتلكونها على إقليمه

تضح ي، ن النصوص المذكورة أعلاه والتي جاءت على سبيل المثالسبق م ومما        
المماثلة لنزع  الإجراءاتعلى  لية نصت بصريح العبارةالإتفاقيات الثنائية الد و  وبجلاء أن  

النتائج المتعلقة بحرمان المالك من حقوقه كونها إجراءات لها نفس الآثار و  ،الملكية
                                                           

تفاق المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية ، يتضمن المصادقة على الإ1111وبر أكت 1مؤرخ في  072-11مرسوم رئاسي رقم  -1
، 1111ماي  11ستثمارات الموقع بالجزائر بتاريخ ل الترقية والحماية المتبادلة للإ، حو الإيطاليةالشعبية، وحكومة الجمهورية  الديمقراطية

 .1111أكتوبر  2مؤرخة في  42عدد  مية،جريدة رس
تفاق المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية ، يتضمن التصديق على الإ1117توبر أك 22مؤرخ في  021-17مرسوم رئاسي رقم  -2

 .1117بر أكتو  22، مؤرخة في 21، جريدة رسمية، عدد 1117جوان  21الديمقراطية الشعبية وحكومة رومانيا، الموقع بالجزائر يوم 
تفاق المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية ، يتضمن التصديق على الإ2222أوت  22مؤرخ في  274-2222رقم رئاسي  مرسوم -3

، 1111مارس  12 وميستثمارات الموقع في الجزائر بالتشجيع والحماية المتبادلين للإالديمقراطية الشعبية، وحكومة جمهورية النيجر، المتعلق 
 .2222أوت  20، مؤرخة 12 رسمية، عددجريدة 
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ولة أو إحدى مؤسساتها ، وعلى هذا بطريقة غير مباشرة فيعتبر أي إجراء تقوم به الد 
يصب في هذا الحرمان أي حرمان المستثمر الأجنبي من حقوقه أو أحدها كالتصرف 
في الملكية فيعد قابلا للحماية ولو مؤقتا ، وينتج عنه تعويض عادل ومنصف كونه 

 عة .يندرج ضمن نزع الملكية ، وهذا ما ينطبق على أحكام و إجراءات الشف

 :تفاقيات الجماعيةالإ  فيعدم مشروعية الشفعة -ب  

راءات لإجعلى استثمار الأجنبي الإتفاقيات الجماعية التي لها علاقة بالإ نصت     
ر تثمابالإس أن تضر  ، وواجهت كل  المخاطر الغير تجارية المحتمل التي لها بالشفعة

ن نونية تجبر الضرر اللا حق عاتيحت لها من وسائل و آليات قأ وهذا بكل  ماالأجنبي، 
ف المنصي التعويض الآني و بالخصوص ضمان حقوق المستثمر الأجنبي ف، و ذلك

 ، خاصة ضمند  الإجراءات المماثلة بشكل واضححماية الملكية ض ، وتضمنتالعادلو 
اقيات التي الإتف هذه، قود الضمانالإتفاقيات المتخصصة في تقديم الضمان عن طريق ع

هذا ، و مماثلة أو المشابهة لنزع الملكيةلة أي غموض حول المصطلحات السعت إلى إزا
تالي ، و بالى لا يتم أي تحريف أو تأويل فيها، وكذا من أجل حصر تلك الإجراءاتحت

 .(1)تضييق السلطة التقديرية في هذا الموضوع 

ولية التي تم بموجبها إنشاء تفاقيات، الإ تلكومن بين         تأسيس الوكالةو الإتفاقية الد 
ولية لضمان  مر المشابهة في مجال حماية المستث على الأحكامالإستثمار والتي نصت الد 

ية من نفس الإتفاقفي فقرتها الثانية  11المادة  هذا ما نصت عليه المماثلة،جراءات الإمن 
ة ترتبالخسارة الم ستثمارات الصالحة للضمان ضدّ يجوز للوكالة ضمان الإ "... أن ه:على 

 ".المماثلةعلى... التأميم والإجراءات 

الصالحة  ماراتثستيجوز للوكالة ضمان الإ"  أن ه:فقرتها الثالثة على  نصتكما          
خاذ تإثر من أنواع المخاطر التالية... للضمان ضد الخسائر المترتبة على واحد أو أك

                                                           
 .21، مرجع سابق، ص:حسابني لامية - 1
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إجراء إداري، مما  خاذتإفالها عن تخاذها أو إغإحكومة المضيفة لإجراء تشريعي أو ال
ثماره ستإعلى  يترتب عليه حرمان المستفيد من الضمان من ملكيته أو من السيطرة

 . (1) ...ستثمارهأو منافع جوهرية لإ

إلزامية و وبهذا تكون الإتفاقية قد فصلت بشكل واضح لا لبس فيه على وجوب       
ولة المضيفة على القيام بأي إجراء تكون له آ إمتناع ثمر ثار سلبية على حق المستالد 

 أي لا يمكن منعه من حرية التصرف بشكل يؤثر ملكيته،الأجنبي في موضوع إستغلال 
 أن   وإعتبرت الإقتصادي،سلبا على مشروعه الإستثماري سواءا من الجانب المالي أو 

 لإستثماره. وأفضل عرضإجراء الشفعة يحرمه من إختيار أفضل مشتري 

ولية المؤسسة للمؤسسة الإتفاقية ونصت عليهاذلك قد سبق الأحكام ك وهذه       الد 
 على منع الإجراءات والتي حرصت، وتأمين الصادراتالإسلامية لتأمين الإستثمارات 

يجوز للمؤسسة  " أن ه:على  والتي نصت 11المادة  نصخلال  وتغطيتها منالمماثلة 
المترتبة على...نزع الملكية ستثمارات الصالحة للتأمين ضد الخسارة الإ ...أن تغطي

 .(2) " والإجراءات المماثلة

مم ا ذكر أن  كل  إجراء يحول دون إستغلال المستثمر الأجنبي  يتضحو بالتالي       
لتعويض ا، يرتب إجراءات قابلة للضمان و المرتبطة بالإستثمارالجوهرية و  لحقوقه بما فيها

م ذكره ل، وما سبق جراءات مماثلة لهاطريق نزع الملكية أو إ ، سواء كانت عنالعادل
لتي اجراءات التي تماثل نزع الملكية و ، كون الإلا الحصر يكون سوى على سبيل المثال

مختلفة من حقوقه  تمارسها عادة الد ول المضيفة وتهدف من خلالها حرمان المالك
ما لها من لالتحكيمية قصد التدخل تم فتح المجال للجهات القضائية و بالتالي ي، و وعديدة

                                                           

، يتضمن المصادقة على الإتفاقية المتضمنة إنشاء الوكالة الدولية لضمان 1111أكتوبر  02مؤرخ في  071-11مرسوم رئاسي رقم  -1 
 .21/11/1111، صادرة بتاريخ 2الإستثمار، جريدة رسمية، عدد 

، يتضمن مصادقة الجزائر على الإتفاقية المتضمنة إنشاء المؤسسة الإسلامية 1112أفريل  20مؤرخ في  177-12ي رقم مرسوم رئاس -2 
 .27/27/1112، مؤرخة في 22لتأمين الاستثمارات وإئتمان الصادرات، جريدة رسمية، عدد 
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السلطة التقديرية خلال نظر النزاعات القائمة في مواجهة الإجراءات المتخذة من طرف 
ولة المضيفة والتي تمس بحقوق المست مؤسسة إدارة السبق لمجلس ، و ثمر الأجنبيالد 

 ةتأكيد مصطلح الحقوق الجوهرية للمستثمر الأجنبي سن ستثمارلضمان الإ العربية
   لمصطلح تفاديا للتأويلإزالة الغموض لإضفاء الوضوح و حاول  هذا عندماو ، (1)1142

إدراج ضمنها جميع الإجراءات المؤدية هذه الإجراءات و ، أين سعى لحصر التكييفو 
 لحرمان المستثمر الأجنبي من حقوقه أو جزء منها على غرار ممارسة حق الشفعة.

ولية علىوقد إستقرت جميع الإتجاهات الإتفاقية      اءات جعل حق الشفعة من الإجر  والد 
حق أن ها قابلة للضمان لوجود الضرر اللا   وتكريسها علىالتي تمس بحقوق المستثمر 

 قي أحسنوتلكونها تحول دون عرضه لأسهمه أو جزء منها للبيع  الأجنبي،بالمستثمر 
 يد حريةيق وهذا ما المعروضة،وتحول دون إختياره لأحسن الأسعار  التنافسية،العروض 

 الإستثمار الأجنبي.

دخيلا على قانون الإستثمار ال ذي منح كان حق الشفعة إجراءا مستحدثا و  طالماو      
ولة خلا إلا أن   ،ل مرحلة تصفية الإستثمار الأجنبيمن خلاله المشرع الجزائري حقا للد 

هذا الحق يواجه نوعا من الخصوصية فبقدر ما تكون الشفعة من التدابير المندرجة 
ولة بقدر ما تعتبر من التدابير المماث ضمن قييد ة الغير مشروعة لما فيها من تلسيادة الد 

تثمار ، أين يجد المستثمر الأجنبي خلال تصفيته للإسرية التعاقد والتصرف في الملكيةلح
ولة  عن  المضيفة أو مؤسساتهاسواءا بالبيع أو التنازل مجبرا على تخليه لفائدة الد 

ة و التي لس الوقت يرمي ممارسة حق الشفعة لإزالة الضرر عن الد و ، وفي نفإستثماره
إمتيازات سواءا جبائية أو عقارية لفائدة الإستثمار أين تهدف سبقت وقد مت تسهيلات و 

                                                           

ضمان الإستثمار: دراسة تحليلية مقارنة لبعض نماذج عقود الضمان المطبقة في المؤسسة العربية لعصام الدين مصطفى بسيم،  -1 
 .117، ص: 1112مجلة الحقوق والشريعة، العدد الأول، السنة الرابعة، الكويت،  ،نصوصها
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ق في التي لا تثلمستثمرين الأجانب الغير نزهاء و من خلال هذا الإجراء إلى إستبعاد ا
ولة المضيفة كفاءتهم ولة .بالإقتصاد الوطني ل سيلحقون ضررا ن هم أ، أو المحتمل الد   لد 

المشرع الجزائري حق الشفعة في مواجهة الإستثمارات الأجنبية ضمن  وقد أدرج     
       طني،قتصاد الو كآلية لحماية الإالمتتالية قوانين المالية أحكام قانون الإستثمار وكذا 

ز لآثار الإيجابية نتيجة لتعزيالحصول على او من خلال تطبيق إجراءات الشفعة يرجو 
شراكات  ة أوالسماح لها بإدماجها في مشاريع قائمالمؤسسات العمومية الإقتصادية و  موقع

مكنها أن لا ينبي لمستثمر الأجهذه الإجراءات بالنسبة ل، إلا أن  مع المستثمر الأجنبي
ولة المضيفة،  تكون إلا  قيودا على مشروعه الشفعة  ا يجعل منوهذا مالإستثماري لدى الد 

من بين أول الإجراءات التي يصطدم بها المستثمر الأجنبي حين تفكيره في الوجهة 
بالتالي تحول دون إختياره لذات الوجهة بمعنى بقدر ما يتم تطبيقها على ، و المقصودة

تي يطلع لالعراقيل اه بقدر ما تكون من أولى الشروط و المشروع الإستثماري في نهايت
ة شروع في الوجهالتي يخطط على أساسها قيامه بالمتثمر الأجنبي، و عليها المس

المطالب التي ما فتئ المشرع يقبل بها أين نجده هذه الدوافع و ، المقصودة من عدمه
على إعتماد الشفعة كمبدأ قانوني في  11-22تراجع من خلال قانون الإستثمار الجديد 

مصطلح بمصطلح الشفعة  باستبدالفقط وقام  حين أن ه لم يلغيها من قوانين المالية
 إجراءات التخفيف لهذا المبدأ من قبل المشرع الجزائري.  يؤكد مما الت رخيص

 

 لإبرام عقود الشراكة الأجنبية في الجزائر الشروط الموضوعية الثاني:المبحث  

لذي إهتمت بها الدولة  مواضيع اال أبرزمناخ الإستثمار من بين  تحسين يعد         
 ليةآاتخذت من الشراكة الأجنبية لجزائرية رغبة منها في جذب المستثمرين الأجانب، فا

ديث لهذا نجد أن  المشرع الجزائري قام بتح ،من أشكال الإستثمارشكلا تعتبر لذلك كونها 
ة إلى الشروط ، فبالإضافالشراكة الأجنبية آليةالقوانين المتحكمة في شريعات والأنظمة و الت
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د الشكلية الس وعية العديد من الشروط الموضابقة لتحرير عقود الشراكة الأجنبية قد حد 
لإبرام عقود الشراكة الأجنبية في الجزائر منها ما هو متعلق بالأطراف المتعاقدة وهو ما 

ومنها ما هو متعلق بموضوع النشاط وهو ما  ،) المطلب الأول(سنتناوله من خلال
 (.ي) المطلب الثان سنتطرق له من خلال

 بالأطراف المتعاقدة المتعلقةالشروط الموضوعية  الأول:المطلب 

تدابير شكلية لإتمام إبرام عقود اء به المشرع الجزائري من شروط و إلى جانب ما ج     
اد ماية الإقتصالغرض منها حفإن ه وضع شروطا موضوعية لذلك و  الشراكة الأجنبية

ون المتبادل اى أرض الواقع على أساس التعتسهيل تجسيد الشراكة الأجنبية عل، و الوطني
أطراف العقد في حد  ذاتها ب متعلق ماهوالشروط  لكلى أطراف المشروع، من بين هذه

ب سنتناول من خلال هذا المطلوالتي تختلف بدورها حسب قطاع المحروقات أو خارجه، و 
الفرع  )خلال من الشروط الموضوعية المتعلقة بالأطراف المتعاقدة في قطاع المحروقات 

ومن ثم نتطرق إلى الشروط الموضوعية المتعلقة بالأطراف المتعاقدة خارج ، الأول (
 .) الفرع الثاني ( قطاع المحروقات

 الشروط الموضوعية المتعلقة بالأطراف المتعاقدة في قطاع المحروقات  الأول:الفرع 

ن سائر زها عن غيرها متميصائص الشراكة لا سيما البترولية منها بخ عقود تتميز     
 ،نة كونهما ينتميان لطرفين مختلفيبالخصوص ما يتعلق بالأطراف المتعاقدو العقود، 

ولة المضيفة و  ولة المصدرة للرأس المال جنبي الأطرف الطرف وطني وهو الد  وهو الد 
ولة المحلية الإستثماري  ولة الجزائرية وهذا عن ، وتمثل الد   ةالحصريا طريق مؤسستههنا الد 

إلى جانب المستثمر الأجنبي، وكلاهما له " شركة ذات أسهم،  سوناطراك"  الوطنية
ة به المتعلق بالمحروقات لسنة  24-21لأحكام القانون رقم وبالرجوع  ،شروط خاص 

لت 12فقرة  21لا سيما المادة ، 2221 " :كما يلي (1) 12-22الأمر رقم  والتي عد 
                                                           

 مرجع سابق.، 12-22ة بالأمر رقم المتعل ق بالمحروقات، المعدل 24-21من قانون رقم  12فقرة  21المادة  -1 
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شركة ذات أسهم أو المؤسسة الوطنية  كالمتعاقد: المؤسسة الوطنية سوناطرا
سوناطراك، شركة ذات أسهم وكل شخص يوقع على عقد البحث والإستغلال أو عقد 

د وهذا على خلاف ما كان ، إستغلال المحروقات " سابقا أي في النص القديم الذي حد 
الشخص المتعاقد هو الشخص الموقع على عقد البحث والإستغلال أو عقد إستغلال 

توضيح الطرف ، وسنتطرق ل2221أحكام قانون المحروقات لسنة وقات في إطار المحر 
لطرف ا ، ثم نتناول()أولاالمحروقات الوطني في عقود الشراكة الأجنبية في إطار قطاع 

     .()ثانيا الأجنبية في قطاع المحروقات عقود الشراكة الأجنبي في

 الوطنيالمحلي  الطرف-أولا

التي و فإن  العقود المبرمة  ،عن غيره من القطاعاتحروقات يتميز بما أن  قطاع الم     
ولة أحد أطرافها أو إحدى  موضوعها المحروقات لا سيما البترولية منها فتكون دائما الد 

ولة أو ملكلكون سات التابعة لها، وهذا الشركات أو المؤس  الموارد البترولية هي ملك للد 
، ولهذه الأسباب يكون دائما الاستغلالا عمليات له وهي المخولة الوطنية،للمجموعة 

 ةفي هذا الموضوع سواءا بنفسها مباشرة أو عن طريق ممثليها أو الأجهز الدولة  تعاقد
  .(1) التي أنشأتها

نصت المتعلق المحروقات والتي  17-12من القانون رقم  22المادة  لنصوطبقا     
تمارس الدولة حقها في الملكية على من الدستور،  25و 14 عملا بالمادتين ": على

جميع المواد والموارد من المحروقات المكتشفة أو غير المكتشفة التي تكتنزها الأرض 
 .(2)"وباطنها ...

                                                           

 .27ص: ، 2227 ، دار النهضة العربية، القاهرة،قود البترولالتحكيم في عسراج حسين أبو زيد،  -1 
رجع م ،بالأنابيبعمال التنقيب والبحث عن المحروقات وإستغلالها ونقلها أيتعلّق ب، 17-12 رقم قانون المن  22المادة  :أنظر في ذلك-2

 سابق.
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ولة طرفا في العقد ممث والتي تكون فالحالة الأولى        ه ر فهذرئيسها أو الوزيلة بالد 
ولةالعقود هي عقود  عن طريق إحدى الشركات  والتي تكون ثانية أن  الحالة ال ، غير(1) الد 

ولة الجزائرية  ولة كما هو الحال في الد  ائما في د والتي تمثلهاأو المؤسسات التابعة للد 
ار في وهي الحالة التي يث العقد،هذا الإطار الشركة الوطنية سونطراك التي تتولى إبرام 

ولة  قدا من ع وهل يعتبرا في العقد، طرفشأنها الإشكالية أو التساؤل فيما إذا تكون الد 
ولة  ؟عقود الد 

ولة يرى هذا الإتجاه ، (2)على إتجاه من الفقهو بناءا        و الذي تطرق لدراسة عقود الد 
ولة تحتوي جميع العقود التي تبرمها الأجهزة التابعة لها هذا إ ى جانب لبأن  عقود الد 

يستندون ال ذين ، و (3)الفقهاه ثاني من ، ويدعم هذا الإتجاه إتجالعقود المبرمة من طرفها
ة بتسوية النزاعات اولي للإنشاء و إتفاقية البنك الد   في رأيهم على لمتعلقة التعمير الخاص 

 بواشنطن سيما 1141بالإستثمار بين الد ول ورعايا الد ول الأخرى والموقعة في سنة 
 لمركز بنظر المنازعاتيختص ا" كما يلي:التي جاء نصها من هذه الإتفاقية  21ة الماد

بين إحدى الدول المتعاقدة أو إحدى الهيئات العامة أو الأجهزة  الناشئةالقانونية 
 ."ولة بتحديدها للمركزالتابعة لها والتي تقوم الدّ 

ت سسانوه عنها أعلاه كر س إعتبار المؤ وهذا المبدأ الوارد ضمن الإتفاقية الم     
 .لد ول بمعنى الكلمةبأن ها ممثلة ل والشركات العمومية

ولة الجزائرية في مجال المحروقاتوعليه فتكون         ،الشركة الوطنية سونطراك ممثلة للد 
ولية بأن  عقود الشراكة الأجنبية  ه المشرع أخذا بالأحكام الواردة في الإتفاقية الد  وهذا ما أكد 

                                                           
القاهرة،  دار النهضة العربية، ،د ماهيتها والنظام الحاكم لها: تحديةالعقود المبرمة بين الدول والأشخاص الأجنبيالسي د الحداد،  حفيظة -1

 .22، ص: 1112
 .21سابق، ص: مرجع ، سراج حسين أبو زيد -2
 .21مرجع سابق، ص:  ،السي د الحداد حفيظة -3
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، (1)ختياريةإا بصفة ، وهذلشركة الوطنية سونطراك طرفا فيهافي قطاع المحروقات تكون ا
أو المختصين  سواء جميعهذا الإتجاه الذي واجه معارضة شديدة آنذاك من طرف ال

، ليتم التراجع عن تلك الفكرة أي من الإختيارية إلى الإجبارية بمعنى تكون الرأي العام
ة المثارة وهذه النقط، في العقد بصفة إلزامية و إجباريةالشركة الوطنية سونطراك طرفا 

أخذ مجال زمني تراوح ، ما 2221قانون المحروقات آنذاك لسنة لتعديل  تدفع ي التيه
ي عقود ، فبعد أن كان التعامل فالفكرة بهذهالنصف لتعديل مواده المتعلقة بين السنة و 

يمكن أن يتم بأي شخص له القدرات التي  2221الشراكة المتعلقة بالبترول قبل سنة 
 صفة هذا الشخص وهذا ما ممثل خطورة تحديدبترولية دون تسمح له بإدارة العمليات ال

ولة في حد  ذاتها.  في إمكانية دخول أشخاص لهم نوايا ضد  مصالح الد 

سة الوطنية المؤستم التأكيد على الحصرية أي إجبارية التمثيل من طرف  وبعد التعديل   
، (2) محروقاتال إستغلال و/أويوقع على البحث فيما سوناطرك"، شركة ذات أسهم "

 ون للقانخاضع  معنوي ... كل شخص "يكون:فضلا على تحديد صفة الشخص الذي 
هم، أس ذاتالمؤسسة الوطنية سوناطراك، شركة  ذلكبما في  الجزائري الخاص أو العام 

وص والنصقنية المطلوبة بموجب هذا القانون التّ  و/أوتتوفر لديه القدرات المائية 
 .(3) "لتطبيقهالمتخذة  التنظيمية

 

 

 
                                                           

 ن ص .... الموقعوالمتعاقد: الشخص أو الأشخا، والتي تنص: " 2221من قانون المحروقات لسنة  10فقرة  21بمفهوم أحكام المادة  -1
 "، مرجع سابق. على عقد البحث والاستغلال أو عقد إستغلال المحروقات

 ، المرجع نفسه.2221من قانون المحروقات لسنة  21من المادة  10راجع الفقرة  -2
فقرة  21مادة كل شخص معنوي خاضع للقانون الخاص أو العام الجزائري، بموجب ال 2221فبعد أن كان يعتبره في ظل قانون سنة  -3

"، وهذا يدل على حرص  سوناطراك، أخص بذكر المؤسسة الوطنية " 12-22بموجب الأمر رقم  2222أصبح في ظل  تعديل سنة  72
 " مساهمة في عقد المشاركة. سوناطراكالمشرع الجزائري على أن تكون " 
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 :الأجنبيالمستثمر ثانيا: الطرف 

الجزائري نجد أن  المشر ع  11-22للإستثمار رقم  من خلال أحكام القانون الجديد      
 على ما يلي: (1) الأولىفقرتها في  منه 21المادة  مفهوم المستثمر، حيث نصت ضبط

م، ا أو غير مقيمقيم أجنبيا،وطنيا أو  معنوي،.المستثمر هو كل شخص طبيعي أو '..
                       ...'.ستثمارا طبقا لأحكام هذا القانون ينجز ا بالصرف،بمفهوم التنظيم الخاص 

د جمي       ن ، لكع الأطراف ضمن ما يعرف بالمستثمرأي أن  المشر ع الجزائري وح 
د قيبقى قطاع المحروقات يتميز بالخصوصية في كون الطرف الأجنبي أو الطرف المتعا

ولة و  عقد جل توقيع لأ الن فط "" الوطنية لتثمين موارد المحروقات الوكالة التي تمثلهامع الد 
يتخذ  ، وفي قطاع المحروقاتسوناطراك"، لعقود الشراكة "شراكة مع المؤسسة الوطنية ال

خاص كون دائما من الأشالطرف الأجنبي المتعاقد صبغة الشخصية المعنوية بمعنى أن ي
إضفاء الصفة الأجنبية  و يتم  ، (2)المجال الشركات الأجنبية العاملة في هذا المعنوية و 

هو و ولي القانون الد  مجال  د ضمنعلى الطرف المتعاقد من عدمه بموجب المعيار المحد  
في عقود الشراكة الشركات الأجنبية ، وغالبا ما تكون (3)الجنسية  أيالمعيار المعتمد 

لتي ول امن أشخاص القانون الخاص في الد   ى أن تكون ذات طابع خاص بمعنالأجنبية 
 وهي الد ول المصدرة للإستثمار الأجنبي. تحمل جنسيتها

ولة الشركات الأجنبية التي تريد التعاقد م تقوموعليه         التعاقد معبالجزائرية ع الد 
 رقابةل وتخضعمن أشخاص القانون الخاص  التي تعتبرالأخيرة  شركة سونطراك، هذه

ولة ت به في هذا الصدد النهج الذي تعامل وانتهج المشرع الجزائري  ،الجزائرية وإشراف الد 
صتالحكومة البريطانية عند إبرامها لعقود شراكة أجنبية مع دول أخرى أ ركات ش ين خص 

                                                           
 ، مرجع سابق.المتعلق بالإستثمار 03-22من القانون رقم  00نص المادة  أنظر في ذلك: - 1
وموارد يه ف خبراتيرجع إلى أن هذه العقود تتطلب  ذلكولعل  إذ من النادر، إن لم نقل منعدم، أن يكون شخص من الأشخاص الطبيعية، -2

 الكبرى.الأشخاص المعنوية مثل الشركات البترولية  لدىإلا قد لا تتوافر ضخمة  مالية
، 1110دار النهضة العربية، القاهرة،  ،آت الصناعية بين الدول والشركات الأجنبية الخاصةعقود المنشعوض الله شيبه الحمد المراغي،  -3

 .111ص: 
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كومة فيها الح تملكالعديد من الشركات البريطانية  خاصة يمكن التعاقد معها، فنجد
 .(1) مالهامن رأس  %11ب درة مقالبريطانية أسهم 

كون ما ت والتي عادةوفي إتجاه آخر هنالك شركات أجنبية أخرى في هذا المجال        
على  ها،جنسيتول التي تحمل من أشخاص القانون العام في الد  تعتبر متعاقدة إلا أن ها 

 قاضي بإنشائهاال فالقانون الإيطاليالشركة الوطنية الإيطالية للمواد الهيدروكربونية، غرار 
رنسية الف وكذلك الشركة العام،من أشخاص القانون  يعتبرها 1110فبراير سنة  12بتاريخ 

 المرسوم دهاكما حد  ة صناعية وتجارية طبيع منعامة  المعتبرة كمؤسسة " باإير " 
 .(2) 1124ديسمبر سنة  14الصادر في المنشئ لها 

يات لمقتضى أن  المتعاقد الأجنبي طبقا علفي حين أن  المشرع الجزائري أكد        
كل شخص  ...":لقانون المحروقات، هو 12-22مر رقم الأ ضمن أحكامالصادر  لتعديلا

 ." يوقع على عقد البحث والإستغلال أو عقد استغلال المحروقات

لقدرات يملك ا الذي المتعاملي تعتبر المتعاقد الأجنبي هو ذلك الته الأحكام وهذ       
راكة وبهذا المبدأ لا يمكن التفريق بين عقو  البتروليةالعمليات  والمكل ف بإدارةية التقن د الش 

المؤسسة الوطنية " سوناطراك " مع الأشخاص الأجنبية العامة، وتلك  بإبرامهاالتي تقوم 
يران النوعين من العقود يثمع الأشخاص الأجنبية الخاصة، كون كلا  بإبرامهاالتي تقوم 

هذا حسب و  ن يتم التعامل معهما بنفس الطريقة،لات القانونية، لهذا يتعين ألإشكانفس ا
وكلمة الشخص ، 2221، من قانون المحروقات لسنة 07فقرة  21نص المادة  أحكام

كل شخص معنوي  ... ": أن   الفقرة أعلاه لها دلالة حصرية على نصالمذكورة في 

                                                           
 .02سابق، ص: سراج حسين أبو زيد، مرجع  -1
، 1142، لسنة 12-11مجلة نقابة المحامين الأردنية، العدد  الاتجاهات الحديثة في العقود الاقتصادية الدولية،محمد يوسف علوان،  -2 

 .1422ردن، ص الأ
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 بموجب هذا القانون  المطلوبةقنية لتّ ا و/أولديه القدرات المالية  تتوفّر ...أجنبي 
 . (1) " المتخذة لتطبيقه التّنظيميةوالنصوص 

 

 الشروط الموضوعية المتعلقة بالأطراف المتعاقدة خارج قطاع المحروقات الثاني:الفرع 

ه السابق لإن          الذي إعتمد السبيل الوحيد لإقامة المشروع لمشرع الجزائري التوج 
ا كان داخل الإقليم الجزائري بإت خاذ أسلوب الشراكة دون غيرها، بي مهماري الأجنالإستثم

دت قاعدة المساهمة الدنيا وهذا بإدراج ، 2212ه أحكام قانون المالية لسنة هذا كما حد 
ثمارات الإست وهو المنعرج الذي شهدت فيه ،جتماعيالإللشريك الأجنبي في الرأسمال 

، و بهذا كان %51الشريك الوطني بنسبة لا تقل عن مساهمة إجبارية الأجنبية إلزامية و 
المشرع الجزائري قد تراجع عن تمليك ملكية كاملة أو الأغلبية المطلقة لأي مستثمر 

عد ب ، لا سيما منها التي تحكمها قوانين الإستثمارجنبي كما كانت الإستثمارات سابقاأ
المتمم و  المعدل 2221ة لسنة من خلال قانون المالي، وهذا الإصلاحات الإقتصادية آنذاك

 .()الملغىستثمار المتعلق بتطوير الإ 20-21لأمر ا بموجب

 11-20قانون النقد والقرض الأمر على آنذاك وهي نفس الأحكام التي انسحبت        
المادة  نصأحكامه ضمن  والتي أكد تالقطاع المصرفي في ستثمار المنظم للإ)الملغى( 

في البنوك والمؤسسات  يمكن الترخيص بالمساهمات الخارجية "لا كالتالي: (2) منه 10
المالية التي يحكمها القانون الجزائري إلا في إطار شراكة تمثل المساهمة الوطنية 

                                                           

 ، المتعلق بالمحروقات، مرجع سابق.12-22، من الأمر رقم 21من المادة  20الفقرة  أنظر في ذلك: -1 
أوت  24، الصادر في 12، يتعلق بالنقد والقرض، جريدة رسمية عدد 2220أوت  22المؤرخ في  11-20من الأمر  83المادة  -2 

، 77، جريدة رسمية، عدد 2221، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2221يوليو  22المؤرخ في  21-21، معدل ومتمم بالأمر 2220
، 2212في أول سبتمبر ، الصادر 12، جريدة رسمية، عدد 2212أوت  22المؤرخ في  27-12وبالأمر رقم ، 2221يوليو  22في الصادر 
ديسمبر  01، الصادر في 21، جريدة رسمية، عدد 2217سنة ، يتضمن قانون المالية ل2210ديسمبر  02المؤرخ في  21-10 رقم والقانون 
، الصادر في 44، جريدة رسمية، عدد 2214، يتضمن قانون المالية لسنة 2212ديسمبر  21المؤرخ في  17-12 رقم ، وبالقانون 2210

 .2212ديسمبر  21
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إمكانية أن الوطنية  والمقصود بالمساهمة ،"مالعلى الأقل من رأس  %51المقيمة 
 . الشركاءتتجسد في شريك واحد كما يمكنها أن تتجسد في مجموعة من 

خضوع المشر ع للمطالب التي نادت بإلغاء مبدأ الشراكة الدنيا والآثار  غير أن       
المستثمرين من  في رحيل العديد يالسلبية المترتبة على إعتماده والتي كانت السبب الرئيس

عنها من خلال قانون  هتراجع أد ى إلى جديدة،وحالت دون دخول إستثمارات  الأجانب
 أين 2221و 2222المالية التكميلية لسنوات  قوانين وكذا 2221و 2222سنة المالية ل

ة تطبيق المبدأ إلى غاية إعتماد قائمة النشاطات الإستراتيجية التي تتطلب  خف ف من حد 
 تطبيق القاعدة من عدمه.

ومنه تستنبط الأحكام المتعلقة بالشراكة حال القيام بمشروع إستثماري أجنبي         
نظم والأو الأحكام  ،()أولاخاص وطني مقيمتقسيمها إلى أحكام مع شريك  يمكنوالتي 

 (.ثانيا)قتصاديةبالشراكة الأجنبية مع المؤسسات العمومية الإ المتعلقة

 :الوطني المقيم الخاص المستثمرمع  الأجنبيةلشراكة تي تضبط االأحكام ال-أولا

ت في المجالاشروع إستثماري أصبح المستثمر الأجنبي الذي يسعى لإنجاز م      
 ولا يتم م،مقيشريك وطني على الإقليم الجزائري ملزم ومجبر على إيجاد الإستراتيجية 

حد جتماعية فيها كالإعن طريق شركة تكون الحصص  إنجاز المشروع الإستثماري إلا  
 .(1) مجتمعاسواءا فردا أو لصالح الشريك الوطني  %51أدنى 

ا أن يكون مستثمرا وطنيا مقيميجب المساهم الوطني  أن  ستشف ه الأحكام يومن هذ     
ون في حين يجب أن يكوهو ما يتم تحديده وفق معياري الجنسية والإقامة،  ،أولكشرط 

في  كشرط ثاني %51-40 قاعدةتطبيق الإستثمار تحت أحكام مبدأ المشاركة ب
 .النشاطات الإستراتيجية

                                                           

 (.ملغىق )، مرجع ساب2212، يتضمن قانون المالية لسنة 11-11 رقم من القانون  22المادة  -1 
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 :الوطنيشريك للمعياري الجنسية والإقامة  تبنّي-1

يه قاما بالإعتماد عل والمشرع الجزائري من خلال هذا المبدأ نجد بأن  بنك الجزائر       
كذا و موافقة على الإستثمار في الجزائر، مسبق لل والإقامة كشرطأي على معيار الجنسية 

 ورد في نصإذ نجد على سبيل المثال ما ، (1) الخارجإلى  وإعادة التحويلعلى تحويل 
عبارة ب (الملغىالمتعلق بتطوير الاستثمار المعدل والمتمم ) 20-21من الأمر  27ادة الم

ستثمارات الأجنبية إلا في إطار شراكة تمثل فيها المساهمة نجاز الإإلا يمكن " واضحة 
على الطرف الوطني بأن يكون شروطا وهي الأحكام التي حد دت  ،'....الوطنية المقيمة

ولة الجزائرية.من جنسية جزائرية ومقي  ما في الد 

 :الجنسية معيار-أ

ولة التي يقع فيها الإستثمار كأساس لإعتبار ذلك بعين الإعتؤخذ       تبار جنسية الد 
ولة  وبالنتيجة يعتبر وطنيا،المستثمر   لمضيفة،امستثمرا أجنبيا كل من لا يحمل جنسية الد 

 .شخص الطبيعيالأحكام بالنسبة لل هذه

التشريعي  ختصاصالإتحديد  والتي يتمبالنسبة للأشخاص المعنوية  شكالويثور الإ      
جنبي عام بأن  جنسية المستثمر الأ والثابت كمبدأ، الإجتماعيطريق مقرها  وجنسيتها عن

ولة الذي يوجد فيها مقره   جتماعي.الإالذي هو شخص معنوي هي جنسية الد 

مادة ال والموطن حسب نصة جنسيوفي هذا الإطار فرق المشرع الجزائري بين ال     
ولها  الخارجالشركات التي يكون مركزها الرئيسي  من القانون المدني الجزائري''... 12

ومنه فإن   ،(2)"  الجزائر فياخلي الجزائر، يعتبر مركزها في نظر القانون الدّ في نشاط 
 الأجنبي. س لقبول مشاركة المستثمر المشرع كر س معيار الجنسية كأسا

                                                           
1  - RACHID Zouaimia ، réflexions sur la sécurité juridique de l’investissement étranger en Algérie, 
revue académique de la recherche juridique, faculté de droit, université de Bejaïa, n° 01, 2010. 

، يتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم، جريدة رسمية، عدد 1141مبر سنة سبت 22المؤرخ في  11-41رقم  من الأمر 12المادة  -2
 .1141سبتمبر  02صادر في ل، ا41
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 :الإقامة معيار-ب

لا في مث ونرى ذلك وطنيا،كر س المشرع الجزائري إقامة الشريك لإعتباره طرفا       
الشخص المقيم  والذي بين)الملغى(، المتعلق بالنقد والقرض  11-20 مرالأأحكام 

يعتبر مقيما مفهوم هذا الأمر كل شخص طبيعي أو معنوي يكون " مقيم والشخص الغير
ا ذنشاطاته الاقتصادية في الجزائر ويعتبر غير مقيم في مفهوم هالمركز الرئيسي ل

 .(1) "قتصادية خارج الجزائركون مركز نشاطاته الإيالأمر كل شخص طبيعي أو معنوي 

قم ر نجدها ضمن النظام  والغير مقيمونفس الأحكام في تعريف الشخص المقيم       
ا كم ،إقامة الشخص المعنوي  في حين عالجت أنظمة بنك الجزائر مسألة ،(2) 24-21

التي إعتبرت ، (3) الجزائرالصادر عن بنك  20-12رقم النظام تم التطرق إلى ذلك ضمن 
ارج قتصادي خو أجنبي له مركز رئيسي لنشاطه الإغير المقيم كل  شخص جزائري أ
يست قتصادي في دولة لأو أن يكون نشاطه الإ الأقل،الإقليم الجزائري منذ سنتين على 

من  %22زلحصص بما تتجاو متلاكه إشتراط إعلاقات دبلوماسية مع الجزائر، مع  لها
 .الممتلكات والإيرادات خارج الجزائر

ع في حين تعامل بنك الجزائر م ،نالطبيعييالفكرة السابقة تتعلق بالأشخاص       
 حديدوذلك لتالأشخاص المعنويين عن طريق تكريس نفس المعيار المنوه عنه أعلاه 

                                                           

 المتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم، مرجع سابق. 11-20 رقم من الأمر 121المادة  -1 
لمعاملات الجارية مع الخارج والحسابات بالعملة ، يتعلق بالقواعد المطبقة على ا2224فيفري  20المؤرخ في  21-24النظام رقم  -2 

، 11/12/2211المؤرخ في  22-11، المعدل والمتمم بموجب النظام رقم 10/21/2224، الصادر بتاريخ 01الصعبة، جريدة رسمية، عدد 
 .11/22/2221، الصادر بتاريخ 21جريدة رسمية، عدد 
 .2212مارس  12، الصادر في 14ريدة رسمية، عدد ، ج2212مارس  22المؤرخ في  21-12وبموجب النظام رقم 
 .2212ديسمبر  10، الصادر في 42، جريدة رسمية، عدد 2212نوفمبر  14المؤرخ في  27-12وبموجب النظام رقم 

بر سنة سبتم 21المؤرخ في  20-12يبقى العمل بالنظام القديم  11-20نظرا لغياب أنظمة بنك الجزائر الخاصة بقانون النقد والقرض  -3 
دة رسمية، ، جريومداخيلها، يحدد شروط تحويل رؤوس الأموال إلى الجزائر لتمويل الناشطات الاقتصادية وإعادة تحويلها إلى الخارج 1112

 (.الملغى) 1112أكتوبر سنة  27، الصادر في 71عدد 
 01، الصادر في 10ية، جريدة رسمية، عدد ، المتعلق بالإستثمارات الأجنب2221جوان  22المؤرخ في  20-21رغم صدور النظام رقم -

، الذي توحي المادة الثانية منه على أن المشرع إعتمد على معيار الجنسية إلا أن المادة الموالية لها، وضحت أن الإستثمارات 2221جويلية 
 لمقيم.التي تستفيد من هذا النظام تتمثل في تلك التي أنجزت عن طريق مساهمات خارجية، أي مساهمات غير ا
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 من رقم أعماله خارج %22المعنوي إذ يجب أن يتجاوز الشخص  المقيم،قيم من غير الم
خارج  ممتلكاته وإيراداته من %22من  الشخص الأقلومنه تكون حيازة  ،ي الجزائر  الإقليم

 مقيما.منه  الجزائر تجعل

 شاركةم وكحاجز أمام كشرطمعياري الجنسية والإقامة فالمشرع الجزائري مزج بين        
 الجزائري، الإقليم داخل نطاق إنجازه المحتملستثماري المشروع الإالمستثمر الأجنبي في 

يب ترك من المشاريع الإستثمارية التي أقيمت آنذاك على غرار مصانع ونجد العديد
 السيارات.

  %51-40قاعدة نسبة الشراكة الدنيا تبني معيار -2

ت التي أدرجها آنذاك جراءاإلا  أن  الإ، لتراجع النسبي للمشرع عن القاعدةارغم     
إلا   ،قبول الإستثمار الأجنبي من أجلالمتعلقة بإجبارية التشارك مع طرف وطني مقيم و 

لدنيا حال القبول الإستثمار حتى أدرج نسبة المشاركة  أن  ذلك لم يكفي بالنسبة إليه
ن المالية لسنة و قانمن  22دة الما نصت عليهجتماعي وهو ما تأسيس الرأس المال الإ

لأنشطة إنتاج السلع والخدمات ترتبط ممارسة الأجانب " :نصت علىالتي و  2212
على  %51ستيراد بتأسيس شركة تحوز المساهمة الوطنية المقيمة على نسبة والإ

  .وهذا المبدأ الذي تم إلغائه وحصره بالقطاعات الإستراتيجية، (1) "...الأقل من رأسمالها 

المساهمة تم إشتراطها نفسها في موضوع أو في مجال أنشطة الإستيراد  ةوإن  نسب      
 وهنا شهدتمن طرف المستثمرين الأجانب،  ابغرض إعادة بيع الواردات على حاله

 ي إرتفعتوالتجتماعي الإضرورة مساهمة الشريك الوطني زيادة كبيرة في نسبة الرأسمال 
تعديلها  والتي تم ،2221يلي لسنة بموجب قانون المالية التكم ،%11إلى  %02من 

 .2212بموجب قانون المالية لسنة 

                                                           

 (.ملغى، مرجع سابق )2212، يتضمن قانون المالية لسنة 11-12من القانون  22المادة  -1 
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تقابلها إنخفاض نسبة  %11وعند إرتفاع نسبة مشاركة الطرف الوطني بنسبة       
يفقد المستثمر ف جتماعي،الإمن الرأسمال  %71نسبة مساهمة الشريك الأجنبي إلى 

على  وتنسحب بالإستثمار،خاصة الأجنبي عندها معظم الحقوق المتعلقة بالقرارات ال
لمبدأ العام يجسد أن  ا وإستراتيجيته رغم وتقييد قراراتهحرية التعاقد ما يؤدي إلى تقييده 
من الدستور المعدل  70الدستوري ضمن أحكام المادة حرية الإستثمار ما ثبته المؤسس 

 .(1)..."ستثمار والتجارة معترف بها.حرية الإ " 2212لسنة 

 ،2222وكذا دستور سنة  2212إثر تثبيت المبدأ ضمن الدستور لسنة  وعلى      
دور التعديل وبعد ص للدستور؟،تثور الإشكالية المتعلقة بقاعدة الشراكة الدنيا ومدى خرقها 

يع مع القاعدة ليتطابق التشر  هذهالدستوري كان لزاما على المشرع الجزائري آنذاك إلغاء 
 الإستثمار. علق بحريةوالمتالمبدأ الدستوري الثابت 

 المشرع الجزائري على صعوبة إيجاد شريك وطني مقيم يمكنه تقديم منهوإدراكا       
ة شركاء لضمان ا جتماعي،الإمن الرأسمال  %51بنسبة  ة لنسبسمح بإمكانية تعدد عد 

 طنيين مقيمين.    المطلوبة بشرط أن يكونوا و 

    

 الإقتصادية نبية مع المؤسسات العموميةلشراكة الأجا التي تضبط الأحكام-ثانيا

عادة ما يكون الطرف الوطني في المشروع الإستثماري هو مؤسسة عمومية        
ة بأنها قتصاديالعمومية الإ ويقصد بالمؤسسة ،الخاصعوضا عن المستثمر  إقتصادية،

أشخاص معنوية تخضع لقواعد القانون التجاري، وبالتالي فهي شركات مساهمة أو 
فة بص وأو الجماعات المحلية فيها مباشرة أمحددة المسؤولية تملك الدولة و/ كاتشر 

أو الحصص، وتنشأ المؤسسة بموجب قرار يتخذه كل جهاز غير مباشرة جميع الأسهم و/

                                                           

 ، المتضمن التعديل الدستوري، مرجع سابق. 21-12من القانون  70المادة  -1 
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تعتبر و ، قتصادية ويعمل بصفته عضوا مؤسسامؤهل قانونا لإحداث مؤسسة عمومية إ
المفضلة لإنتاج المواد والخدمات وتراكم رأس الوسيلة  الإقتصاديةالعمومية  المؤسسة

قامة حالة إ حالتين،تتخذ عقود الشراكة الأجنبية في هذه الصورة  وغالبا ما ،(1)المال
في إطار عملية  العمومية فتح رأسمال المؤسساتالثانية حالة حالة الو  ،جديدإستثمار 

 .الخوصصة الجزئية

 إستثمار جديد:إنشاء  حالة-1

د المنظمة للشراكة الأجنبية نو البسيما  2212قانون المالية لسنة ع على بالإطلا      
وجد يه لا أن   إلا  الإقتصادية، نجدها خالية من أي إشارة للشراكة مع المؤسسة العمومية 

طة مع مؤسسة عمومية لشراكة مختلالأجنبي  المستثمرأي مانع يحول دون تأسيس 
بات صعو مؤسسات العمومية الإقتصادية من عانته تلك الما  بعد، لاسيما إقتصادية

تلك  ،امة نتيجة إنخفاض مداخيل البترولعوائق مالية لما عرفه وضع البلاد بصفة عو 
الضائقة المالية التي عانت منها معظم المؤسسات العمومية الإقتصادية والتي كانت 

 .مويلها على حساب الخزينة العموميةتستفيد دوما من إعادة ت

 المتعلق 20-21الأمر وهو  القانون الملغىالمشرع الجزائري من خلال  رغم أن       
 لإقتصاديةا عموميةالمؤسسات الجنبية مع الأكة اشر الحالة تأسيس بالإستثمار نص  على 

ي إلزامية أوطني المستثمر الة بالشراكة مع نفس الأحكام الخاص   انسحبت عليهاوالتي 
 .(2) مكررمنه  27ة إستيفاء الشروط المقررة بموجب الماد

فالمشرع الجزائري و على غرار الشراكة المبرمة مع الطرف الوطني المقيم الخاص        
ال إبرامه الدنيا على الشريك الأجنبي في ح بالشراكةفإن ه قد إشترط نفس القاعدة المتعلقة 

                                                           
ر، دون ة، الجزائالجامعي ديوان المطبوعات ،الوجيز في القانون الاقتصادي )النظرية العامة وتطبيقاتها في الجزائر(لعشب محفوظ،  -1

 . 11النشر، ص سنة 
 (.ملغي)ثمار المعدل والمتمم، مرجع سابقـ، المتعلق بتطوير الإست20-21من الأمر  21مكرر  27المادة  -2 
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وجودها ضمن حال  %51-40لقاعدة إخضاعه قتصادية و عمومية إ سةمؤسلشراكته مع 
قتصادية لأجل إنشاء الإالمؤسسة العمومية صول إقتناء أقطاعات الإستراتيجية و ال

بالعودة للمساعي التي تمت آنذاك فنجد أن  الشركة الوطنية الصناعية ، و نشاطات جديدة
الجزائرية بمعية المجلس الوطني للإستثمار قاموا بتأسيس شراكة مع شركة رونو لإنتاج 

 %07سبة للطرف الوطني بن %11أين عادت نسبة  2210جانفي  01السيارات بتاريخ 
مقابل تحصل وهذا  ،ستثمارلمجلس الوطني للإل %10ة نسبللشركة الوطنية للسيارات و 

 .%40 على نسبة رونوالشريك الأجنبي 

 الخوصصة إطاروفي ستعادة النشاطات إحالة -2

 ،جزئياا رأسماله وفتح لتي شهدت فيها المؤسسات العمومية خوصصةوهي الحالة ا       
أن ه تلتزم على  (،الملغى) (1) 20- 21 الأمرمكرر من  27حيث نصت المادة 

ن أ المؤسسات العمومية الإقتصادية حال خوصصتها وفتح رأسمالها للشريك الأجنبي
فتح رأسمال ق هذه الأحكام في حالة بتط اكم ...."  :ومضمون المادةتمتثل لأحكام 

 .(2)"صادية على المساهمة الأجنبيةقتالمؤسسات العمومية الإ

ادية قتصعلق بتنظيم المؤسسات العمومية الإالمت 27-21الأمر لكون وتجدر الإشارة      
في رأسمال المؤسسات  لمساهمة المستثمر الأجنبي يشرلم  (3) وخوصصتهاوتسييرها 

ما  ،ارغم كونه هو الإطار القانوني المنظم للعملية برم ته الخوصصة،العمومية محل 
 استوجب على المشرع تعديله بما يتماشى مع قواعد الشراكة المستحدثة.

                                                           

ة يمي، المجلة الأكادالإستثمار في عمليات خوصصة ملكية المؤسسة العمومية الاقتصادية في القانون الجزائري كمال أيت منصور،  -1 
 . 11، ص 2210، السنة الرابعة، 22، العدد 21، بجاية، المجلد -عبد الرحمان ميرة جامعة-السياسيةللبحث القانوني، كلية الحقوق والعلوم 

 (.ملغي)، ثمار المعدل والمتمم، مرجع سابق، المتعلق بتطوير الإست20-21من الأمر رقم  1مكرر  7المادة  -2 
، المتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية وتسييرها وخوصصتها، جريدة رسمية، 2221أوت  22ي المؤرخ ف 27-21 رقم الأمر -3 

، 11، جريدة رسمية، عدد 2221فيفري سنة  21مؤرخ في  21-21، معدل ومتمم بموجب الأمر 2221أوت  22، الصادر في 74عدد 
 . 2221مارس  22 الصادر في
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أضحت مساهمة الشريك الأجنبي في الرأسمال الإجتماعي في أي حال من إذا       
، بمعنى يمكن لها أن تقل عن جتماعين الرأسمال الإم %40ة الأحوال لا تتعدى نسب

المتعلق  27-21أحكام الأمربالتالي أضحت و  ،لكن لا يمكن لها أن تتجاوزهاة و تلك النسب
 22المادة  مربوطة بنص قتصادية وتسييرها وخوصصتهابتنظيم المؤسسات العمومية الإ

 ،لشراكة الأجنبية في الجزائرل ةالمنظم ةالعام   الأطر كونه 2212من قانون المالية لسنة 
يلي لنفس السنة والذي وقانون المالية التكم 2221أحكام قانون المالية لسنة  غير أن  
 بقيت تشترط قاعدة الشراكة.ائمة النشاطات الإستراتيجية ضبط ق

 

  الشروط الموضوعية المتعلقة بنوع النشاط  الثاني:المطلب 

قامت بها الجزائر قصد الإنفتاح على الشراكة الأجنبية يثة التي المساعي الحثإن         
راكة ام عقود الشلشروط الموضوعية لأجل إبر ان طريق سن  مجموعة من القوانين و كانت ع
، لشروطاالقوانين و تلك رات على د ى إلى إحداث العديد من التغيير الذي أ، الأمالأجنبية

في موضوع  يتعين، ه عنها سابقافضلا عن الشروط المتعلقة بالأطراف المتعاقدة المنو  ف
ة بطبيعإحترام مجموعة من الشروط الموضوع الشراكة ة وموضوع النشاط، ية الخاص 

 النشاط قطاعلعقود الشراكة الأجنبية تبعا  تلف الشروط الموضوعية لأجل إبرامبالتالي تخو 
قود الأسس القانونية لإبرام عالشروط الموضوعية و في هذا المطلب إلى  سنتطرق وعليه 

روط م سنتطرق إلى الشث)الفرع الأول(،  الشراكة الأجنبية في قطاع المحروقات من خلال
ات من المحروق الأسس القانونية لإبرام عقود الشراكة الأجنبية خارج قطاعالموضوعية و 

 )الفرع الثاني(. خلال

 في قطاع المحروقاتلإبرامها الشروط الموضوعية  الأول:الفرع 

رئيسي ال من الإقتصاد الجزائري كونه المنبعله أهمية بالغة ضقطاع المحروقات       
         سيما، لاالأساسي في إطار عمليات التنمية ة وهو المصدرفي توفير العملة الصعب
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يساهم في الميزانية العامة ، و %72تفوق أن ه يساهم في الناتج المحلي الوطني بنسبة و 
 %14، فضلا عن كون نسبة %22 تتجاوز بنسبة ولة عن طريق الجباية البتروليةللد  

ة أسباب ، ت الإستراتيجيةوهو من أبرز القطاعا،  (1)تمثل صادرات البترول وهذا راجع لعد 
ه مصدر لثاني أكبر مس أكبر إحتياطي للغاز الطبيعي و منها إمتلاك الجزائر لخا

إمتلاكها لخطي أنابيب التصدير وبهذا يعتبر قطاع المحروقات المحرك ، و (2)لأوروبا
 .قتصاد الوطنيللإالرئيسي 

 ةت متتالية على التشريعات المنظمتعديلا شهد قطاع المحروقات منذ الإستقلال      
وتبعه  ،1120ما ذهب إليه قانون الإستثمار لسنة له لأجل فتحه للشراكة الأجنبية، وهو 

كون آنذاك جل الإستثمارات صب ت في هذا  1112فضلا عن قانون  1122 قانون 
 .(3) المحروقاتالقطاع أي قطاع 

يخاطب بالخصوص وكان  (4)1120في سنة  244-20 ستثمار رقمقانون الإفصدر     
موجب ب والشركات الأجنبيةبصفة عامة  والمستثمرين الأجانبرؤوس الأموال الأجنبية 

ة  فنصت ،(5) خاصةبصفة إتفاق شراكة  تتدخل أن على الدولة بأن   منه 20آنذاك الماد 
اد قتصإمؤسسات وطنية أو مؤسسات ذات لستثمارات العمومية بإنشائها بواسطة الإ

 يقلتحقمشاركة الرأسمال الأجنبي والوطني من أجل جمع الشروط الأساسية مختلط ب
 .قتصاد الوطنيلإجوهر ولب اخاصة في هذا القطاع الذي يمثل  إشتراكيقتصاد إ

                                                           
 .121لعشب محفوظ، مرجع سابق، ص  -1
 .41، ص: قسابمرجع  ،أدينارين سميرة -2
ص:  ،بدون تاريخ النشر ،-الجزائر-عكنون ، ديوان المطبوعات الجامعية، بن قتصاد الجزائري ماضيه وحاضرهالإعبد العزيز وطبان، -3

71. 
 .1120أوت  22صادر في ، ال10يتضمن قانون الاستثمارات، الجريدة الرسمية، العدد  1120جويلية  22مؤرخ في  244-20قانون رقم -4
 .22، ص: 1111، -الجزائر-عكنون ، ديوان المطبوعات الجامعية، بن ستثمارات في الجزائرقانون الإعليواش قربوع كمال،  -5
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ط بقدر ما كانت في صالح المستثمر وجاء هذا القانون بضمانات عام ة وشرو       
غير أن  ضمانات كافية،  (1)تفاقيةإمؤسسات المنشأة عن طريق توفر للالأجنبي بقدر ما 

ت اكان ينتظر من تطبيق أحكام هذا القانون لم تكن في مستوى التطلعات رغم التحفيز  ما
طية إلا أن  ذلك لم يكفي لتغتشجيع الشراكات الأجنبية، الواردة في أحكام الإستثمار و 

من  يةزائر الجلما كانت تقوم به السلطة هذا نتيجة ، و الأجنبي بهانقص ثقة المستثمر 
ما دفع بالجزائر إلى إصدار قانون جديد يتعلق ، (2)خلال بداية الستيناتحملة تأميم 
على ضمانات  إحتوى الذي و  (3) 22/217 الأمر رقم وهو، 1122في سنة بالإستثمار 

التي كانت ترمي آنذاك إلى إستغلال الموارد  للمستثمر الأجنبي، منافع أخرى إضافية و 
أموال أجنبية بهدف الوصول لنتائج إيجابية في الإستثمارات اللا زمة الداخلية برؤوس 

ولة على عدم إسترجاع المؤسسات المحلية قيق التنمية، قصد تح ونجد منها حرص الد 
 لا يكون ذلك إلا مقابل تعويضحالة دواعي التنمية الإقتصادية و ذات الترخيص إلا في 

سد ت في جفت المزايا، أما بخصوص فة(ف حديثا بالشفعة لكن بصورة مخف)ما بات يعر 
غير أن  هذا القانون عجز هو الآخر عن جلب الإستثمارات إستقرار النظام الضريبي، 

 التي كانت من، إلى جانب ما يثار من نزاعات و بية كون التأميم آنذاك كان قائماالأجن
ن الأجانب يهذا ما يثير الخوف لدى المستثمر و  فيهاإختصاص المحاكم الجزائرية للفصل 

  .  (4)على حقوقهم

                                                           
 .24المرجع نفسه، ص عليواش قربوع كمال،  -1
القانون  فرع-انون القيل شهادة الماجستير في ، بحث لنستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر في ظل التشريعات الحاليةالإأمال يوسفي،  -2 

 .14، ص: 1111، جامعة الجزائر، -الدولي والعلاقات الدولية
سبتمبر  14، الصادر في 12يتضمن قانون الاستثمارات، الجريدة الرسمية، العدد  1122ديسمبر  11مؤرخ في  22/217مر رقم الأ -3 

1122. 
 .12سابق، ص: عليواش قربوع كمال، مرجع  -4 
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الشركات المختلطة  تأسيس يتضمنالجزائر قانونا  عتشر   1112 وخلال عام        
لأسلوب  الميلك في رفض الإستثمارات الأجنبية و وهو ما أبرز نية المشرع آنذا، (1)وسيرها

شركات هذا القانون تبقى الوطبقا لأحكام ، (2)الإستثمار عن طريق الشركات المختلطة 
أن  القانون الأساسي الذي حكام القانون التجاري الجزائري و المختلطة آنذاك خاضعة لأ

، جنبيةالأطراف الأية آنذاك و الإشتراك المؤسساتيحكمها المبرم بناءا على الإتفاق بين 
تها ة التي لا تتجاوز في كل الأمؤقتة تختلف تبعا لنوع النشاط و  وكانت مد  حوال هي المد 

تم منح الأفضلية للمؤسسات الإشتراكية من خلال إمكانية ع إمكانية تمديدها، و سنة م 11
كين الشركات وفي المقابل تم من الرأسمال الاجتماعي،  %11لما يقل عن نسبة تمليكها 

ية ة الضرور إمتيازات جبائية لا سيما على شراء الأموال العقاريالمختلطة من مزايا و 
الإعفاء من و بتداء من تاريخ الشراء، إسنوات  1ة لمد   الإعفاء من الضريبة العقاريةو 

 السنةفي  ضتخفو الأولى سنوات  الثلاث إب انالضريبة على الأرباح الصناعية والتجارية 
 على التوالي. %21و %12الرابعة والخامسة بنسبة 

   1020المحروقات لسنة  قانون عقود الشراكة الأجنبية في ظل -أولا

من أوائل القوانين التي نظمت  ( 3)12/17رقم  1112الصادر سنة قانون يعد  ال      
وكذا  ،بحث في مجال المحروقات وإستغلالها ونقلهااللإطار القانوني لأعمال التنقيب و ا

سهل هذا القانون للشركات الأجنبية و ، ت الشركات الناشطة في هذا المجالحقوق وواجبا
مع مؤسسة سونطراك، مع إشتراط إمتلاك  الد خول في مجال المحروقات بواسطة الشراكة

 من المساهمة الأجنبية %11المقدرة ب الأخيرة لنسبة دنيا لا يمكن أن تقل تحتها و  هذه
 وهذا المبدأ الذي ،البحث عن المحروقاتمارسة أعمال أو نشاطات التنقيب و وهذا عند م

                                                           

، الصادر 01يتعلق بتأسيس الشركات المختلطة الاقتصاد وسيرها، الجريدة الرسمية، العدد  1112أت  21مؤرخ في  12/10قانون رقم  -1 
 .، مرجع سابق1112أوت  01في 

 .21سابق، ص: كمال، مرجع عليواش قربوع  -2 
 سابق.جع مر  المتعلق بالمحروقات، 1112أوت  11مؤرخ في  17-12القانون رقم  -3 
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إتفاقيات  مسبقارم تفاق شراكة، حيث يتعين لنجاح هذه الشراكة أن يبأساسا لأي إ يعد  
تحديد ل بروتوكول بين أطراف عقد الشراكة، كما يبرم تتضمن مساهمات الأطرافشراكة 

 .(1)جدول الأعمال

لوطنية بين المؤسسة اتبرم ون تفاقيات الشراكة ضمن أحكام هذا القانفبالنسبة لإ      
 طار لتحملوالأخالإسهام في الأعباء مبادئ الإشتراك لا سيما تتضمن و الأجنبي  والشريك
 تفاق. الأجنبي في الإ وإستفادة الطرفوتنظيم كيفية إنتفاع  النتائج،

ولة والشخص الأجنبي المعنوي ف        حدد يأما بالنسبة للبروتوكول الذي يكون بين الد 
ية طنينظم إجراءات مباشرة الأعمال المتفق على إنجازها بالشراكة مع المؤسسة الو و 

لا عن ، فضعلى الرخصة المنجمية بصفة حصرية حصلةدة المتسونطراك كونها الوحي
ولة المضيفة طبقا للتشريعات و تحديد الإلتزامات إتجاه ال لمفعول، التنظيمات السارية اد 

مادية الإلتزامات الن  أحكامه أي أحكام القانون تقرر المضمون العام للشراكة و إلى جانب أ
ولالملقاة على الطرف الأجنبي وكذا الإلتزا فتها ة الجزائرية بصمات التي تتحملها الد 

لطرف الأجنبي تكون حين نجاح المشروع ستفادة ابالنسبة لإ، أما الطرف المضيف
ة صور كما يالإستفادة التي يتلقاها الشريك ا وإكتشاف حقل ما، وتأخذ  : ليلأجنبي عد 

حقل  افيجوز للشريك الأجنبي الحصول على مبلغ حين نجاح إكتش الأولى:الصورة 
 والمبلغ إما التعويض وأجره ويكون هذاكتعويض عن مصاريفه  ،التجاري قابل للإستغلال 

 .(2) الطرفينتفاق المبرم بين نقدا أو طبقا لما إشتمل عليه الإ عينا أو

يمكن للطرف الأجنبي الإستفادة والحصول على جزء من الإنتاج يعادل  الثانية:الصورة 
كما يمكن إستفادته  قصوى، كنسبة %71تراك أي نسبة نصيبه في المساهمة أو الإش

                                                           

 ، المرجع نفسه.17-12القانون رقم من  22: نص المادة في ذلك أنظر -1 
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ليه إشتمل ع وأجره كماالحقل المكتشف كتعويض عن مصاريفه  في إنتاجمن حصة 
 .العقد

ة ة صاحبة الرخصإمتيازات للمؤسسأحكام هذا القانون منحت حقوقا و  إلى جانب أن       
ة ة كالإرتفاقات الخاصالحقوق تشتمل حيازة الحقوق الملحقالمنجمية الحصرية، وهذه 

بالد خول والمرور وتمرير القنوات ومنحها إمكانية تخصيص الأراضي وإقتنائها سواء 
المتعلق بالنظام الجبائي أما من جانب آخر و  ،(1)الملكيةكذا بنزع بالتراضي والتنازل و 

بة سالخاص بالأعمال البترولية فهناك العديد من الإمتيازات الممنوحة آنذاك أين نجد الن
تفرض  %22بـ المطبقة كضرائب بترولية المفروضة على قيمة المحروقات المستخرجة 

يازات تظهر تلك الإمتو ستخراج من المحروقات الإنتاج أو الإهذه النسبة على أساس كمية 
تصل حتى نسبة في المنطقة )أ(، و  %12.21إلى نسبة  %22بتخفيض من نسبة 

تنقيب الزات التي تهدف إلى تشجيع البحث و الإمتيافي المنطقة )ب(، هذه  12.12%
 %11، إلا أن  المبلغ الإجمالي للضرائب على الأرباح مقدر بـ (2)في المناطق الصعبة 

الأخرى  النسبة تشهد إمتيازات هي وهذه، التنقيب والبحث والإستغلال نشاطاتيكون على 
لنفس الأهداف تبعا في المنطقة )ب(،  %21لمنطقة )أ( و في ا %41بتخفيضها إلى 

تمتد الإمتيازات آنذاك لإعفاء كامل جيع النشاطات ضمن المناطق الوعرة، و الرامية لتش
وكلي للمؤسسة الوطنية بمعية الشريك الأجنبي من الرسم على النشاط إلى جانب إعفاء 

 .(3)الإستغلالالتي تفرض على نتائج يع الضرائب الأخرى التي لم ترد و من جم
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              1001المحروقات لسنة  قانون اكة الأجنبية في ظل عقود الشر -ثانيا

عن طريق القانون  1111تعديلا سنة  1112شهد قانون المحروقات السابق لسنة      
 :هتعديلاتتضمنت أهم والذي  (1) 11/21رقم 

النشاط الذي كان محصورا في  وذلك بتوسيعتوسيع نشاط إستغلال المحروقات  -
يعه إلى الطبيعي وتوس وسوائل الغازلة والتي كانت تشمل النفط الخام المحروقات السائ

  والجامدة والغازية.المحروقات السائلة 

طرف المؤسسة الوطنية سونطراك دون  والأنابيب منحصر نشاط نقل المحروقات -
 إلا في حالة أن ذلك،الطرف الأجنبي ممنوعا عليه ممارسة  وبالنتيجة أضحىغيرها 
والإستغلال  التمويل وتكون شروط فقط،المؤسسة الوطنية سونطراك  ه لحسابوينجز يموله 

القانون وهذا على خلاف  ،(2)أحكام الشراكة منصوص عليها في  وتسديد الإستثمارات
 الذي منع بصفة مطلقة الشريك الأجنبي من ممارسة نقل المحروقات بالأنابيب.  12/17

العديد من انون المحروقات جاءت نصوصه بيل لقوتجدر الإشارة أن  هذا التعد     
ة بإبرام عقود الشراكة، التسهي ين المؤسسة ب مسبقأين يتم إبرام العقد بشكل لات الخاص 

 ل طرف فيما يتعلقالتي تكون بنوده محددة لمساهمة كالوطنية والطرف الأجنبي و 
ذا القانون لم هو ، لشريك الأجنبي بما فيها الإنتفاعحقوق ابالإستثمارات وطريقة العمل و 

ولة و يش وص عليه ء منصالطرف الأجنبي مثلما كان هذا الإجرار لإبرام بروتوكول بين الد 
بالتالي أضحى إجراءا ملغى، كما نص هذا التعديل على أن  ضمن القانون القديم، و 

اف ريك الأجنبي نظير نجاح المشروع وإكتشالإستفادة التي يمكن أن تؤول للشالإنتفاع و 
أن تكون في الحصول على جزء من إنتاج هذا الحقل  لقابل للإستغلال، ممكنالحقل ا

                                                           

ل التنقيب والبحث عن المحروقات المتعلق بأعما 17/12يعدل ويتمم القانون رقم  1111ديسمبر  27مؤرخ في  21-11قانون رقم  -1 
 .1111ديسمبر  24، الصادر في 20العدد  ،الرسميةستغلالها نقلها بالأنابيب، الجريدة إو 
 ، مرجع سابق.17-12 رقم من القانون  27: نص المادة في ذلك أنظر -2 
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عن  ضبما يوازي نسبة مشاركته أو إمكانية حصوله على حصة من إنتاج الحقل كتعوي
 .(1)نقدي أو عيني إمكانية تلقيه تعويض سواءا  علىفضلا مصاريفه وخدماته، 

 تقنية التيوال والمخاطر المالية التكاليف ومراعاةفي العديد من الأحوال يتم التركيز       
وهذا حال إبرامها عقد الشراكة موضوعه إستغلال  سونطراك،تكون على عاتق مؤسسة 

 الحقل المكتشف. 

وفي المقابل فالمنافع التي تعود للطرف الأجنبي طبقا لما بذله سواءا من العناصر       
القانون أحال المنازعات  وأن  هذا ،(2) الحقلإستغلال المالية أو التكنولوجية في سبيل 

ة، جهات القضائية الجزائرية المختصبمناسبة إتفاقية الشراكة إلى الالمحتمل إثارتها 
وهذا ما أقره ، (3) المصالحةالتحكيم الد ولي لا يكون إلا في حالة فشل عملية  والل جوء إلى

ض على الأطراف حال وجود الذي فر  12/17القانون القديم رقم  خالفكأحكام جديدة إذ 
تحكيم دون إمكانية الل جوء إلى ال حصرية،منازعات محتملة التوجه للقضاء الوطني بصفة 

 الد ولي.

 12/17من القانون السابق  20المادة  نصكما أن  أحكام القانون الجديد ألغت       
جاري تالتي كانت تحدد للشريك الأجنبي في حال إكتشافه لحقل قابل للإستغلال ال

ها في سبيل ذلك الإكتشاف  من علاوة  مرفقة باستفادته وأن تكون مصاريفه التي تكبد 
 . (4)محددة 
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  2225المحروقات لسنة  قانون عقود الشراكة الأجنبية في ظل –ثالثا

تحت رقم  2221الصادر سنة  ى المشرع الجزائري من خلال قانون المحروقاتسع     
 شجعو  الإستثمار،يساعد على  وجعله متفتحاالمحروقات إلى ترقية قطاع  ،(1)21-24

ابقا، سالمناطق التي لم تصلها تلك العمليات  والتنقيب ضمنعلى ترقية نشاطات البحث 
ية مستقلتان لكل منهما الشخص القانون ظهرت للوجود وكالتان وطنيتان هذا على وبناءا

   : وهما (2) الماليةالقانونية فضلا عن الإستقلالية 

نح ه الوكالة ممن صميم هذ " النفط"سمى ت :وكالة وطنية لتثمين موارد المحروقات-1
بصفة  رقية إستثمارات القطاعتو كذا تطوير تنقيب على ألا  تتجاوز السنتين، و رخص ال

 في منح مساحات البحثفضلا عن ذلك فإن  المساعي المبذولة من طرفها تصب ، عامة
يات لإتفاقاالحرص على إحترام بنود العقود و  إلى جانبتحديد تلك المساحات، والتنقيب و 

بط بالإجراءات السابقة ومنها ض كذا العمليات المرتبطة، و المتعلقة بالبحث والإستغلال
حديث تتلك الوكالة تحرص على ها في الخزينة العمومية، و صب  و  تحصيل إتاواتوتحديد و 

 .روقاتالمح إستغلالو المعلومات الخاصة بالبحث  بنوكتسيير و 

 روقات،المح سلطة ضبطتسمى ب وكالة وطنية لمراقبة نشاطات المحروقات وضبطها:-2
الوكالة الحرص على تطبيق الأحكام القانونية الخاصة بالنشاطات التي  هذهمن مهام 

، دفاتر الشروط الخاصة بإنجاز المنشآت تحكمها ) الأمن الصناعي والحفاظ على البيئة
الدولية، ضبط  ة طبقا للمعاييريس المعد  المقايقل، تطبيق المعايير و خزين والنالمتعلقة بالت

 خزينالحر لمنشآت التالإستغلال و  الإستعمال، التعريفات، الحرص على الأمن الصناعي
فع ر طلبات مشاريع النقل بالأنابيب، و  دراسةبالوكالة والنقل(، كما تقوم كذلك هذه 

                                                           

 .2221جويلية  11 الصادر في، 12يتعلق بالمحروقات، الجريدة الرسمية، العدد  2221أفريل  21مؤرخ في  24-21رقم قانون  -1 
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وكالة ، فضلا على أن  الة في وزير القطاعالمختصة الممثل التوصيات للسلطات العليا
 .إستشارية تدعى بالمجلس الإستشاري تضم  هيئة 

ة إن  هذا القانون أعطى للم       حيازة منها ، (1)حقوق تعاملين في هذا القطاع عد 
قم القانون ر  أحكامنصت عليه كما رتفاق حق الإوكذا بها الأراضي والحقوق الملحقة 

 إستعمالوحيازة حقوق ، قانون المناجمب المتعلق 2221ة جويلي 20المؤرخ  21-12
 1142أكتوبر  20الصادر في  12-42رقم  للأمرقا بطالبحري الممنوح  النطاق

 11/21القانون رقمبموجب وكذا نزع الملكية القانون البحري المعدل والمتمم،  والمتضمن
 ذههيكون منح و ، عامةال للمنفعةنزع الملكية أحكام  المتضمن 1111افريل 4المؤرخ في

الحقوق بواسطة طريقين إما عن طريق الوكالة الوطنية لتأمين موارد المحروقات عندما 
الحالة الثانية أن تقوم الوكالة الوطنية لمراقبة ، و (2)إستغلاليتعلق الأمر بعقد بحث أو 

وضبط النشاطات في ميدان المحروقات بمنح تلك الحقوق عند وجود إمتياز حق النقل 
 بواسطة الأنابيب.

مؤسسة سونطراك في  نصت على منحتجدر الإشارة إلى أن  أحكام هذا القانون        
 خيار المشاركة في الإستغلال طرفا متعاقدا فيهاحالة عقود بحث وإستغلال ولم تكن 

الإمتيازات في آجال  هذهمنحتها و ،  %22لا تقل عن و  30%أن تتجاوز بنسب لا يمكن 
 موارد المحروقاتلتثمين يوما على الأكثر عند موافقة الوكالة الوطنية  02لا تتجاوز 

الإجراءات يكون على  بهذهفي حال قيامها و ، كتشاف التجاري مخطط تطوير الإعلى 
كل ل المذكورة أعلاهعاتق سونطراك دفع التعويض المناسب بما يعادل نسبة مشاركتها 

التي و  شافكتتقدير هذا الإ أشغالف تكالي فضلا عن ذلك لكل، كتشافالإ بئرتكاليف 
 .(3)المحروقات موارد  لتثمينلوكالة الوطنية لالمسبقة تكون مشفوعة بالموافقة 
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زائرية آنذاك في ثرواتها النفطية، حيث ه الأحكام التي قيدت يد السلطات الجهذ     
فط الن لتصرف في حقلمنحتها حق او بالتنقيب  سمحت هذه الأحكام للشركات الأجنبية

ة ممكنة في كميإنتاج أكبر ستغلال و للسعي لإت الأجنبية الشركابهذا ما دفع ، و كما تريد
ة زمنية، و  المساعي لها تأثير على الجانب الجيولوجي كونه  هذهإلى جانب أن  أقصى مد 

بالماء لاطه لإختالآبار المكتشفة  هذهضياع جزء كبير من النفط الموجود في عنه ينتج 
بدأ لشركات الأجنبية تناقض مالتي تقوم بها االتصرفات  هذهنب ثاني من جاو  والغاز،

ولة الرامي إلى ال إلى جانب أن  الجزائر آنذاك لم حفاظ على الثروة للأجيال القادمة، الد 
 السياسة الإقتصادية عرفت فائضا كبيرا في ميزانتكن في حاجة إلى رفع الإنتاج كون 

ولة مالم يستدعي البحث على مو  الأسباب حملت أحكام القانون  لهذه، (1)ارد إضافيةالد 
التحكم  علىالجزائر  قدرةالمذكور أعلاه خطورة سياسية كبيرة كون تلك الأحكام رهنت 

 .(2)في ثروتها ما أد ى إلى إلغائه حتى قبل سريان مفعوله 

 2220المحروقات لسنة  قانون عقود الشراكة الأجنبية في ظل -رابعا

و الذي كاد أن  2221لغط الذي أثارته أحكام قانون المحروقات لسنة على إثر ال      
ولة تم تدارك ذلك  يرهن الموارد الطاقوية لفائدة الشركات الأجنبية و يسحبها من يد الد 

 2222جويلية  21در في اصال (3) 22/12قم الأمر ر من خلال تعديل أحكامه بموجب 
ة مساهمة سونطراك في عقود الشراكة و التي جاءت أهم تعديلاته من خلال رفع نسب

مقارنة بما كان ، وكذا بإقرار رسوم غير قابلة للحسم من الأرباح في  %11لى الأجنبية إ
وكذلك دولار للبرميل الواحد،  02الشهري لأسعار البترول  العددي الوسطتجاوز حالة 

                                                           
1  -TRARI-TANI Moste, le nouveau cadre juridique de prospection, de la recherche de l'exploration 
des hydrocarbures en Algérie, revue de droit des affaires internationales , 2008, p53. 

 الموقع على، مقال متوفر ترهن ثروتها البترولية بقانون جديد للمحروقات شرف، الجزائرعابد   -2 
vocie.org/Errai/21.40/Errai30.html-www.algérie  2222مارس  12تحميله في  تم.  

وقات والمتعلق بالمحر  2221ل أفري 21المؤرخ في  24-05رقم القانون  ويتمم يعدل 2222جويلية  21مؤرخ في  12-22أمر رقم  -3 
 . 2222جويلية  02الصادر في  71 جريدة رسمية عدد

http://www.algérie-vocie.org/Errai/21.40/Errai30.html


 الباب الأول           الإطار القانوني لعقود الشراكة الأجنبية في الجزائر 
  

162 
 

انون رقم  الق بالنسبة للإتفاقيات الموقعة بين سونطراك و الأطراف الأجنبية في إطار
الأقصى و الحد  %21الحد الأدنى بين الرسوم بـنسبة تتراوح  إقرار هاتهتم أين  ،12-17
 وجب المنشأتان بم ل على الإبقاء على الوكالتانالمعد  ، وحافظت أحكام القانون (1) 12%

سلطة الضبط إلى مجلس المراقبة  لدىستشاري المجلس الإ مع تغيير 21/24 القانون 
 .(2) محروقاتللالسياسة الوطنية  تحقيقابعة ممارسة مهام الوكالة في إطار بمت مكلف

موجة سخط لدى الشركات الأجنبية، أين أبدت هذه التعديلات هي الأخرى  هذهأثارت    
ة تحفظات  ، ائرسحابها من السوق الطاقوي بالجز لطرح فكرة إن ووصل ببعضهاالأخيرة عد 

ت حول الموضوع على غرار شركة أناداكور الأمريكية للمطالبة بالإستفسارا وذهب بعضها
وكان رد  وزير الطاقة آنذاك بأن  موضوع إنسحاب الشركات  ،بتروليومبريتش  شركةوكذا 

الأجنبية من السوق ليس بتلك السهولة كون الأمر يتعلق بإلتزامات مبرمة في العقود التي 
 .(3) سونطراكيضات لفائدة عن الإخلال بها من تعو  وما ينجر   كبسوناطراتربطها 

 

 خارج قطاع المحروقات ها امالشروط الموضوعية لإبر  الثاني:الفرع 

مراسيم والشهدت التشريعات الجزائرية في هذا الموضوع صدور العديد من الأوامر       
ولة والخارجية،بتنظيم الإستثمارات المحلية منها  الخاصة ى جلب من خلالها إل وسعت الد 

فضلا على توسيع مجال الإستثمار في الجزائر  والشراكة الأجنبيةالأجنبي  الإستثمار
ة تمحورت والقوانين التيالتشريعات  هذه المحروقات،خارج قطاع   شهدت تعديلات عد 

 الشراكة الأجنبية.  والإنفتاح علىحول نفس الأهداف الرامية لجلب المستثمرين 

 
                                                           

 .، المرجع نفسه12-22رقم من القانون  12: نص المادة في ذلك أنظر -1 
 .، المرجع نفسه12-22رقم من القانون  71: نص المادة في ذلك أنظر -2 
 www.elwaha.dz.comعلى الموقع:  متوفر، مقال الشركات الأجنبية ستدفع تعويضات لسوناطراك في حال إنسحابهاشكيب خليل،  -3 

 .2222مارس  11تحميله في  تم
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 1002النقد والقرض لسنة  قانون عقود الشراكة الأجنبية في ظل -أولا 

رغم أن  و  ،(1) 1112سنة  12-12على قانون النقد والقرض رقم ة تمت المصادق      
إلا أن  أحكامه تضمنت النص على الإستثمارات ستثمار، يتعلق بالإهذا القانون لم يكن 

ولة الجزائرية كما لغير المقيمين بالإس وفتح المجال نه م 110ة الماد نصتتثمار في الد 
إلى الجزائر لتمويل أي نشاط رؤوس الأموال الترخيص لغير المقيمين بتحويل  على

كور مذأو لأي شخص معنوي  عنهاولة أو للمؤسسات المتفرعة قتصادي مخصص للد  إ
 .بموجب نص قانوني

ومراعاة  امباحتر إلزامه  والقرض معالتمويلات لمجلس النقد  هذهوتمت إحالة كيفيات      
مستوى الإطارات  تطوير ،وترقية الشغلإحداث موضوع الوطني في آجال السوق 

الإستغلال و تسهيل حيازة الوسائل التقنية العملية للإستعمال و والمستخدمين الجزائريين، 
التجارية المسجلة أو المحمية منها في  وكذا العلاماتمحليا لبراءات الإختراع  الأمثل

 .(2)تفاقيات الدولية للإ الجزائر تبعا

فتح و ستثمار الأجنبي مبدأ حرية الإتأسيس هذا القانون على  أحكام نصتومنه      
ومنح يود ورفع الق وفتح المجالأمام الشراكة المالية بالخصوص عن طريق تسهيل  الباب
فرصة  هذا القانون  إذ يعد   الجزائر،أجنبية في  ومؤسسات ماليةحرية لإنشاء بنوك  أكثر

ذا تجدر الإشارة أن ه تم تعديل هو ذب رؤوس الأموال الأجنبية، على الشراكة وج للإنفتاح
ة  القانون   .(3) مراتعد 

 
                                                           

 ، 1112ريل أف 11، الصادر في 12رسمية، العدد ، يتعلق بالنقد والقرض، الجريدة ال1112أفريل  17مؤرخ في  12/12قانون رقم  -1 
 .المعدل والمتمم

 .42سابق، ص: مرجع  واش قربوع كمال،يعل -2 
 لصادر ، ا12رض، الجريدة الرسمية، العدد يتعل ق بالنقد والق 2220أوت  22مؤرخ في  20/11من أهم هذه التعديلات نجد: أمر رقم  -3 

 2220أوت  22المؤرخ في  20/11، يعدل ويتمم الأمر رقم 2212أوت  22مؤرخ في  12/27أمر  وأيضا نجد 2220أوت  24في 
 .2212سبتمبر  1، الصادر في 12والمتعلق بالنقد والقرض، الجريدة الرسمية، العدد 
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                  1002ستثمار لسنة ترقية الإ قانون عقود الشراكة الأجنبية في ظل -ثانيا

ستثمارات الإأحكامه  ذي نظمتوال  ، (1)12-10 المرسوم التشريعي رقمبصدور       
ة آنذاك قتصاديشريع الذي تزامن مع الإصلاحات الإوهو التلأجنبية، الوطنية الخاصة وا

يع هذا التشر  فكانت المساعي من وراء قتصادية،الإالمؤسسات العمومية  وشهد إنشاء
ذاك فكانت الجزائر آن السوق،قتصاد الوطني ضمن قواعد إقتصاد الإترمي إلى تحرير 

ي سبيل فالخاص الوطني المال  ا الرأسكذو المال الأجنبي تسعى لفتح الباب أمام الرأس 
 .(2)فترة تلك الالتي مر ت بها في ضائقة الديون التنمية الإقتصادية لمعالجة تحقيق 

عتها ومتابستثمارات ودعمها وكالة ترقية الإتأسيس على هذا القانون تم بناءا       
(A.P.S.I) لال قستالإكذا مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية و ك

ة إالمالي،   ختصةمدارات وهيئات يتم تنظيمها في إطار شباك وحيد  تندرج تحته عد 
الإجراءات المساعدة للمستثمرين فيما يتعلق بهذه الوكالة لتقديم الد عم و دف ته ستثمار،بالإ
ة الزمنية آنذاك التي لا و  ،إنجاز إستثماراتهمزمة لقيام و اللا    22وز تجاتكانت تحكمها المد 
 على هذا فتكون الوكالة من أولى المؤسسات التي عملت على ترقية الإستثماراتو ، (3)ايوم

 الأجنبية.كذا و  المحلية

 ستثمار تطوير الإب المتعلق 22-21رقم  قانون الفي ظل  الشراكة الأجنبية عقود-ثالثا

  2001أوت 22 بتاريخ 20-21أمر يحمل رقم إن  قانون الإستثمار صدر بموجب       
قتصادية الإصلاحات الإصدر هذا التشريع ضمن إطار ، و (4)الإستثمارتطوير  موضوعه

ولةالتي   وهدف المشرع من خلال هذا القانون إلىمنذ سنوات،  يةالجزائر  شرعت فيها الد 

                                                           
أكتوبر  12، الصادر في 27، يتعلق بترقية الإستثمار، الجريدة الرسمية، العدد 1110بر أكتو  21في  10/12مرسوم تشريعي رقم  -1

 ، مرجع سابق.1110
 .42سابق، ص: واش قربوع كمال، مرجع يعل -2
 ، مرجع سابق.10/12من المرسوم التشريعي  24دة الما :في ذلك أنظر -3
 .2221أوت  22، الصادر في 74تثمار، الجريدة الرسمية، العدد س، يتعلق بتطوير الإ2221أوت  22في مؤرخ  21/20أمر رقم  -4
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انونية ذلك بتحديث الأطر القمردوديتها، و وتحسين تعميقها بعيدا و الذهاب بالإصلاحات 
ولة ا تماعي الذي عاشتهجقتصادي والسياسي والإالإلة التطور بما يتماشى مع مرح لد 

يهدف كذلك في السعي لخلق مناخ إستثماري ملائم للمضي قدما في تحفيز ، و آنذاك
ته، كما يهدف برمقتصادي الإالإستثمارات الوطنية وكذا الأجنبية للوصول لتطوير النشاط 

      من جانب آخر تشجيعلبطالة، و مقابل القضاء على أزمة اباللخلق مناصب الشغل و 
           بائي، وكذا الجستقبالهمي في إالمستثمرين الأجانب بتحسين النظام القانون جذبو 
ائية وجمركية ومالية تكفي المالي الذي من خلاله يتحصلون على حوافز ومزايا جبو 

الدولية  راففضلا عن تكريس الأمن القانوني كمبدأ تنادي به العديد من الأط، لجلبهم
كرسة لنجاح مالد هذا التشريع المبادئ المهمة و ، فجس  ا فيها الد ول المصدرة للإستثماربم

هيل الإمتناع عن التأميم إلى جانب تسهي مبادئ حرية الإستثمار و أي تشريع إستثماري و 
ات عولي كإطار لفض النزا فضلا على إتخاذ التحكيم الد  موال، حرية تنقل رؤوس الأ

  .(1)المحتملة

                                                                                                                                                                                                               ثمارستالمتعلق بتطوير الإ 22-20 رقم الأمرفي ظل  الشراكة الأجنبية عقود-رابعا
أين تم  المصادقة على تشريع  20-21 رقم هذا القانون على إثر تعديل الأمرصدر 

 والذي كان يهدف، (2)21-22رقم  وهو الأمرجيع الإستثمار، جديد يهدف لتش
 هاأين أصبح الحصول علي الإمتيازات،بالخصوص إلى تبسيط إجراءات الحصول على 

تعديل  فتميط أمام الجهة المختصة، هذا ما يضمن شفافية أكبر، بموجب تصريح بس
 يينوكذا تبالمشاريع، النظام الخاص التعاقدي بما أسس  لمعايير واضحة في تحديد 

 .(3) المشاريعالممنوحة لهذه  وتحديد الإمتيازات
                                                           

ومدى قدرته على تشجيع  2221أوت  22المتعلق بتطوير الإستثمار المؤرخ في  21/22مضمون أحكام الأمر رقم محمد يوسفي،  -1 
 .20، ص 2222دارة، العدد الثاني، إمجلة  الاستثمارات الوطنية والأجنبية،

، المتعلق بتطوير الاستثمار 2221أوت  22المؤرخ في  21/20، يعدل ويتمم الأمر رقم 2222جويلية  11مؤرخ في  22/21أمر رقم  -2 
 .2222جويلية  11، الصادر في 74الجريدة الرسمية، العدد 

 نفسه.، المرجع 21-22رقم من الأمر  20: نص المادة في ذلك أنظر -3 
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نية طكالة الو ولعب هذا التشريع الجديد دورا هاما في تعزيز المهام المنوطة بالو       
 سيما لالمساعدة بطريقة أفضل للإستثمارات، ذلك بالإشراف على التطوير الإستثمار و 

المساعدة وترقية الإستثمار مع الحرص على قيام كذا التبسيط و الجانب الإعلامي، و من 
الممنوحة ، و الإتفاقياتلمحددة في البنود و لى عاتقهم واالمستثمرين بإلتزاماتهم الملقاة ع

، (1)مركيةالجمن الإدارات المالية و  تكون بمساهمةزات التي تحصلوا عليها و الإمتيا مقابل
ساعة  42أحكام هذا القانون ضبطت الآجال القصوى لإصدار مقرر الإمتيازات ب و 

بمقرر  يتعلقأيام فيما   12دت الآجال القصوى ب كذا حد  و ، نجازإطار مرحلة الإ ضمن
تكاليف دراسة ملفات  نظيرالة آتاوات للوك يكون  في المقابل، و ستغلالمرحلة الإ
اد لغة في الإقتصاأحكام هذا القانون للإستثمارات ذات الأهمية الب جعلتو ، (2)المستثمرين

هذا تحت إشراف و بين الطرف المستثمر وبين الوكالة، فوائد تكون تفاوضية الوطني مزايا و 
 ار.وزير ترقية الإستثمارات وكذا أخذ رأي المجلس الوطني للإستثم

عوعليه فإن  هذا القانون         لفائدة  الحقوق واضح من الإمتيازات والمزايا و  بشكل وس 
بي  أجنلاكونه لا يفرق بين مستثمر وطني و ، المستثمرين سواء الوطنيين منهم أو الأجانب

ن من أهداف جذب الشركات الأجنبية في موضوع الحقوق والإلتزامات ، هذا المبدأ حس 
بغض  تساويةمن معاملة عادلة ومالإستفادة من المزايا و  زائر، بسببالجللإستثمار في 

 فوق هذا فإن  الجزائر في تلك الفترة أبرمت عديد الإتفاقيات الثنائيةالنظر عن الجنسية، و 

                                                           

 نفسه. ، المرجع21-22م رق من الأمر 17: نص المادة في ذلك أنظر -1 
 نفسه.، المرجع 21-22رقم من الأمر  21: نص المادة في ذلك أنظر -2 
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ة دول الهدف من تلك الإتفاقيات ترقية المبادلات الإستثمارية  ، منها إتفاقيات (1)مع عد 
 ...إلخ .(3)و تركيا ( 2)مع فرنسا 

المبذولة في إطار الإصلاحات آنذاك تروم إلى تحقيق تنمية بهذا تكون المساعي و       
ة دته أحكام قانون المالية لسنإقتصادية متكاملة لا سيما ضمن قطاع الإستثمار ما جس  

، وكذا المجهودات الرامية لجذب (4)الرامية لحماية الاقتصاد الوطني آنذاك 2221
 ي وضع حد  ثمرين بواسطة ضمان الأمن القانوني الدائم، وبالتالإستقطاب المستو 

، ةل حدوثها مستقبلا والتي تمس بالحقوق المكتسبالإلغاءات المحتمللمراجعات القانونية و 
، فضلا عن أن  أحكام هذا (5)لا تكون تلك الأحكام إلا في حالة مطالبة المستثمر بهاو 

جنبية، لة والمتعلقة بالشراكة الأالنزاعات المحتم من أجل حل   كآليةالقانون أسست للتحكيم 
ولة الجزائرية من الأزمة الأمنية آنذاك و و  ا المضي قدمتزامن هذا القانون مع خروج الد 

اعمة لبرامج ال هذه، وات الطبيعية المؤهل ة للإستثمارفي إكتشاف الثر  نمو العوامل الد 
 المبرمجة آنذاك. 

  الاستثمار بترقيةالمتعلق  20-10م رق القانون في ظل عقود الشراكة الأجنبية -رابعا

 20-21 بذلك الأمر ملغيا 2212صدر هذا القانون المتعلق بالإستثمار سنة       
جراءات لإ كان يهدف بالخصوص إلى تبسيط أكثرالذي ، و المتعلق بتطوير الإستثمار

                                                           
واقع وآفاق سياسة الإستثمار في الجزائر، الملتقى الدولي حول السياسات الاقتصادية في الجزائر: الواقع والآفاق، كلية ، منصوري زين -1

 . 22، ص: 2227، جامعة تلمسان، العلوم الاقتصادية والتسيير
، يتضمن التصديق على إتفاقية الشراكة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية 2221مارس  1مؤرخ في  21/11مرسوم رئاسي رقم  -2

ة ، الجريد2224ديسمبر  7زائر في جالشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية وبروتوكولاها الإداري والمالي المتعلق بوسائل التعاون، الموقعين بال
 .2221مارس  12، الصادر في 11الرسمية، العدد 

، يتضمن التصديق على معاهدة الصداقة والتعاون بين الجمهورية الجزائرية 2221يونيو  17مؤرخ في  21/142مرسوم رئاسي رقم  -3
 .2221يونيو  11الصادر في  ،01، الجريدة الرسمية، العدد 2222مايو  20الديمقراطية الشعبية وجمهورية تركيا، الموقعة بالجزائر في 

، الصادر في 77، الجريدة الرسمية، العدد 2221، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2221يوليو  22مؤرخ في  21/21أمر رقم  -4
 .2221يوليو  22

ية، العدد علوم القانونية والسياس، المجلة النقدية للستقرار التشريعي المدرجة في عقود الدولة في مجال الإستثمارشرط الإإقلولي محمد،  -5
 .17، ص: 2224، 21
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لاثة الأجهزة الث ، وقد حافظ من خلاله المشرع الجزائري علىالحصول على الإمتيازات
ار وهي المجلس الوطني المتعلق بتطوير الإستثم 20-21المنشأة بموجب الأمر

مركزي وهي الألوكالة الوطنية لتطوير الإستثمار، و ا، و للإستثمار جهزة الشباك الوحيد اللا 
عاب و التي حاول من خلالها  ، نبيالعراقيل أمام المستمثر الأجالمشرع الجزائري تذليل الص 

بية، بر قدر من عقود الشراكة الأجنإبرام أكبجلب أكبر قدر من الإستثمارات و  مح ذلكليسو 
لكن رغم ذلك بقي المستثمر الأجنبي مترددا في ذلك لاسيما وتزامن الموضوع مع أحكام و 

كل هذا و لبالغ في زيادة مخاوف المستثمرين، قاعدة الشراكة الدنيا التي كان لها الأثر ا
جزائري على تعديل هذا القانون بموجب قانون الإستثمار الجديد لسنة ما أجبر المشرع ال

2222. 

 المتعلق بترقية الإستثمار  22/12القانون رقم عقود الشراكة الأجنبية في ظل –خامسا

ت مبادئ قانون الإستثمار رقم  (1)جاء هذا القانون        ة تعديلات مس  وهذا  21-12بعد 
 ،الموضوعية للمشاريع الإستثمارية شروطالاول معالجة ، وحتماشيا مع الدستور الجديد

راكة الدنيا والتي تم التخفيف  أين إستجاب للمطالب المرفوعة والمتعل قة بعوائق قاعدة الش 
الذي تزامنت أحكامه  2221فيها من خلال قانون المالية وقانون المالية التكميلي لسنة 

تي تحديد قائمة النشاطات الإستراتيجية ال فتم  تثمار، قانون المتعل ق بالإسالمع صدور 
تثمر سفي باقي القطاعات الأخرى ليسمح للمالشراكة الدنيا وتم إستبعادها  تخضع لقاعدة

إلى جانب ما تم ضبطه في أحكام القانون الجديد سيما في بالقيام بنشاطه بكل أريحية، 
دة بين المستثمر الشخص الطب نوي والمقيم يعي والمعتحديد مفهوم المستثمر بصورة موح 

كلية إلى جانب مقيم، فوالغير  القانون الجديد المتعل ق بالإستثمار ضبط بدق ة الشروط الش 
روط الموضوع لمتعلقة اإستثمارات وعقود الشراكة هذا التعديل الجديد يتجاهل لم ية، و الش 

ت انون أس، فنجد أن  أحكام هذا القبنقل أنشطة من الخارج وحق الإمتياز أو الإنتفاع س 

                                                           
 المتعلق بترقية الإستثمار، مرجع سابق. 03-22القانون رقم  -1
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ثمار كما ضمن حرية الإستل جزئي أو كلي من الخارج للجزائر، لإمكانية نقل أنشطة بشك
نبية العلامات التجارية الأجراكة الدنيا ما يسمح للشركات و الأجنبي دون إلزامية قاعدة الش

ك ركزت أحكام هذا القانون كذل، و جزائرية عن طريق بيع حق الإنتفاعمن دخول السوق ال
الوكالة الجزائرية لترقية ب ANDIإستبدال الوكالة الوطنية لتطوير الإستثمار على 

لرقمية المنصة اورها الشباك الوحيد اللا مركزي، وإستحداث التي تضم بدAAPI الإستثمار
مشروعه  عتمكينه من تتبتجسيد الرقمنة وتقريب المستثمر، و التي يتم من خلالها 

تثمر الممنوحة للمس ةفضلا عن المزايا العديداطة، بكل سلاسة وبسعن بعد الإستثماري 
 وطريقة الحصول عليها بدون القيود البيروقراطية التي كانت سابقا.
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وفي نهاية دراستنا للإطار القانوني لعقود الشراكة الأجنبية يتضح أن  الدولة        
بغية التفتح  جنبيةود الشراكة الأعقبآلية الجزائرية قد سايرت مختلف دول العالم في الأخذ 
جزائر إقتنعت البعدما قتصادية منها، و على العالم ومسايرة مختلف التطورات سيما الإ

القوانين  قامت بإعادة النظر في هميتها في التنمية الإقتصاديةأ بمزايا الشراكة الأجنبية و 
شراكة ن البديهي أن المف، قود الشراكة الأجنبيةالداخلية من أجل تسهيل إجراءات إبرام ع

بين طرفين غير متكافئين في الإمكانات المادية، القدرات البشرية، التقنية والوزن 
السياسي، ستؤدي حتما إلى نتائج لصالح الطرف الأقوى ومكلفة للطرف الضعيف، وعليه 
من أجل جعل أسلوب الشراكة أكثر فعالية لجذب المزيد من الإستثمارات الأجنبية في 

راكة لإبرام عقود الش سن مجموعة من الشروط منها الشروط الشكلية السابقة تم رالجزائ
جاح الشراكة دون الإضرار بأي حتى يتم ناللا زمة إتباع الخطوات  ضرورةالأجنبية و 

 منهاة، شكلية شروط ف على عد  قيتو في الجزائر الشراكة الأجنبية  نجاح أن   كما، طرف
وهذا من حيث عدم تعميمها  ،%51-40 لشراكة الدنياا ضرورة إعادة الإعتبار لقاعدة

النشاطات الإستراتيجية قائمة الذي ضبط  2221كر سه قانون المالية التكميلي لسنة ما 
 ات تناديبعض الأصو  ى، في حين تبققاعدة الشراكة الدنيا من عدمهافيها ط شتر التي ي

يعها الإستثمارية بالجزائر في مشار  %51متعامل وطني بنسبة لا تقل عن  إلزامية إشراكب
بالنسبة لبعض النشاطات التي تساهم في نقل وتوطين التكنولوجيات الحديثة وتكوين 

 .الكفاءات الوطنية

تطوير المؤسسات العمومية والخاصة وذلك بإلغاء العوائق  كما أن ه لابد من
الجباية عليها  فوكذا تخفي الشراكة،عقود تقف دائما وراء الشروع في تنفيذ  الإدارية التي

خاصة وأن الجزائر أمام فرصة حقيقية لإستقطاب حجم أكبر من الإستثمارات الأجنبية 
 .موازاة مع الأوضاع الإقتصادية والسياسية المستقرة مقارنة بباقي دول المنطقة
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وطني ر الشتراط إلزامية إشراك رأسمال المستثمإاء أن الهدف الرئيسي من ور كما 
في القطاعات  ستثمارات المقامة مع المستثمرين الأجانبفي الإ %11المقيم بنسبة 

طني من قتصاد الو شرع الجزائري خلق تدبير حمائي للإ، هو محاولة من المستراتيجيةالإ
ستثمارات لإا أرباحقتسام الشركاء الوطنيين إعملة الصعبة إلى الخارج عن طريق نزيف ال

 .ة الوطنية، وحماية للسيادالأجنبية المقامة في البلاد

الذي  2222إلى جانب ذلك فإن  المشر ع الجزائري وتماشيا مع الدستور الجديد لسنة     
د حريةكر س  ثمار القانون الجديد المتعلق بترقية الإست الإستثمار، ووفقا لما جاء به وجس 

فعة بشكل كبير، وإ فإن ه 2222الصادر في سنة  11-22رقم  فظ حتخف ف من حق الش 
دل ستثماري مع إشتراط ذلك بالتعويض العاعرف بتسخير الإدارة للمشروع الإي فقط بما

العدل والإنصاف، وكل هذا حتى يرفع العقبات والمخاوف التي تنتاب  مبادئوفق 
 .في الجزائر الإستثماري المستثمر الأجنبي لتجسيد مشروعه 
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موال الأ رؤوس، من خلال توفير الدول لتطوير إقتصادقتصادية التنمية الإتهدف       
اف، التحديات التي تواجه تلك الأهدكسب الرهانات و ل يؤديا الإنتاجية، مم طاقتهازيادة و 

راكة تعتبر عقود الشير الذي ، هذا الأختؤدي لتشجيع وتطوير الإستثمار وبالنتيجة
طراف بما أن ها آلية ثنائية أو متعددة الألتجسيده، و  قتصاديةالإ الآلياتجنبية من أبرز الأ

فإن ها تستلزم ضمانات قانونية، تحرص على ضمان الحقوق المكفولة لأطراف عقود 
ئري اأن  المشرع الجز نجد في هذا الصدد فضلا عن إلتزامات كل طرف فيها، و الشراكة 

اول مطابقته حللقانون المتعلق بالإستثمار أين  تعديلهكبيرة ضمن  جهوداأخذ على عاتقه 
ي فحقوق المستثمر الأجنبي المحافظة على مع الحرص على مع المبادئ الدستورية، 

 سبيل جذب أكبر قدر ممكن من الإستثمارات الأجنبية.

فيما يتعلق بالقطاعات ذات  تعامل المشرع الجزائري مع الموضوع بجدية أكثرو      
م العقود ه بتشريعات مستقلة تنظالذي خص  لكبيرة على غرار قطاع المحروقات، الفعالية ا

ون ذا لكهرية التي اتسمت ببعض الل يونة، و الخاصة به، عكس باقي المشاريع الإستثما
 ومن جهة للأجيال القادمة،موعة الوطنية و المحروقات هي ملك للمجمصادر الطاقة و 

ثانية نجد أن  عقود الشراكة الأجنبية حالها حال باقي العقود الملزمة للجانبين، فاحتمالية 
أن يثور بسببها منازعات هي إحتمالية جد  قائمة، فلهذا يكون أطراف عقود الشراكة 

 ناولهاتلهذا و  الجة تلك المنازعات المحتملة،الأجنبية أمام تحد كبير يتعلق بطرق مع
ي من خلال مختلف الإتفاقيات في هذا الصدد، متخذا من الوسائل البديلة المشرع الجزائر 
عات المفاوضات كآليات لحل المناز على غرار التحكيم والوساطة والتوفيق و لحل النزاعات 

عقود ذ تنفيسنتناول من خلال هذا الباب  عليه، و الناشئة عن عقود الشراكة الأجنبية
، ومن ثم نتناول أسباب منازعات )الفصل الأول(ل الشراكة الأجنبية في الجزائر من خلا

.لفصل الثاني()اعقود الشراكة الأجنبية في الجزائر وطرق تسويتها من خلال 



  

 
 

 

        

 
 
 
 

 الفصل الأول
 عقود الشراكة الأجنبيةتنفيذ 
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، د ولب والوسائل للوصول لتنمية الالأجنبية من بين أهم  الأساليعقود الشراكة تعد       
إحدى  ولة المضيفة أوفكان على عقود الشراكة أن تأخذ صورة العقد الذي يربط بين الد  

، انيةفيها من جهة ثالهيئات التابعة لها من جهة أولى و يكون الشريك الأجنبي طرفا 
البنود هي ه هذإلتزامات متقابلة بين الأطراف، تكون بنودها تتضمن حقوقا و  تلك العقود

 وهذا ما معاهدات الدولية أو العرف الدولي،الأفرزه الاقتصاد العالمي، من خلال ما 
انب على غرار شرط الإستقرار التشريعي إلى ج الإستثمارات الأجنبية ةفرض شروطا لفائد

ن تحديد حالية يتعيوفي إطار الدراسة ال، لذي هو شريعة المتعاقدينعدم المساس بالعقد ا
إلتزامات أطراف عقود الشراكة الأجنبية أين سنتناول حقوق أطراف عقود الشراكة و  حقوق 

ة عن الناشئالأطراف لتزامات لإبعدها يتم التطرق ، و )المبحث الأول(خلالالأجنبية من 
 .     )المبحث الثاني(الأجنبية من خلال عقود الشراكة 

 

 الجزائر فيطراف عقود الشراكة الأجنبية أحقوق  الأول:المبحث 

ولية الرامية إلى جلب أكبر قدر من الإستثمارات تنظر مختلف الد ول ل       لمنافسة الد 
 على أن ه سبيل بالغ الأهمية فيالشراكة الأجنبية عن طريق إبرام أكبر عدد من عقود 

العراقيل  رفع جميعجهودها ل، وعلى هذا تكون كل  وتنمية الإقتصاد الوطنيتطوير طريق 
لتي تم اتوفير كل الضمانات المعمول بها و وترمي كذلك إلى جه ذلك المسعى، التي توا

 ،كلى طرفي العقد )الطرف الوطني والشريك الأجنبي( التوصل لها دوليا في مواجهة
حقوق           ه ييترتب عللنهائي تفاق في قالبه اغة الإصياتم إبرام عقد الشراكة و وحين ي

 ىقتصادي الجزائري مبني علهو معلوم أن  النظام الإ كماوإلتزامات لكلى الطرفين، و 
خارج قطاع تعلق بما هو الشق الثاني م، و شقين شق متعلق بقطاع المحروقات

 حقوق أطراف عقود الشراكة الأجنبية في قطاع المحروقات إلىعليه نتطرق ، و المحروقات
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لأجنبية خارج بعدها نتناول حقوق أطراف عقود الشراكة ا، و ()المطلب الأولمن خلال
 )المطلب الثاني(.خلال قطاع المحروقات وهذا من 

 

 في نطاق قطاع المحروقات  حقوق الأطراف  الأول:المطلب 

العقود  صب ها في قالبها تكون مثلها مثل سائرويتم   الأجنبيةعقود الشراكة  عند إبرام      
ختلاف ، إلا أن  الإماتيترتب عليها إلتزانها حقوق و الأخرى الملزمة للجانبين فينشأ ع

راف تبعا ما يفرضه على الأطقانوني لعقود الشراكة الأجنبية و بينها يكون حسب الشكل ال
نجد عقود ، فختص به كل قطاع أو نشاطما يع عقد الشراكة الأجنبية المبرم و لإختلاف نو 

د قو إلتزامات الأطراف عن عطاع المحروقات تختلف فيها حقوق و الشراكة المنصبة على ق
ى من ل، هذا ما يجد تأسيسه ضمن مقتضيات المادة الأو الشراكة خارج قطاع المحروقات
، فتشير هذه المادة إلى تبيين (1)وتعريف( )أحكام عام ةقانون المحروقات تحت عنوان

ة نحقوق و  شاطات مذكورة في قانون إلتزامات الأشخاص الممارسة للنشاط أو عد 
الطرفين في عقود الشراكة الأجنبية في قطاع وق ، وعليه نتطرق لأبرز حقالمحروقات

المحروقات حيث سنتناول حقوق الشريك الوطني الجزائري في إطار عقود الشراكة 
، ثم نتطرق إلى حقوق الشريك )الفرع الأول(جنبية في قطاع المحروقات من خلالالأ

   ثاني(.فرع ال)الجنبية في قطاع المحروقات من خلالالأجنبي  في إطار عقود الشراكة الأ

 

 حقوق الشريك الوطنيالفرع الأول: 

ولة المضيفة حقوق         ت السلطةوإمتيازالما كان تطور نظرية السيادة الدولية يمنح للد 
تيلاء عديدة منها الحق في الإس قود الشراكة الأجنبية إنشاء حقوق ع ويقتضي إبرام العامة،

                                                           
والمتعلق  02-00يعدل ويتمم القانون رقم  2002يوليو سنة  25الموافق  0022رجب عام  06مؤرخ في  00-02القانون رقم  -1

 .2002يوليو  60ي ، الصادر ف03بالمحروقات، جريدة رسمية عدد 
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 رقابة بناءاوالفضلا عن الحق في الإشراف  الوطنية،على الإنتاج بوصفه ملكا للمجموعة 
ة الأحكام التي تنسحب على الدول هذه الوطنية،على تحقيق المصلحة العليا للمجموعة 

 إقليمها.الجزائرية بوصفها دولة مستقلة ذات سيادة على 

 : على إنتاج البترولفي السيادة  الحق-أولا

ولة صاحبة السيادة على إقليمها في د  الحق للتخول ، (1)نظرية السيادة الوطنية إن       
لق التي  تتع قواعدومنه جاءت الومية، تلك السيادة على الأملاك الوطنية العمممارسة 

ندرج تقات كونها من الأملاك السيادية و الذي تندرج ضمنه المحرو و بحماية المال العام 
ات العلاقو ي تبنى على أساسها الإستثمارات من جهة ثانية ضمن أهم القطاعات الت

الدولية إلى جانب الشراكات الخاصة فيما بين الدول السائرة في طريق النمو، هذا ما 
افظة الجزائرية على المح تسعى الحكومةتصن ف ضمن أهم الموارد التي تحرص و جعلها 

حقةإستغلالها أحسن إستغلال في عليها وحمايتها و   .التنمية ولصالح الأجيال اللا 
أن   على التي تنصو  (2)منه  22سيما المادة لا الجزائريةمهورية دستور الجإن       

 ،شير بوضوح إلى إعتبار باطن الأرضوت "'الملكية العامة هي ملك المجموعة الوطنية 
لحية في اوالثروات المعدنية الطبيعية و ، ، والموارد الطبيعية للطاقةقالعالم، و المناجمو 

النقل ابات، والنقل بالسكك الحديدية، و لمياه والغوالبحري وا البري  مناطق الإقليممختلف 
الأملاك  كلها من إعتبارها، و سلكيةاللا  البحري والجوي، والبريد والمواصلات السلكية و 

الأكثر من ذلك تم تحديد أملاك عامة أخرى أملاكا وطنية بموجب ، و العامة الوطنية
 .(3)قانون الأملاك الوطنية المتضمن 20-12، وهذا ما كرسه أحكام القانون رقم القانون 

                                                           
-يةالمنازعات الدول-الإقليم-القانون الدولي العام، الجزء الثاني، حقوق الدول وواجباتهاسهيل حسين الفتلاوي، غالب عواد حوامدة،  -1

 .27، ص 2221دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان،  ،الدبلوماسية
 02الموافق ل  1772جمادى الأولى عام  11ة الجزائرية المؤرخ في ، للجمهوري2222دستور سنة  من 22نص المادة  أنظر في ذلك: -2

 .2222ديسمبر  02صادر في  12، جريدة رسمية عدد 2222ديسمبر 
، يتضمن قانون الأملاك الوطنية، جريدة 1112ديسمبر  21، مؤرخ في 02-12من قانون رقم  27و 21نص المادتين  أنظر في ذلك: -3

 ، معدل ومتمم.1112ديسمبر  22، صادر في 12رسمية، عدد 
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قانون ل التاريخيونجد أن  القانون خص  الموضوع بنصوص ثابتة منذ التطور        
 تنصوالتي ( 1) 2221من قانون المحروقات لسنة  24المادة  لنص فبالرجوعالمحروقات 

لال الحق في ملكية الأرض التي يحددها العقد غالإست /أوالبحث و لا يعطي عقد" 
وموارد د المواد، عّ ت   " القانون من نفس  20المادة  فضلا على ما نصت عليه ،"ورالمذك

المكتشفة الموجودة على التراب الوطني وفي باطنه وفي المجال البحري  المحروقات
 ."ولةلجماعات الوطنية التي تجسدها الدّ ل املك   الوطنية،الذي هو جزء من السيادة 

دة الطرف لفائفي قاعدة الشراكة الدنيا دأ الأفضلية لتلك الأسباب تم تقرير مبو       
الذي تم التأسيس له ضمن أحكام و أغلبية رأس المال محل الشراكة،  الوطني ومنحه

للمؤسسة الوطنية سوناطراك  %51سبة منح ن فتم  المتعلق بالمحروقات،  12-22القانون 
 صمع نما يتطابق  هذالشريك الأجنبي، المتبقية ل %40 منح نسبةشركة ذات أسهم، و 

 وجوب اعقود البحث والإستغلال  تتضمن "...: تنص  إذ  (2)من نفس القانون  02المادة 
ا الين، وفي كلتا الحذات أسهم يسمح بمشاركة المؤسسة الوطنية سوناطراك، شركة  بند 

 قل عنت ، بنسبة لاذات أسهمية سوناطراك، شركة طنتحدد نسبة مشاركة المؤسسة الو 
 ".لمنافسة في هذه العقودلمناقصة قبل كل  51%
ال يخول للحكومة إستعم وحالات الطوارئ وكما هو معلوم خلال الحالات الإستثنائية      

تمكنها من الإستيلاء على جزء من الإنتاج المتحصل  وسلطات إستثنائيةصلاحيات 
لمتعاقدة اأن تطلب من الأطراف الأجنبية  ويمكن لها العقد،عليه في الإقليم الذي يشمله 

ولية لا يمكن أن يكون ذلك دون تعويض  طبقاو  الإنتاج،زيادة في   .(3) ادلعللمبادئ الد 
 

                                                           

، 12يتعلق بالمحروقات، الجريدة الرسمية، العدد  2221أفريل  21 الموافق 1722ربيع الأول عام  11 مؤرخ في 21/24 القانون رقم - 1 
 .2221جويلية  11 الصادر في

       2222يوليو سنة  21الموافق  4172رجب عام  20مؤرخ في  12-22من القانون رقم  22و 21فقرة  02نص المادة  أنظر في ذلك: -2
 .2222يوليو  02، الصادر في 71والمتعلق بالمحروقات، جريدة رسمية عدد  24-21يعدل ويتمم القانون رقم 

 .120، ص: 2227، دار النهضة العربية، القاهرة، التحكيم في عقود البترولسراج حسن أبو زيد،  -3
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  :والإشراففي الرقابة  الحق-ثانيا
عقود الطاقة بصفة عامة سواءا البترولية منها أو غيرها من مواد الطاقة تتضمن    

 لىوالإشراف عالرقابة ضمن بنودها شروطا تمنح للد ول المتعاقدة حقوقا في ممارسة 
ولة من التأكد على قيام الشرك وهذا لتتمكن ونشاطاتها،المتعاقدة عمليات الشركة  ة الد 

 .(1) العقدبتنفيذ إلتزاماتها طبقا لما تقتضيه بنود 
دف تهالتي الإشراف تم إنشاء سلطة ضبط المحروقات و لممارسة تلك الرقابة و     

 الوقوف على إحترام التنظيمات السارية المفعولوقات و ة الأنشطة المتعلقة بالمحر لمراقب
 انون قبموجب  تأسيسهاتم  المنافسة، والتي، فضلا على تنظيم (2)لالمنظمة لهذا المجا

خلالها تم السماح للخواص بالإستثمار من ، (3)المعدل والمتمم 24-21رقم  المحروقات
نية ملك للمجموعة الوطنية  باط في هذا القطاع الإستراتيجي لما كان يمثله من ثروة

، ومنه أضحت الوكالة الوطنية لتثمين موارد عتباره من مظاهر السيادة الوطنيةباو 
 من قانون المحروقات 25المادة نص لفقرة الثالثة من ت لها سلطة الرقابة وفقا لالمحروقا

تتولى الوكالة الوطنية لتثمين موارد ..."السالف الذكر والتي تنص:  2221لسنة 
من تسديد هذا الرسم من قبل  التأكديات المحروقة و مراقبة الكمّ  لنّفط(االمحروقات )

 ".  المتعاقد
لوكالة ل يمكن "على أن ه  من نفس القانون  111المادة الفقرة الأولى من  كما نصت     

المحروقات في كل المهام  وسلطة ضبط )النّفط( ية لتثمين موارد المحروقاتطنالو 
لا و القواعد المنصوص عليها،  ومطابقة مع تطبيق مراقبة إجراءي تتطلب الموكلة والت

 دوليّة محترفة وطنية أو خبرةلى مكان إ اللّجوءفي حسابات المتعاقدين... الت دقيقسيما 
 .'سمعة مؤكدة ذات

                                                           
 .2221أفريل  20ـ، تاريخ الإطلاع: www.openoil.com ى الموقع: " مقال منشور عل الرقابة على النفط"  -1
، مذكرة ماجستير في الحقوق، فرع الدولة والمؤسسات العمومية، كلية سلطة الضبط في قطاع المحروقات في الجزائربوقندورة سامية،  -2

 .12، ص: 2221، الحقوق، جامعة بن يوسف بن خدة، الجزائر
 .122بوقندورة سامية، نفس المرجع، ص  -3

http://www.openoil.com/
http://www.openoil.com/
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الأحكام القانونية تمنح الحكومة أو المفوضين منها تفويضا قانونيا حق زيارة  هذه       
على الدفاتر  بالإطلاع وتسمح لهمتجري فيها الإستثمارات  والعمليات التيشاريع مواقع الم

 خرى،أالمكلفة بالعمليات في أحيان  وكذا الشركة المتعاقدة، والسجلات وبيانات الشركة
نجاز إ والرسومات والإختبارات بغرضوتمنح لهم بشكل مقبول إجراء عمليات المسح 

الشركة ب والآلات والأدوات الخاصة وإستعمال الوسائل تسخير ويمكن لهم وتنفيذ العقد،
 .(1) العقد عمليات موضوعفي  إعاقةأو إحداث أي خطر دون  ويكون ذلك

راقبة إنشاؤها خصيصا لأجل مو  ستحداثهاالي فإن  سلطة ضبط المحروقات تم إبالتو       
 تلكالمنظمة لالقواعد و السعي على إحترام التنظيمات ، و الأنشطة في قطاع المحروقات

المتعلق  24-21رقم القانون  وتم تأسيسها بموجب، الأنشطة إلى جانب تنظيم المنافسة
 مراقبةتم منحها الحق في ، و (2) 12-22بالمحروقات المعدل والمتمم بموجب الأمر 

طبقا بائية، التجهيزات الكهر لات الضغط، و آمراقبة و  نوعي تهامطابقة المنتجات البترولية و 
يجب أن يخضع أي تغيير " هعلى أن  التي تنص الأخيرة  فقرتهافي  21دة الما لنص

  ."()النّفطلموافقة المسبقة من الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات للمتعامل ل
    

  شريك الأجنبيالحقوق  الثاني:الفرع 

الشريك  لكيستفيد كذ الحقوق،في مقابل إستفادة الشريك الوطني المتعاقد من عديد       
تهدف لضمان تواجده في البلد المضيف للإستثمار  ،مجموعة من الحقوق  الأجنبي من
تقرت وإسمن طرف الدولة المضيفة  والعراقيل المحتملةمواجهة التعسفات  وتمكن ه من
الدولية في مجال البترول على أن  عقود الشركات البترولية تنشأ عنها عدة  التعاهدات

  الحقوق:جنبية المتعاقدة من بين تلك حقوق لصالح الشركة الأ

        
                                                           

 .127سراج حسين أبو زيد، مرجع سابق، ص:  -1 
 ، مرجع سابق.2221من قانون المحروقات لسنة  10: أنظر المادة لمزيد من التفاصيل -2 
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 : إستخدام الأجانبو توظيف  في حقال-أولا

هذا الحق يخول للطرف الأجنبي جلب العمال الأجانب الأكفاء لا سيما منهم التقنيين      
لظروف  ذلكالعقد و في مجال الإستثمار موضوع  فضلا عن الخبراء والمهندسين والفنيين،

ي لا تتوفر ول النامية التالدولة المستقبلة للشراكة غالبا ما تكون من الد   أن   باعتبار علمية
زمة والضرورية لإنجاز عمليات البحث و/أو على التقنيات العلمية والتكنولوجية اللا  

 ستغلال وتطوير القدرات في العمليات الواردة على الحقول البترولية خلال فترة الشراكة.الإ
والتي جاء نصها  (1)2221من قانون المحروقات لسنة  11المادة  فبالرجوع لنص    

اكات رولية الأجنبية من الإشتر الشركات البت" تعفى أجور وموظفي المؤسسات و : ما يليك
 جتماعية الأجنبية التيإستمرت تبعيتهم لهيئة الحماية الإجتماعية الوطنية إذا الإ

جنبية ال الشركات البترولية الأسمحت لعم حيث،  انخرطوا فيها قبل مجيئهم إلى الجزائر"
إلى  يئهممجقبل المنخرطين في هيئات الحماية الإجتماعية التابعين لها في بلدانهم و 

باعتبار  ،جتماعية الوطنية في الجزائرت الإمنحتهم إعفاء أجورهم من الإشتراكاالجزائر، 
ولة الجز  ب ة توظيف عمال أجان، هذا ما يسمح للمؤسسات الأجنبيائرية دولة مضيفةالد 

( 2)من نفس القانون  24، غير أن  أحكام المادة حين قيامهم بمشاريعهم في الجزائربها 

يجب أن تكون النشاطات المذكورة في المادة  ": يليما  بنصهاحصرت ذلك الإعفاء 
 وتكوين الموارد البشرية الوطنية، وبهذه الصفةستعمال الأولى أعلاه، أحد العوامل لإ

 يتم الل جوء بمعنى أن ه لا ،"د من التدابير التقنية المنصوص عليها في هذا القانون تستفي
إلى يد  عاملة أجنبية، إلا بعد التأكد من إنعدامها في البلد المضيف، وحتى وإن لم تتوفر 

 يجب أن يتم إنخراطها وذلك لكي تكتسب الخبرة.
 :في الحصول على المزايا والإعفاءات حقال-ثانيا

وم كل الرس والإعفاءات منبنودها مجموعة من المزايا  تضمنتمعظم عقود البترول      
 بالمشروع الإستثماري خلال والأجهزة المرتبطةوالآلات للوسائل  الجمركيةوالآتاوات 

                                                           

 المتعلق بالمحروقات، مرجع سابق.  24-21من القانون رقم  11نص المادة  أنظر في ذلك: -1 
 المتعلق بالمحروقات، مرجع سابق. 02-00من القانون رقم  00نص المادة  أنظر في ذلك: - 2 
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 راكاتوكذا الإشتممارسة نشاطها في الجزائر، فضلا عن الإعفاء من الأعباء الضريبية 
    يلي:وهي كما  القطاع،لعمال الأجانب في هذا الإجتماعية المتعلقة بأجور ا

 الجمركية:والإعفاءات  المزايا-1

م التي تدخل في نطاق أحكاو/أو الإستغلال بالبحث إن  مجموع العمليات المرتبطة      
فع على عمليات إستيراد هذا القانون معفاة من الحقوق الجمركية  جهيزات التالواجبة الد 

ات المحروق مشاريعإستغلال  و/أو فقط في أنشطة البحث موجهةوالمنتجات الوالمواد 
 .(1) غيرهادون فقط 

من المرسوم التنفيذي رقم المادة الأولى  بموجبمنصوص عليها الإعفاءات  هذه     
ها التي يمكن إعفاؤ والخدمات والمواد والمنتجات  اتأملاك التجهيز حصر الذي و  17-22
بحث عن البأنشطة المتعلقة  الآتاواتو الرسوم لحقوق و يمة المضافة واالرسم على القمن 

 ،المميع غاز البترول ، فصلتمييع الغاز ،الأنابيببنقلها  ستغلالها وإ و/أوالمحروقات 
ي والت، المرسوم التنفيذي السالف الذكرنفس  من 20المادة نص  في جاءنفس المبدأ و 

المنتجات و ، التجهيز والمواد لاكالمتعلقة بأمو  المؤقت القبولنظام ضمن الواردات  أعفت
 الأتاواتالحقوق والرسوم و ، و المشار إليه المرسوم من نفس 22المادة ضمن المذكورة 
 .(2) للتشريع المعمول به طبقاالجمركية 

من رسم القيمة المضافة عن أنشطة  الإعفاءوالإمتيازات عفاءات تشمل الإكما        
البترول  غاز فصل، وبيع الغازبواسطة الأنابيب  قاتونقل المحرو  و/أو إستغلالالبحث 

                                                           

 المتعلق بالمحروقات، مرجع سابق. 02-00القانون رقم من  22فقرة  11أحكام المادة  :أنظر في ذلك -1 

يحدد قائمة أملاك التجهيز ، 2217جانفي  11، مؤرخ في 22-17من المرسوم التنفيذي رقم  20و 22أحكام المادتان  أنظر في ذلك: -2
والخدمات والمواد والمنتجات المعفاة من الرسم على القيمة المضافة والحقوق والرسوم والإتاوى الجمركية المتعلقة بنشاطات البحث عن 

 21، صادر في: 14مية، عدد جريدة رسالمحروقات و/ أو إستغلالها ونقلها بواسطة الأنابيب وتمييع الغاز وفصل غاز البترول المميع، 
 .2217سبتمبر 
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 لما يتعلق بالأملاكالمتعلقة بضمان عمليات الإقتناء في السوق المحلية  ،المميع
  المشار إليه سابقا. المرسوم من 20و 22 إليها ضمن أحكام المادتين والخدمات المشار

  والإمتيازات الجبائية: الإعفاءات-2

المتعلق  24-21موضوع هذا القانون رقم بالبحث والإستغلال لقة إن  الأنشطة المتع     
 والخدمات لاكبالأم المتعلقالقيمة المضافة على  رسمال منهي معفاة  (1) بالمحروقات

ا المهني، كمالرسم على النشاط الإستغلال، ومعفاة من أو /والبحث  بأنشطة الخاصة
ك تلخرى غير الأرسوم القوق أو حال مختلف الضرائب مهما كانت أوأن ها معفاة من 

، 2221قانون المحروقات لسنة  من 24و 10 ،12 ،01الواردة ضمن أحكام المواد 
ولة  والمدرجة لصالحفضلا عن تلك المتعلقة بنتائج الإستغلال   لإقليميةوالجماعات االد 

 عام.معنوي وكل  شخص 

 ل غازوفصالغاز  تمييعو نقل المحروقات بواسطة الأنابيب إلى جانب إعفاء أنشطة      
 ةوالخدمات الخاص بالأملاك المرتبطالرسم على القيمة المضافة المميع من البترول 
المرسوم المادة الأولى من المنظمة بموجب  وهي الأنشطةالمذكورة أعلاه،  بالأنشطة
 .(2) 22-17 رقم التنفيذي

لواقعة عمليات الإستيراد االرسم على القيمة المضافة المتعلق بمن الإعفاء كما يشمل     
التجهيزات والمواد والمنتجات في إطار نشاط البحث عن المحروقات و/ أو إستغلالها على 

 غاز البترول. وكذا فصلوكذا في إطار نقلها بالأنابيب وتمييع الغاز 

                                                           
 ، السالف الذكر.2221من قانون المحروقات لسنة  27و 20و 22و 21فقرة  11المادة  أنظر في ذلك: -1
 ، مرجع سابق.22-17من المرسوم التنفيذي رقم  21نص المادة  أنظر في ذلك: -2
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 قتناء في الأسواق المحليةالإعمليات كذلك ل ويمتد  الإعفاءيشمل فضلا عن ذلك     
 وكذا المشار آنفا،من القانون المشار إليه  22ضمن المادة  لخدمات المذكورةواللأملاك 

 .(1) المرسوممن نفس  21إليها ضمن المادة 

 الإجتماعية:  شتراكاتلإبا قةوالإعفاءات المتعل الإمتيازات-2

 همفي حال بقاء تبعيت والعم ال الأجانبهي أحكام إستثنائية ممنوحة للموظفين       
 ،(2) لجزائرلماية الإجتماعية لدولتهم الأجنبية المنخرطين ضمنها قبل دخولهم لهيئة الح

ه أي أن   الوطنية وعلى هذا المبدأ تضحى أجوروهم معفاة من الإشتراكات الإجتماعية
ه إذا لم يكونوا منخرطين في أي هيئة حماية إجتماعية أجنبية عند بمفهوم المخالفة، فإن  

لحماية رية ليجب أن يسجلوا أنفسهم لدى الهيئات الجزائ همجيئهم إلى الجزائر، فإن  
 الإجتماعية.

 إلى الخارج: الأموال الأجنبيةفي إعادة تحويل رؤوس  حقال-ثالثا

النتيجة وبتحقيق أرباح من خلال مشروعه الإستثماري يهدف المستثمر الأجنبي ل     
ر بويل الأموال من أكفيكون موضوع تح إقامته،تحويلها لدولته الأصلية ومقر  إعادة

فتصبح عملية تحويل الأموال من أكبر الضمانات المسائل التي تواجه أي مستثمر، 
لب وهي ما تحفز جالإستثمارية الأجنبية بصفة عامة،  المطلوبة في العملية( 3) المالية

 .(4)الأجنبية رؤوس الأموال 

 حتفاظبالإلأجنبي لمستثمر اسمح ل 2221فنجد أحكام قانون المحروقات لسنة      
، وهي لخارجوتحويلها لبالأموال الأجنبية الناتجة عن صادراته من المحروقات للخارج 

رغم ذلك فهو ملزم بإيداع المبالغ الضرورية نشطة الناتجة بموجب عقد الشراكة، و الأ

                                                           

 ، مرجع سابق.22-17م من المرسوم التنفيذي رق 21، 21، 22المواد  أنظر في ذلك: -1 
 ، مرجع سابق.2221المتعلق بالمحروقات لسنة  24-21من القانون رقم  11المادة  أنظر في ذلك: -2 
 فرع قانون الأعمال، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري،  مذكرة ماجستير في القانون،الأمن القانوني للاستثمارات العربية، حسين نوارة،  -3

 .11 ، ص:2220تيزي وزو، 
 .177حسين نوارة، نفس المرجع، ص  -4
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 المحتملة بنك الجزائر لتغطية المصاريف وإيداعها لدىبالعملة القابلة للتحويل في الجزائر 
 .(1)والمستحقة 

، حيث ستثمارالمتعلق بتطوير الإ (2) 20-21 رقم نفس المبدأ سار الأمروعلى       
حو نمنه بضمان حق إعادة تحويل رؤوس الأموال المستثمرة ونواتجها  01 المادةنصت 

ولة المصدرة   .(3) التعديلاتهذا الحق ثابت على مر  وبهذا أضحىللإستثمار، الد 

ة إتفاقيات شراكة سنة  وطالما أن         يقارب  ما 2221الدولة الجزائرية انضمت لعد 
تصب  مجمل تلك الإتفاقيات في ضمان تثبيت  ،(4)بالضبط  ( إتفاقية71خمسة وأربعون )

 لجزائرابين حق تحويل رؤوس الأموال إلى الد ول المصدرة بما فيها الإتفاقية المبرمة 
منها قاعدة تحويل رؤوس الأموال من  22المادة ست أين كر   ،(5) الفرنسيةوالجمهورية 

  لكيته.مسواء المتعلقة بنواتج الإستثمار أو المتعلقة بتصفيته أو بنزع  البلدين،وإلى 

 

 خارج نطاق قطاع المحروقات حقوق الطرفين  :الثانيالمطلب 

 يبعدما تناولنا من خلال المطلب الأول حقوق أطراف عقود الشراكة الأجنبية ف       
الجزائر في قطاع المحروقات سواء ما تعلق منها بالشريك الوطني أو بالشريك الأجنبي 

لى فسنتطرق إ المحروقات،سنتناول من خلال هذا المطلب حقوق الطرفين خارج قطاع 
لفرع )احقوق الشريك الوطني في إطار عقود الأجنبية خارج قطاع المحروقات من خلال 

                                                           
 المتعلق بالمحروقات، مرجع سابق. 24-21( والأخيرة من القانون رقم 21في فقرتها الخامسة ) 11نص المادة  أنظر في ذلك: -1
 المتعلق بتطوير الإستثمار، مرجع سابق. 20-21الأمر رقم  -2
أكتوبر  12، صادر في 27، يتعلق بترقية الاستثمار، جريدة رسمية، عدد 1110 أكتوبر 21، مؤرخ في 12-10المرسوم التشريعي رقم  -3

 (، مرجع سابق.ملغى) 1111
، مذكرة ماجستير في الحقوق، فرع قانون ، النظام القانوني لحركة رؤوس الأموال من وإلى الجزائر في مجال الإستثماربن أوديع نعيمة -4

 .07، ص: 2212ي، تيزي وزو، الأعمال، كلية الحقوق، جامعة مولود معمر 
، يتضمن المصادقة على إتفاق بشأن التشجيع والحماية المتبادلين فيما يخص 1117جانفي  22، مؤرخ في 21-17مرسوم رئاسي رقم  -5 

 ، 1110فيفري  10 يالاستثمارات بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية، الموقعة بمدينة الجزائر ف
 .1117فيفري  22جريدة رسمية، صادر في 
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رية عقود الشراكة الأجنبية الجزائإطار لشريك الأجنبي في حقوق اثم نتطرق إلى  (،الأول
  .)الفرع الثاني(من خلال  خارج قطاع المحروقات

 

 الوطني شريك حقوق ال :الأولالفرع 

الضمانات العديد من الإمتيازات و  (1)11-22انون الإستثمار الجديد رقم ق تضمن     
ارات مجذب أكبر قدر ممكن من الإستثليتسنى الشريك الوطني في إطار الإستثمار لفائدة 

نظمة عة كبيرة من الأ، وقد تضمن أحكام هذا القانون مجمو قصد تحقيق التنمية المنشودة
فيد منها الشريك حقوق يست التي تعتبر بمثابةالتحفيزية والمزايا لفائدة الشريك الوطني، و 

: على أن ه 2222ار لسنة من قانون الإستثم 24المادة  ت، ففي هذا الصدد نصالوطني
لقانون بناء على طلب من من هذا ا 7" يمكن أن تستفيد الإستثمارات بمفهوم المادة 

 ، من أحد الأنظمة التحفيزية المذكورة أدناه : المستثمر

  صلب النص " نظام القطاعات"، فيويدعى النظام التحفيزي للقطاعات ذات الأولوية  -
     ها الدولة أهمية خاصة ويدعى في صلب النصالنظام التحفيزي للمناطق التي تولي -

  ،" نظام المناطق"
" نظام  صصلب الن ويدعى فيالنظام التحفيزي للإستثمارات ذات الطابع المهيكل  -

 .الإستثمارات المهيكلة "
من أجل ف ،إلا أن  المشرع الجزائري وضع شروطا للإستفادة من هذه الحقوق        

صوص عليها في أحكام هذا القانون يجب أن تخضع الإستثمارات منالإستفادة من المزايا ال
من هذا  25قبل إنجازها للتسجيل لدى الشبابيك الوحيدة المختصة المذكورة في المادة 

الإستثمار بتسليم شهادة على الفور مرفقة بقائمة السلع  تسجيلويتجسد  ،(2) القانون 
ن ترخص للمستثمر الإستفادة م وق التيوالحقللإستفادة من المزايا  والخدمات القابلة

                                                           
 المتعلق بترقية الإستثمار، مرجع سابق. 03-22القانون رقم  -1 

 المتعلق بالإستثمار، مرجع سابق. 11-22من القانون رقم  21نص المادة  أنظر في ذلك: - 2 
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شرع كما أحال الم ،والهيئات المعنيةالإمتيازات التي له حق المطالبة بها لدى الإدارات 
لمزايا القابلة للإستفادة من ا والخدمات غيرالسلع  وكذا قائمةكيفيات تطبيق هذه المادة 

 .(1)لتنظيم ة في أحكام هذا القانون لالمحدد
 (2) أعلاهالمشار إليه  11-22من قانون الإستثمار رقم  20المادة  نصلوبالرجوع     

د الإستثمارات التي وضوع حسب م تكون قابلة للإستفادة من " نظام القطاعات " فقد حد 
' تكون قابلة للإستفادة من نظام القطاعات  كالآتي:حيث جاء نص المادة  النشاط،

  لآتية:االإستثمارات المنجزة في مجالات النشاطات 

  والمحاجر،المناجم  -
  والصيد البحري، وتربية المائياتالفلاحة  -
  والبتروكيميائية، والصناعة الصيدلانية والصناعة الغذائيةالصناعة  -
  والسياحة،الخدمات  -
  والطاقات المتجددة،الطاقات الجديدة  -
 والإتصال. وتكنولوجيات الإعلامإقتصاد المعرفة  -

من المزايا المحددة بعنوان نظام  ير القابلة للإستفادةالأنشطة غ قائمةوتحدد     
 التنظيم.القطاعات عن طريق 

 " زيادة علىستثمارات القابلة للإستفادة من "نظام القطاعاتتستفيد الإ كما   
ن العام من عليها في القانو  والجمركية المنصوص وشبه الجبائيةالتحفيزات الجبائية 

 : (3)المزايا الآتية 
 
 

                                                           

، يحدد كيفيات تسجيل الإستثمارات أو 2222سبتمبر سنة  1الموافق  1777صفر عام  11مؤرخ في  211-22مرسوم تنفيذي رقم  -1 
الصادر  22التنازل عن الإستثمارات أو تحويلها وكذا مبلغ وكيفيات تحصيل الإتاوة المتعلقة بمعالجة ملفات الإستثمار، جريدة رسمية عدد 

 .2222سبتمبر  11في 
 بالإستثمار، مرجع سابق.المتعلق  11-22من القانون رقم  22نص المادة  أنظر في ذلك: -2 
 المتعلق بالإستثمار، المرجع نفسه. 03-22من القانون رقم  22نص المادة  أنظر في ذلك: -3 
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  :المشروعن مرحلة إنجاز بعنوا
( الإعفاء من الحقوق الجمركية فيما يخص السلع المستوردة التي تدخل مباشرة في 1

 الإستثمار.إنجاز 

أو  المستوردةوالخدمات ( الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة فيما يخص السلع 2
 .تدخل مباشرة في إنجاز الإستثمار ليا التيالمقتناة مح

الإشهار العقاري عن كل  والرسم علىن دفع حق نقل الملكية بعوض ( الإعفاء م0
 المقتنيات العقارية التي تتم في إطار الإستثمار المعني.

ركات شالإعفاء من حقوق التسجيل المفروضة فيما يخص العقود التأسيسية لل (7
 .الرأس المال والزيادات في

نية الوط ومبالغ الأملاكلعقاري الإشهار ا والرسم علىالإعفاء من حقوق التسجيل ( 1
 موجهة لإنجاز والغير مبنيةعلى الأملاك العقارية المبنية المتضمنة حق الإمتياز 

 الإستثمارية.المشاريع 

الإعفاء من الرسم العقاري على الملكيات العقارية التي تدخل في نطاق الإستثمار ( 2
 .سنوات من تاريخ الإقتناء 12لمدة 

سنوات من  21سنوات إلى  20ضمن مدة تتراوح من  المشروع:لال ستغبعنوان مرحلة إ
  الإستغلال:تاريخ الشروع في 

 الشركات.الإعفاء من الضريبة على أرباح ( 1
 المهني.الإعفاء من الرسم على النشاط ( 2

تعد قابلة  " أن ه:على ( 1) 11-22من قانون الإستثمار  22كما نصت المادة      
  في:المناطق الإستثمارات المنجزة للإستفادة من نظام 

                                                           
 المتعلق بالإستثمار، المرجع نفسه. 03-22من القانون رقم  23نص المادة  أنظر في ذلك: - 1
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 والجنوب الكبير. وكذا الجنوبالمواقع التابعة للهضاب العليا  -

 الدولة.المواقع التي تتطلب تنميتها مرافقة خاصة من  -

 للتثمين.المواقع التي تمتلك إمكانيات من الموارد الطبيعية القابلة  -

ولة أهمية ليها الدع التابعة للمناطق التي تو المشرع بهذه المادة قائمة المواق أحالوقد     
 للتنظيم.خاصة 

بموجب  ة المقررةوالجمركي والشبه الجبائيةالجبائية  إضافة للتحفيزاتو فضلا على ذلك     
المشرع إمكانية إستفادة الإستثمارات القابلة للإستفادة من مزايا نظام  العام منحالقانون 

جزة فيها غير مستثناة من المزايا المحددة في هذه الأنشطة المن والتي تكون المناطق 
 : (1)المادة من المزايا التالية 

 24تستفيد الإستثمارات من المزايا المحددة في المادة  المشروع:بعنوان مرحلة إنجاز 
 .11-22من قانون الإستثمار رقم 

من تاريخ  اابتداءسنوات  12إلى  21لمدة تتراوح بين  المشروع:إستغلال بعنوان مرحلة 
 :الإستغلالالشروع في 

 الشركات.الإعفاء من الضريبة على أرباح  -1
 المهني.الإعفاء من الرسم على النشاط  -2
المشرع للتنظيم موضوع قائمة النشاطات الغير قابلة للإستفادة من المزايا  أحالوقد     

 المناطق.المحددة في نظام 

غل التي الش وإستحداث مناصبلق الثروة ذات القدرة العالية لخ تكون الإستثماراتو     
نمية تصادي من أجل تقدافعة للنشاط الإ وتكون قوةن شأنها الرفع من جاذبية الإقليم، م

                                                           
 ثمار، المرجع نفسه.المتعلق بالإست 03-22من القانون رقم  25نص المادة  أنظر في ذلك: -1 
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ك للتنظيم كذل أحال المشرعوقد  المهيكلة،بلة للإستفادة من نظام الإستثمارات قا مستدامة،
 .(1)كلة يالإستثمارات المه تحديد معايير تأهيل الإستثمارات القابلة للإستفادة من نظام

لقانون الجمركية المقررة بموجب أحكام ا والشبه الجبائيةالإمتيازات الجبائية  جانبوإلى    
العام فإن  الإستثمارات القابلة للإستفادة من نظام الإستثمارات المهيكلة تستفيد من مزايا 

 : (2) شروعالممرحلة إستغلال  وكذلك بعنوانبعنوان مرحلة إنجاز المشروع 

قرر المشرع أن تكون نفس الإمتيازات الممنوحة للأنظمة  المشروع:إنجاز بعنوان مرحلة 
غير أن  المشرع أدرج عليها  القانون،من ذات  24السابقة وهي المقررة ضمن المادة 

للأطراف المتعاقدة  01إمكانية تحويل مزايا مرحلة الإنجاز المقررة ضمن أحكام المادة 
 الأخير.ر الأجنبي المكلفة بإنجاز الإستثمار لحساب هذا مع المستثم

 تتراوح ولمدةمن تاريخ الشروع في الإستغلال  ابتداء المشروع:إستغلال بعنوان مرحلة 
 سنوات. 12إلى  21من 

 الشركات.باح الإعفاء من الضريبة على أر  -1
 المهني.الإعفاء من الرسم على النشاط  -2

ولة عن طريق التكفل جزئييمكن أن تستفيد الإستثكما       ا مارات المهيكلة من مرافقة الد 
عد  الضرورية لتجسيدها على أساس إتفاقية ت والمنشآت الأساسيةأو كليا بأعمال التهيئة 

قة الحكومة، بعد مواف تفاقيةالإوتبرم سم الدولة تتصرف بإ والوكالة التيالمستثمر بين 
 المادة. هذهبتطبيق أحكام  ويختص التنظيم

ة الإعفاء من الرسم العقاري على الملكيات العقارية التي تدخل في مع مراعاة مد        
انون في من هذا الق 27إطار الإستثمار يجب أن تنجز الإستثمارات المذكورة في المادة 

من نظام ة ضسنوات بالنسبة للإستثمارات المدرجترفع لخمس سنوات و  20مدة لا تتعدى 
يسري الأجل المحدد لإنجاز الإستثمار إبتداء من و ، ارات المهيكلةنظام الإستثمو  المناطق

                                                           
 المتعلق بالإستثمار، المرجع نفسه. 03-22من القانون رقم  60نص المادة  في ذلك: أنظر -1 

 المتعلق بالإستثمار، المرجع نفسه. 03-22من القانون رقم  60نص المادة  في ذلك: أنظر -2 
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ي حال ف، أو إبتداء من تاريخ تسليم رخصة البناء ر لدى الوكالةالإستثماتاريخ تسجيل 
شهر قابلة للتجديد بصفة  12يمكن تمديد هذا الأجل لمدة الأخيرة مطلوبة، و  هذهكانت 

 .(1)ينةإنجاز الإستثمار نسبة تقدم معندما يتجاوز ذلك ع، و دة لنفس المدةإستثنائية مرة واح

ةتحدد كما أن  المشرع الجزائري أشار إلى أن ه         الإستفادة من المزايا بعنوان  مد 
ة،مرحلة الإستغلال على أساس شبكات التقييم   مع الأخذ بعين الإعتبار الأهداف المعد 

المقررة لكل  وكذا المعايير 11-22من قانون الإستثمار  22المادة  فيالمشار إليها 
 .(2) تحفيزي نظام 

تستفيد إستثمارات التوسعة أو إعادة التأهيل من المزايا الممنوحة بعنوان مرحلة كما       
 لمنجزة،االإستغلال باحتساب نسبة الإستثمارات الجديدة مقارنة مع مجمل الإستثمارات 

 كذلك.عن طريق التنظيم  وأحكامها تطبق

سيما  11-22أشار المشرع الجزائري من خلال قانون الإستثمار الجديد رقم  وقد     
 أنشطة،عدّة " في حال ممارسة نشاط مختلط أو منه على أن ه:  24المادة  نصضمن 

لا تستفيد من المزايا المحددة في هذا القانون إلا تلك القابلة للإستفادة من المزايا، 
النتائج و لصدد محاسبة تسمح بتحديد أرقام الأعمال يمسك المستفيد من المزايا في هذا ا

 .(3) الصلة بالنشاطات القابلة للإستفادة من المزايا " ذات

ة مزايا من نفس الطبيعة أنشأت بموجب التشريع المعمول به  لا يؤديو           وجود عد 
يستفيد و مع المزايا المنصوص عليها بموجب هذا القانون إلى الجمع بين المزايا المعنية 

 .(4) الأفضلمن التحفيز  الإستثمار
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 بتطبيق أحكام هذا القانون بعنوان المتابعة طبقا والهيئات المعنية الإداراتوتكلف      
المقبولة لإهتلاك السلع المقتناة في إطار المزايا بالسهر على  وطيلة المدةلصلاحياتها 

 .(1) للإستثمار إحترام المستثمرين لإلتزاماتهم المكتتبة عند تسجيلهم

 هفي حال عدم إحترامالمستثمر  والمزايا منإلا أن ه يمكن سحب هذه الحقوق       
 ،للإلتزامات المترتبة على تطبيق أحكام هذا القانون أو التعهدات التي إلتزم بها المستثمر

دون الإخلال بالعقوبات المنصوص  كليا،أو  والحقوق جزئياهذه المزايا  سحبويمكن 
 المفعول.في التشريع الساري  عليها

ثمار شريع المتعلق بالإستتجدر الإشارة إلى أن  المشرع الجزائري من خلال أحدث ت       
كر س بوضوح حق المستثمر في الدخول في مشروعه  11-22القانون رقم وهو 

 لذا نجده حريص كل الحرصأي تجاوزات،  وحمايته منالإستثماري من غير أي عراقيل 
قبة كل من يقوم بسوء نية بعرقلة الإستثمار بأي وسيلة كانت طبقا للأحكام على معا

 . (2) منه 20المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول سيما المادة 

إن  المشرع الجزائري حافظ على مبدأ حماية الحقوق المكتسبة بموجب قانون       
ن هذا القانون التي نصت على م 22جاءت المادة  وبهذا الصدد 11-22الإستثمار رقم 

عات السابقة بطريقة قانونية بموجب التشري والمزايا المكتسبة يحتفظ بالحقوق المستثمر أن  
 .(3) القانون لهذا 

نصوص من المزايا الم والإستثمارات المستفيدةفإلى جانب حماية الحقوق المكتسبة       
المحتمل  يحفظها حتى من التشريعات فإن  التشريع الحاليعليها ضمن القوانين السابقة، 

ي والت الثانيةفي فقرتها السالفة الذكر  01المادة  جاءت بهصدورها مستقبلا وهذا ما 
" تبقى الإستثمارات المستفيدة من المزايا المنصوص عليها في القوانين  أن ه:على  نصت

ص النصو  عوكذا مجمو  القانون،السابقة لهذا  وترقية الإستثمارالمتعلقة بتطوير 
                                                           

 المتعلق بالإستثمار، المرجع نفسه. 03-22من القانون رقم  62نص المادة  أنظر في ذلك: -1
 المتعلق بالإستثمار، المرجع نفسه. 03-22من القانون رقم  62نص المادة  أنظر في ذلك: - 2
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 نقضاءإخاضعة للقوانين التي تمّ التسجيل أو التصريح في ظلها إلى غاية  به،اللّاحقة 
 ".المزايا

المشاريع التي  فيما يخص نتقاليةالإكما أن  المشرع الجزائري لم يغفل المرحلة       
ادة لمكما جاءت به ا وأحالها للوكالةكانت مسجلة سابقا أمام المجلس الوطني للإستثمار 

 لمشاريع" تحول حافظة اأن ه:والتي نصت على  (1) 11-22من قانون الإستثمار رقم  01
 .طني للإستثمار إلى الوكالة"التي كانت تابعة سابقا لإختصاص المجلس الو 

 

 الشريك الأجنبي حقوق  الثاني:الفرع 

المرسوم  يممنوحة للطرف الأجنبي أساسها فالالضمانات القانونية الحقوق و  هذه تجد     
ستثمار وكل القوانين اللا حقة الخاص بترقية الإ (2) 1110لسنة  12-10 رقم التشريعي

الخاص بتطوير الإستثمار)الملغى(، ( 3) 2221سنة ل 20-21 رقم على غرار الأمرله، 
، إلى غاية آخر )الملغى((4)الخاص بترقية الإستثمار 2212لسنة  21-12 رقم قانون وال

التسلسل ، و (5)المتعلق بالإستثمار 2222سنة ل 11-22لقانون رقم تحديث له بموجب ا
التشريعي يثبت بأن  مساعي المشرع الجزائري ترمي في كل مرة إلى التأصيل للإمتيازات 
والضمانات القانونية لفائدة المستثمرين الأجانب وهي المساعي التي تهدف إلى جذب 

، املةغرار مبدأ المساواة في المع يها علىالإنفتاح عللإستثمارات الأجنبية وتشجيعها و ا
وحماية  ،الحماية ضد  نزع الملكيةموال و حرية تحويل رؤوس الأو ذا الإستقرار التشريعي كو 

 . حقوق الملكية الفكرية للمستثمر
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 :التشريعي باتوالث المعاملة فيالمساواة في  حقال-أولا

 في منح كل الضماناتوع زائري في هذا الموضمساعي المشرع الج كل تصب        
والثبات  املةالمعالتي تعطي حماية قانونية أكبر للمستثمر الأجنبي لا سيما المساواة في 

 ي.بالمبادئ التي وفر ها المشرع لفائدة المستثمر الأجن التي تعتبر من أهم ،التشريعي

 المعاملة:المساواة في  الحق في-1

في طريق النمو جذب عدد كبير من الإستثمارات ول السائرة من أهداف الد  أن ه طالما     
فع بعجلة  لحل الأمثل اتوفير المناخ الإستثماري المناسب فيكون  التنمية،الأجنبية للد 

موالهم أي في توفير الثقة للمستثمرين على المساع وبالتالي تندرجللوصول للهدف، 
 وطنية ومنعوالالأجنبية المتساوية بين الأطراف  وتطبيق المعاملة الإستثمارية موأصوله

في المعاملة وتمكين جميع الأطراف من نفس  وتفعيل الإنصافالتمييز، جميع أشكال 
 .(1) تالواجبا وتحميلهم نفسالحقوق 

 12-10لمرسوم التنفيذي رقم الرجوع لقد تم النص على هذا المبدأ صراحة بو      
يحظى الأشخاص ": ما يلي ىعل نصتوالتي منه  01المتعلق بالإستثمار لاسيما المادة 

الطبيعيون والمعنويون الأجانب بنفس المعاملة التي يحظى بها الأشخاص الطبيعيون 
جزائرية ولة التفاقيات المبرمة بين الدّ حتفاظ بأحكام الإ ، مع الإوالمعنويون الجزائريون 

 .(2)"الأشخاص من رعاياها  هؤلاءول التي يكون والدّ 

أين )الملغى( ستثمار الإ بترقيةالمتعلق  21-12 رقم انون الق سار عليهوهذا ما      
" مع مراعاة أحكام ه: أن  حيث نصت على منه،  21المادة إستمر بنفس المبدأ حسب 

ى الأطراف الموقعة من قبل الدولة الجزائرية، يتلق والجهوية والمتعددةتفاقيات الثنائية الإ 
منصفة وعادلة، فيما يخص الحقوق الأشخاص الطبيعيون والمعنويون الأجانب معاملة 

                                                           
، ص 2002دار الخلدونيّة، الجزائر،  : الأنشطة العادية وقطاع المحروقات،ستثمارالكامل في القانون الجزائري للإعجة الجيلالي،  -1

000. 
 المتعلق بالإستثمار، مرجع سابق. 02-56المرسوم التشريعي رقم  - 2
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الأحكام التي يظهر من خلالها مبدأ المساواة  هذه ،(1)" والواجبات المرتبطة باستثماراتهم
 .أجانبفي المعاملة العادلة لجميع الأطراف سواء وطنيون أو  وجلاء،بوضوح 

ستثمار وهو المبدأ الذي تم المحافظة عليه والإستمرار في تطبيقه بموجب قانون الإ     
منه والتي نصت على ما يلي:   22حسب الفقرة الثانية من المادة  11-22الجديد رقم 

المساواة في التعامل مع ...الشفافية و يرسخ هذا القانون المبادئ الآتية:" 
 .(2)الإستثمارات"

 :التشريعي الثباتفي  الحق-2 

بي في ناجه أي طرف أجتشريعي من أهم المصاعب التي تو ال الثباتو  ستقرارالإإن      
ولة المضيفة،   ملهذا تأخذ على عاتقها الد ول المضيفة للإستثمارات الأجنبية إلتزاما بعدالد 

 هاقرار ضمان إستإجراء تعديلات على التشريعات والتنظيمات المتعلقة بالإستثمار و 
ولة ا هذا الإلتزام يحمل، و نشأ ضمن تلك القوانينثمارات التي تلضمان إستقرار الإست لد 

ية المستثمر من جميع التعديلات والإلغاءات التي تمس تشريع أو قانون ما، على حما
ولةهو ما قد يؤثر سلبا عليه من جهة و و  لإستثمار المضيفة ل يمتد التأثير حتى على الد 

سيادة إلغائها يعتبر مظهرا من مظاهر الر أن  تعديل القوانين وتغييرها و ، غيمن جهة ثانية
 .(3)بالتالي يضحى موضوع تقييده صعباو  لدولة على إقليمهاالكاملة ل

رمة وحمايتها بلحفاظ على سلامة العقود المالتشريع يهدف بصفة عامة ل إن  مبدأ ثبات    
المبرمة  ن القانو ودها ضمن تضليل الصعاب أمام سريانها وتنفيذ بنوعدم المساس بها، و 

الجزائرية خلال مرحلة  طرف الدولةبالنظر لمجموعة العقود المبرمة من و  ،في ظله
ي أخذ ، ألى القانون الوطني المبرمة خلال سريانهنجدها تتضمن إحالة عالسبعينات، 

وني المتعلق بهذا يكون الإستقرار القانلا بتاريخ وقوع الحادث أو النزاع، و بتاريخ إبرام العقد 

                                                           
 المتعلق بترقية الإستثمار)ملغى(، مرجع سابق. 05-02من القانون رقم  20نص المادة  أنظر في ذلك: - 1
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، مانهاتثمار على ضول المضيفة للإسالشروط التي تحرص الد  بالإستثمار من بين أهم 
 كونها تدخل في صلب إهتمامات المستثمر الأجنبي.

وعليه وفي إطار تشجيع جذب المستثمرين الأجانب فإن  المشرع الجزائري كر س        
بترقية  المتعلق 21-12 رقم من القانون  22المادة  نصمن خلال  له وأسسهذا المبدأ 

الآثار الناجمة عن مراجعة أو إلغاء هذا لا تسري "  أن ه:على  والتي تنص ستثمارالإ
إذا طلب  إلا ستثمار المنجز في إطار هذا القانون القانون التي قد تطرأ مستقبلا على الإ

ثمار الإستون الأحكام من خلال قانهذه الإبقاء على نفس  تمو  ،"المستثمر ذلك صراحة
 .(1) منه 01بموجب نص المادة  11-22الجديد رقم 

رجعية سريان القوانين على ما مضى، عدم على  هذا القانون م أحكاحيث نصت       
ي م الذبالتالي يمتد القانون القدي، و ت تخضع للقوانين المنشأة في ظلهاأن  الإستثماراو 

أن  ، و غاية إنتهاء المشروع الإستثماري  يمتد سريانه إلىأنشئ في ظله قانون الإستثمار و 
الحالة فقط  ذههيستثنى من ، و أحكام القانون القديم تطبق عليهاالنزاعات الناشئة بسببه 

ذا الإستثناء ه، و ادته الحرة تطبيق القانون الجديدبإر مطالبة المستثمر الأجنبي صراحة و 
لق المتع هو المبدأ العالميو لقوانين عالمي في موضوع رجعية اهو صورة للمبدأ القانوني ال

المستثمر  الإستثناء بمطالبة مند نص بأن  ، كون المشرع قبتطبيق القانون الأصلح للمدين
في  تكون وضمانات إمتيازات و مزايا القانون الجديد منح  نصبإرادته الحرة في حال و 

 .أكثر فائدة لهصالحه و 

 : والأرباح لالأموا رؤوستحويل في  حقال-ثانيا

ضمانات و  فرت أحكام القوانين المتعلقة بالإستثمار في الجزائر على مر التاريخ حقوقاو    
 اح.الأربالحق في تحويل وكذا  والأصول المستثمرةحرية تحويل رؤوس الأموال  منها
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لخاصة ا وتحويلها لحساباتهأن  الهدف الرئيسي للمستثمر هو تحقيق أرباح  طالماو     
من موال تحويل رؤوس الأ اتأخرى فتكون بالنسبة إليه عملي دولسواء في دولته أو في 

، وفي طمأنينةواللها من أهمية قصوى في زرع الثقة  في إستثماراته لماالعمليات  أهمبين 
نفس الوقت أهميتها لا تقتصر على الطرف الأجنبي فقط بل تنسحب حتى على الدولة 

 المضيفة.

معيار فتح الحرية أو تقييدها أمام تحرك رؤوس الأموال المستثمرة  وبالتالي يكون       
اد تقييد كلما ز فبمعنى علاقة عكسية تثمارات الخارجية، و سلبا على الإسسواء إيجابا أ

حرية  حالة تسهيل والعكس فيكلما نقصت الإستثمارات الأجنبية،  حركة رؤوس الأموال
  الأجنبية.تحويل رؤوس الأموال تزيد الإستثمارات 

 مستثمرةوالأموال البحركة تحويل الأرباح  والتنظيمات المتعلقة القوانينوقد شهدت      
ة تعديلات، وهذا  التي عاشتها  الإقتصادية وتبعا للمراحل قوانين الإستثمار،بالتوازي مع عد 

ولة الجزائرية   لأجنبية،اانعكست على التشريعات المتعلقة بحركة رؤوس الأموال والتي الد 
شروط و عادة ما كان يعود للقوانين الخاصة بالإستثمار الدور الكبير في تبيين كيفيات ف

ية موضوع تحويل الأموال الإستثمار قد ساير و موال الإستثمارية الأجنبية، ؤوس الأر  حركة
قلال سنة  الإستالإقتصادية بداية من الفترة التي بدأت إثر المراحل والفترات  الأجنبية
ارات على الإستثمالتي تميزت باعتماد الجزائر هذه الفترة  1122إلى غاية سنة  1120

 .(1)ولةالتي بقيت محصورة في يد الد   عات عدا الإستراتيجية منهاالأجنبية في جميع القطا

ع موهي المرحلة التي شهدت تمديد العمل بقوانين المستعمر عدا منها ما يتعارض       
 ،217–22 والأمر 244-20 رقم القانون وهما فتم إصدار قانونين السيادة الوطنية، 

ن المؤسسات الأجنبية إ"  :ى مايليعل 244-20رقم من القانون  22المادة  حيث نصت

                                                           
 .020عجة الجيلالي، مرجع سابق، ص  -1
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ستفادة من حرية تحويل الأرباح ورؤوس أموالها المستثمرة في إطار تستمر في الإ
  (.1) "القوانين المعمول بها

كذا و هذا ما منح الحق للمستثمر الأجنبي آنذاك في تحويل رؤوس أمواله المستثمرة      
ولة المصدر  أرباحه رط ة أو لحساباته أينما كانت دون قيد أو شالمحققة بكل حرية سواء للد 

 أو حاجز لكن طبقا للقانون الساري المفعول في هذا الشأن.

وكما سبق الإشارة فإن  هذا القانون جاء كتمديد للتشريع الفرنسي الذي كان معمولا     
به سابقا كون المرحلة عرفت فراغا تشريعيا آنذاك مما أجبر المشرع على إبقائه لغاية 

 ارك الموضوع لاحقا عن طريق تشريعات جزائرية محضة.تد

السالف الذكر بقدر ما تناول موضوع تحويل رؤوس  244-20 رقم فنجد أن  القانون      
بقدر  ،طبقا للأحكام التشريعية الإستعمارية آنذاك حرية،بكل  والأرباح الأجنبيةالأموال 

والتي نصت على القانون  من نفس 01لمادة حاول تقييده حسب ما ورد في نص اما 
حصرها و عن الإستثمارات  والأرباح الناتجةتقييد حرية تحويل رؤوس الأموال الأجنبية 

مادا على الأرباح الصافية المحققة إعتمن  %12تتجاوز لاعلى أن  معينة،نسب  في
 الأسس  لمبدأ التناسبية وتحويل الأمو أن  المشرع الجزائري أي رؤوس الأموال المستثمرة، 

 رؤوس الأموال المستوردة.   والأرباح بقدر

المؤرخ  217-22رقم الأمر بيتعلق  التشريع المذكور أعلاه تشريع جديد آنذاك  بعت     
ة عق بالإستثمار آنذاك وتضمنت نصوصه التشريع المتعلهو ، و 1122 سبتمبر 14في  د 

لنظام  أين أسس، والأرباح الصافيةعناصر منها موضوع تحويل رؤوس الأموال الأجنبية 
ل كذا الأمواو ، المراقب لرؤوس الأموال المستثمرةالتحويل المشروط و جديد يتعلق ب

وتم  ،نزع الملكية أو الأرباح الصافية التنازل أوعن طريق المرتبطة بالإستثمار سواء 
                                                           

المؤرخ في  230-22بموجب الأمر رقم  الملغى ،0526 يوليو 22المؤرخ في  222-26 رقمالقانون  من 60المادة نص  أنظر في ذلك: -1

 .0522سبتمبر  02صادر في  30، يتضمن قانون الإستثمارات، جريدة رسمية عدد 0522سبتمبر  00
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ائر من لمستوردة للجز لتعويض عن الإستثمارات ااإسناد تحديد القيمة الصافية لمبالغ 
 بأسس ونصوص قانونية مستحدثة آنذاك. طنييناء و طرف خبر 

ت تحويل رؤوس الأموال بأن  عمليا( 1) القانون من نفس  11المادة  في حين نصت     
ناتجة أو التعويضات ال الأرباح الصافية الناتجة عن الإستثمارات الأجنبيةالأجنبية أو 

           لية:التاعن نزع الإستثمارات الأجنبية لا تكون إلا حسب الشروط 

 اصلة بعدالحة للمؤسسة الأرباح السنوية الصافييسمح بتحويل النصيب الموزع من  -
 ديونها.حتياطات الضرورية، وبعد مراعاة أهمية أو الإ ستهلاكاتالإطرح 

حدود النسبة الموجودة بين  في لا يمكن تحويل النصيب الموزع من الأرباح إلا   -
بق وشروط تطاالمؤسسة ومجموع هذه الأموال ل الخاصة في بالأمواالمساهمات الأجنبية 

قدر مع فرض عتبة ت ،لجزائرلرؤوس الأموال للية ستيرادات الفعهذه المساهمات مع الإ
  الفعلية.تحويلات الأرباح من لا يمكن تجاوزها سنويا  %12ب 

 مأسه والحصص أالتنازل عن في تحويل التعويضات الناتجة عن  ويمنح الحقيسمح  -
و بحسب ما يكون المشتري شخصا طبيعيا أ تصفيتها أو البيعأو  ات الأجنبيةالمؤسس
البنك  من قبلتكون العملة في الحالات الأخرى مرخصا بها  وبحسب ما ،اجزائريمعنويا 

 مسموحة ولكن بشرط أن تكون وإحالتها المؤسسة  تنازل عنأي أن  ال ،الجزائري المركزي 
 معنوي كان.للطرف الجزائري طبيعي أو 

الجزائري بتقليص العتبة المسموح بها بتحويل الأموال للخارج للأهداف  المشرعقد قام و     
   التالية:

                                                           
 المتعلق بالإستثمارات، مرجع سابق. 230-22من الأمر رقم  00نص المادة  أنظر في ذلك: - 1
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يد لها لأجل ضمان تسد والأرباح الصافيةرؤوس الأموال الأجنبية الحرص على إبقاء  -
ظ على الحفل زمةاللا  حتياطات الإوجود  وكذا ضمان، والحقوق الجبائيةالبنكية القروض 

 .وبقائها التوازن المالي للمؤسسة

ربط إمكانية تحويل الأموال للخارج ونسبتها برؤوس الأموال المستوردة لا بنسبة الأرباح  -
 المحققة.

لأجل  لخارجلتحويلها  التي يمكنكحد أقصى للأرباح  %12نسبة ب تحديد العتبة -
ي فلأجنبية لا سيما منها برؤوس الأموال ا والمشاريع المقامةالحفاظ على المؤسسات 

ات الدولة مدفوع على ميزانلها تأثير  ولتفادي أيللإقتصاد الوطني الحيوية القطاعات 
 عامة.بصفة 

 يتعلق بإحالة رؤوس الأموال الناتجة عن تعويضات نزع الملكية تبقى مشروطة  فيما  -
 .اأجنبي والذي يستلزم أن يكون بجنسية صاحب المشروع 

أو  يالإستثمار الأجنبالتنازل عن  لمتعلقة بتحويل الأموال الناتجة عنجعل الأحكام ا -
الطبيعة ع م مربوطاوجعله ه أو بيع الأسهم الإسمية المشكلة لرأس ماله أو بيع تصفيته

 ،جزائرياويا أو شخصا معن اطبيعي امن حيث كونه شخص لهالقانونية للمشتري أو المتنازل 
ن الإختراع الناتجة ع براءاتوإستغلال إستعمال تجة عن الناالأموال وكذا عمليات إحالة 
لى أن عدفع المستحقات المصرفية للبنوك الأجنبية طريق يكون عن المساعدات التقنية 

 .(1) 217-22الأمر  طبقا لأحكام المسبققرار الترخيص ضمن تكون منصوص عليها 

البنك المركزي  منالأجنبية بموجب إذن صادر تكون عمليات تصدير الأموال و       
 بالتأكد منزمة المتعلقة بعد إستحقاق الإجراءات اللا   217-22لمرسوم لطبقا  الجزائري 

 هذهيؤخذ على و  ،(2)الأمر المشار إليه أعلاهمن  12 و 11 نص المادتينتطبيق مراقبة 

                                                           
 المتعلق بالإستثمارات، مرجع سابق. 230-22أحكام الأمر رقم  - 1 
 المتعلق بالإستثمارات، مرجع سابق. 230-22من الأمر  02و 00نص المواد  أنظر في ذلك: - 2
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يما ف المركزي  بنكال الإجراءات إنعدام أي أساس قانوني في حال تقديم طعن ضد  قرار
لبنك المركزي عن الطلب لا سيما إذن التحويل أو فيما يخص حالات سكوت ايخص 

دة أو بأجل قانوني.مأن ه غير و   قيد بمدة محد 

التي شهدت فيها التعددية ، و 1110إلى  1112رحلة الممتدة من بعد دخول المو      
ياسي ستقرار السعدم الإالمرحلة من سواء السياسية أو الإقتصادية وما تميزت به تلك 

عمة ا المراسيم الد  مرحلة صدور العديد من القوانين و ذلك شهدت تلك الرغم و ، والأمني
المتعلق بالنقد و (1) 12-12المرحلة القانون رقم صدر خلال تلك ، و لجذب الإستثمار

 ، حيث (2) 12 -10ـم رق والمرسوم التشريعي، 1112ريل فأ 17ؤرخ في والقرض الم
 124المادة  ولة وحركة رؤوس الأموال والصرف ونصتقانون النقد و القرض سينظم 

ن " يمك:بنصهاالأجانب  طرفرؤوس الأموال المستثمرة من  تحويل حق ضمانب (3)منه
إعادة تحويل رؤوس الأموال والنتائج والمداخيل والفوائد وسواها من الأموال المتصلة 

حوظة في وتتمتع بالضمانات المل، 122عليه في المادة  بالتمويل المنصوص
لمداخيل ة تحويل أرباح اإمكاني فضلا علىولية التي وقعت عليها الجزائر تفاقيات الدّ الإ 

 . "ستثمار الأجنبيبالإ المرتبطة

المادة كانت في صالح الطرف الأجنبي بصفة مطلقة هذا على خلاف  هذه ويتضح أن     
ادر جد التنظيم الصن ذلكإلى جانب الأحكام، و  بهذهالطرف الوطني الذي كان غير معني 

أجل تمكين المستثمر د ضمانات من حد  الذي ( 4) 02-12عن البنك المركزي تحت رقم 
    يلي:به كما  والأرباح الخاصةتحويل رؤوس الأموال الأجنبي من 

                                                           
 0550أفريل  03صادر في  02، المتعلق بالنقد والقرض، جريدة رسمية عدد 0550أفريل  00المؤرخ في  00-50م القانون رق - 1

 .2006غشت  22صادر في  02، جريدة رسمية عدد 2006غشت  22المؤرخ في  00-06بموجب الأمر رقم  )الملغى(
 المتعلق بالإستثمار، مرجع سابق. 02-56المرسوم التشريعي رقم  - 2
 المتعلق بالنقد والقرض، مرجع سابق. 00-50من القانون رقم  030نص المادة أنظر في ذلك:  - 3
شروط تحويل رؤوس الأموال إلى الجزائر  والقرض يحددالصادر عن مجلس النقد  ،0550سبتمبر  03المؤرخ في  60-50رقم  التنظيم - 4

 .0550لسنة  00عدد  يدة رسميةجر اخيلها،ومدإلى الخارج  وإعادة تحويلهالتمويل النشاطات الإقتصادية 
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تبرئة من مصالح الضرائب بشأن دفع الحقوق المستثمر الأجنبي حصوله على على  -
  المفروضة على عاتقه.الجبائية 

 أمام بنك الجزائر. تحويل الأموالتقديم طلب  -

حال أن  التحويلات تخص التصفية أو التنازل عن المشروع الإستثماري ترفق في  -
 موازنة محاسبية للمشروع مصادق عليها من قبل محافظ الحسابات المعتمد.

 .ة للمشروعئقتصادية المنشية للهيئة الإتقديم محاضر مداولات الجمعية العام -

ب التحويل طل وبعد دراسة التحويل، وإرفاقها بطلببعد إدراج الوثائق المشار إليها       
قاء الطلب ب وفي حال التحويل،في آجال أقصاها شهرين من تاريخ الطلب تقدم تأشيرة 

قضاء وء للالل جالأجنبي  للطرف ويمكن رفضا،بعد إنقضاء الآجال المحددة دون رد  يعتبر 
 نكلب يكون " الثالثة:في فقرتها  14المادة  لنصطعن في الرفض طبقا الإداري من أجل ال

 .(1) " الجزائر السلطة التقديرية لقبول أو رفض طلب التحويل

وعادة ما يكون رفض الطلب في حالة غش في المستندات أو التبريرات الجبائية       
ة المستثمر مضمون كون أن  الأصل حرية عليها،أو إنعدام الموازنة الحسابية المصادق 

 12و 11و 17 ،10 المواد فقد نصت القانون، ومن جانب آخرأمواله بقوة في تحويل 
ة على الإجراءات المتخذ كيفيات تحويل رؤوس الأموالالمتعلق ب 20-12رقم التنظيم  من

 :(2) يليكما  لتحويل هذه الأموال

لأموال تحويل رؤوس ا موضوعهالجزائر  لبنكطلب  والإجراءات تقديميتصدر الوثائق  -
 بكل حالة. الشروط الخاصةو بالوثائق المطلوبة  والأرباح مرفقا

دقيق بالإطلاع والتشهرين أقصاه  أجل في بالبنكحركة رؤوس الأموال تقوم مديرية  -
 .النقد والقرضقانون لأحكام  احترامهومدى به  والملف المرفق الطلب في

                                                           
 المتعلق بكيفيات تحويل رؤوس الأموال، مرجع سابق. 60-50رقم  التنظيممن  02نص المادة  أنظر في ذلك: - 1
 ، المرجع نفسه.60-50من التنظيم رقم  00و 00و 06نص المواد  أنظر في ذلك: - 2
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 نك الجزائر بالموافقة على عملية تحويل الأموال.بمنح تأشيرة بعد عملية الدراسة يتم  -

تحقيق إجراء ب للقيامالحاجة  دعته القانون منح للبنك حق تأجيل منح التأشيرة في حال -
 طلب.المشروعية  مدىفي 

ن طريق ع ومداخيله للخارجيباشر المستثمر تحويل رؤوس أمواله صدور التأشيرة عند  -
أما في الحالة العكسية وهي عدم حصول  المركزي،طرف البنك بنك جزائري معتمد من 

 لإداري ا المستثمر على تأشيرة تحويل الأموال يحق لهذا الأخير الطعن عن طريق القضاء
 وتحسب آنذاك الآجال من تاريخ الإنتهاء من التحقيق من طرف البنك المركزي.

اعي الصريحة د المسجس  ( 1) 12-10 رقم التشريعيالمرسوم معلوم بأن  وكما هو     
لاقتصادي، للإنفتاح اآنذاك الرامية  وبلوغ الأهداف في ترقية الإستثمار ولة الجزائريةللد  

ناء باستثالقطاعات  جميعستثمار في الإ ورخص لهاالأموال بالدخول  سمح لرؤوسف
 منها. الإستراتيجية

بعتها في ومتاستثمارات ودعمها الإنشاء وكالة لترقية لإ أسس  المرسوم  فضلا على أن     
ر ذات المرسوم  وحيد،شباك  إطار الأموال والأرباح للمستثمر على حرية تحويل وقر 

بنصها المرسوم نفس من  12المادة  حسب نص الجزائرية،ولة الد  خارج إلى الأجنبي 
ستثمارات التي تنجز بتقديم حصص من رأس المال بعملة قابلة تستفيد الإ "ه:على أن  

سعرة رسميا من البنك المركزي الجزائري الذي يتأكد قانونا من التحويل الحر، والم
 .، من ضمان تحويل رأس المال المستثمر والعوائد الناجمة عنه"دهاإستيرا

المتحصلة على ستثمارات الإ على أن   (2) المرسوم نفسمن  77 المادة كما نصت    
تثمر المس ل إلتزاماتوتحا، تنازلاتالإمتيازات لها الحق في التحويلات الناتجة عن 

 هذه ،ليالأص بها المستثمرالتي تعهد  الأجنبي على عاتق المتنازل له لا سيما منها

                                                           
 ثمار، مرجع سابق.المتعلق بالإست 02-56المرسوم التشريعي رقم  - 1 
 المتعلق بالإستثمار، مرجع سابق. 02-56من المرسوم التشريعي رقم  00نص المادة  أنظر في ذلك: -2
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ية الإستقرار الأمني من بدا وما ميزها 2222إلى سنة  2221لتي بدأت من الفترة ا
مراسيم دور قوانين و ، وهو ما شجع على صتحسن الأوضاع الإقتصادية والسياسي وبداية

( 2) 21-22 بالأمر رقم المتممالمعدل  (1) 20-21الأمر على غرار امر جديدة وأو 

 .ستثمارالمتعلق بتطوير الإ

أموال المستثمر  وعمليات تحويلأشار هو كذلك لموضوع  20-21الأمر أن  فنجد     
 سابقة،الالنصوص القانونية  قدمتها شروط جديدة عم  أحكام أو الأجنبي دون أن يدرج أي 

في  01أصبحت المادة  12أرقام المواد فقط دون مضمونها فنجد المادة  رتوبالتالي تغي
وقد أصدر  كذلك،في الأمر الجديد  01أصبحت تحت رقم  77والمادة  الجديد،الأمر 
( 3) 2221جوان  2في  الصادر 20-21رقم  اجديد اتنظيم والقرض كذلكالنقد  مجلس

ة نقاط    أهم ها:يرمي من خلاله إلى عد 

 ،المعتمدة والمؤسسات الماليةالتحويل للبنوك التجارية  طلباتوتنفيذ مهمة دراسة إسناد  -
 .(4) دراسة الطلبات المتعلقة بتحويل الأرباح لا تخضع لأجل محدد وأن تكون 

بتحويل الأرباح المحققة في حالة الشركات المختلطة على أن تكون  هذا التنظيم سمح -
  ضمن رأس مال الإستثمار.  لأجنبيفي حدود مساهمة الشريك أو الطرف ا

       لوبة الوثائق المطزمة والمستندات و ل له تحديد الملفات اللا  بنك الجزائر هو المخو   -
 ماليةالبنوك التجارية والمؤسسات الالشروط المفروضة على المستثمر الأجنبي من قبل و 

 فس العملياتيتم إخضاع نو ، ا يخص موضوع طلبات تحويل الأموالفيمالمعتمدة، 

                                                           
 المتعلق بتطوير الإستثمار، مرجع سابق. 06-00الأمر رقم  - 1
المتعلق  2221أوت  22في المؤرخ  21/20، يعدل ويتمم الأمر رقم 2222جويلية  11مؤرخ في  22/21أمر رقم  03-02الأمر رقم  - 2

 .2222جويلية  11، الصادر في 74بتطوير الاستثمار، الجريدة الرسمية، العدد 
جويلية  01، الصادر في 10دد ، المتعلق بالإستثمارات الأجنبية، جريدة رسمية ع2221جوان  22المؤرخ في  20-21النظام رقم  - 3

2221. 
معة محمد ر، جا، مجل ة المفك  ي المباشر في الجزائر، بين التحفيز القانوني والواقع المعيقالإستثمار الأجنبحمدي مريم، فلة، حمدي  -4

 .004ص  خيضر بسكرة، العدد السادس،
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عمليات مرتبطة بالتجارة لمراقبة بعدية لاحقة من طرف بنك الجزائر حالها حال أي 
صريحات بالتللإلتزام المؤسسات المالية المعتمدة خارجية، وتخضع البنوك التجارية و ال

لأطراف لفائدة ايخص عمليات التحويل التي تقوم بها  أمام بنك الجزائر فيما الدورية
  مستثمرين الأجانب. لا الأجنبية و

قد تطرق لموضوع )الملغى(، ( 1) 11-20قانون النقد والقرض هذا بالإضافة إلى أن       
س الصرف وحركات رؤو ب لباب السابع منه المعنون الرجوع لفب ،تحويل رؤوس الأموال

في الجزائر بتحويل  ويخوّل للمقيمينرخص ي ": منه 120المادة  أين نصتالأموال 
وال إلى الخارج لضمان تمويل نشاطات في الخارج مكملة لنشاطاتهم رؤوس الأم

يحدد المجلس شروط تطبيق هذه المادة  ،المتعلقة بإنتاج السلع والخدمات في الجزائر
 ." ويمنح الرخص وفقا لهذه الشروط

على تحديد مفهوم المقيم بالجزائر من نفس الأمر  125 المادة في حين حرصت     
يسي طبيعي أو معنوي يكون المركز الرئ شخصن  المقيم بالجزائر هو كل أ والتي اعتبرت

لمركز ا، في حين لا يعتبر مقيما في الجزائر من كان قتصادي في الجزائرالإ لنشاطه
 قتصادي خارج الجزائر.الإ لنشاطهالرئيسي 

ة سالأحوال وطبقا للتنظيم فإن  شروط تحويل الأموال تنقسم إلى شروط ممار  وفي كل     
 صفية أووالتالناتجة عن عقود التنازل  والمتعلقة بالأموالالحق في إعادة تحويل الأموال 

لهذا  سسةوالوثيقة المؤ ما يستدعي تقديم التبرير  الملكية،التعويض المترتب عن نزع 
 هي الوصلو إلى جانب تحديد الوضعية الجبائية للمستثمر بالوثائق الثبوتية  الطلب،

 لمال،اسداد كل المستحقات الضريبية على رأس  والذي يثبتب عن الضرائالصادر 
وتعتبر  ،والأرباح الصافيةالمتعلق بممارسة الحق في تحويل المداخيل  والقسم الثاني

                                                           
 يدة رسميةجر  والقرض،يتعلق بالنقد ، 2220غشت سنة  22الموافق  1727جمادی الثانية عام  24المؤرخ في  11-20 رقم القانون  - 1

 .)ملغى(2212لسنة  12عدد  يدةجر  ،2220أوت  22المؤرخ في  27-12 والمتمم بالأمرل المعد 2220لسنة  12عدد 
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الوثائق الثبوتية في موضوع تحويل الأرباح الصافية هي الميزانية وحسابات النتائج 
ير صادقة من لدى محاسب معتمد )خبالتي يشترط فيها الم والخسائر،المتضمنة الأرباح 

 (.حسابات

لموضوع  أشارت 11-22وإلى جانب ذلك فإن  أحكام القانون الجديد للإستثمار رقم       
 (1) القانون من نفس  24مادة ال نصفنجد  بالإستثمار،حركة رؤوس الأموال المتعلقة 

اهمات المس كي،والتوطين البنبأن ه تعفى من إجراءات التجارة الخارجية  التي نصت
 لخارج،االخارجية العينية التي كانت تدخل حصريا في إطار عمليات نقل الأنشطة من 

تدخل  السلع الجديدة التي والتوطين البنكي،من إجراءات التجارة الخارجية  وتعفى أيضا
 الخارجية.ضمن الحصص العينية 

تحويل رأس مال  جراءاتإعلى من نفس القانون  21كما أبرزت بوضوح المادة       
المستثمر  لتستفيد من ضمان تحويل رأس ما" ئداته والتي نصت على أن ه: عاالمستثمر و 

، الإستثمارات المنجزة إنطلاقا من حصص في الرأس المال في العائدات الناجمة عنهو 
ل حويالمحررة بعملة حرة الت، و نقدية مستوردة عن الطريق المصرفيشكل حصص 

ها أو تفوق التي تساوي قيمت، و ، ويتم التنازل عنها لصالحهبانتظام رها بنك الجزائريسعّ 
 ،كما تقبل كحصص خارجيةددة حسب التكلفة الكلية للمشروع، حالحدود الدنيا الم

عملية إعادة الإستثمار في الرأسمال للفوائد و أرباح الأسهم المصرّح بقابليتها للتحويل 
يطبق ضمان التحويل ، و (2) 222-22قم ر  ماالتنظيم المعمول بهو    طبقا للتشريع

وكذا الحدود الدنيا المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه على الحصص العينية المنجزة 
ا شريطة أن يكون مصدرهصوص عليها في التشريع المعمول به، حسب الأشكال المن

كما  ،ت التي تحكم إنشاء الشركاتالإجراءان تكون محل تقييم طبقا للقواعد و أو  خارجيا
                                                           

 المتعلق بالإستثمار، مرجع سابق. 03-22من القانون رقم  02نص المادة  أنظر في ذلك: - 1
لنشاطات والسلع ، يحدد قوائم وا2022سبتمبر  03الموافق ل  0000صفر عام  00المؤرخ في  600-22المرسوم التنفيذي رقم  - 2

صادر في  20والخدمات الغير قابلة للإستفادة من المزايا وكذا الحدود الدنيا في التمويل للإستفادة من ضمان التحويل، جريدة رسمية عدد 

 .2022سبتمبر  03
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يتضمن ضمان التحويل المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه المداخيل الحقيقية 
تى ، حالإستثمارات ذات المصدر الأجنبي الصافية الناتجة عن التنازل وعن تصفية

 . (1) "إن كان مبلغها يفوق الرأسمال المستثمر في البدايةو 

على أن ه يحدد  (2) 022-22من المرسوم التنفيذي رقم  22المادة حيث نصت      
، المذكورة أعلاه 11-22لقانون رقم من ا 22الحد  الأدنى المنصوص عليه في المادة 

من الإستفادة من ضمان التحويل المحتسب على أساس حصة التمويل ذات المصدر 
من  %21الخارجي التي تقع على عاتق المستثمرين في التكلفة الإجمالية للإستثمار ب 

من  أعلاه دون الإستفادة لا يحول عدم توفر مبلغ الحد  الأدنى المحددار، و مبلغ الإستثم
، غير أن ه يحرم الإستثمار من حق ضمان التحويل المنصوص عليه في المادة المزايا

 السالفة الذكر. 11-22من القانون رقم  22

إذ سابقا  لة،والتحديثات الحاص والتنظيم القديمالفرق بين التشريع  نستنتجوعليه      
د النسبة الدنيا للمساهمة ذات المصدر الأجنبي ب  وهي النسبة التي  % 12كانت تحد 

للتمكين  % 21في حين التشريع الجديد رفع النسبة ل  التحويل،تمنح الحق في إعادة 
 بمعنى يمكن أن الإمتيازات،في حين لم يشترطها حال منح  الأموال،من إعادة تحويل 

إمتيازات المستثمر  وتحصل على % 21مصدر الأجنبي عن تقل المساهمة ذات ال
 الأجنبي.

 التعويض: والحق فيالإستثمار ملكية نزع  في الحماية من الحق-ثالثا 

ملكيته و تقرر حماية المستثمر الأجنبي  الإتفاقياتوجل  العالمي  قتصاديالإإن  النظام     
عن  في حد  ذاته يمتنع ستثمروأن  الم ،مقدساالد ول المضيفة وتعتبر حقه حقا  لدى

 عنصر الثقة، هذه الأخيرة التيإستثمار أمواله لدى البلد المضيف في حال عدم وجود 

                                                           
 المتعلق بالإستثمار، مرجع سابق. 03-22من القانون رقم  03نص المادة  أنظر في ذلك: -1
 ، مرجع سابق.600-22من المرسوم التنفيذي  03ص المادة ن نظر في ذلك:أ - 2
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شكوك تعرض إستثماره للخطر أو للنزع  وأن  أيتنتج عن الضمانات الممنوحة له، 
 المشروع.قيامه بالإستثمار مهما كانت إحتماليات الربح في  لعدم حتماستؤدي 

مارات أكبر قدر من الإستث لجذبول التي تهدف العناصر تدفع الد   هذهمقابل في ال    
ذلك توفر جميع  والأكثر من الشكوك التي تمس به، وإزالة جميعلضمان هذا الحق 

حال ما إذا تم مثل هذا التصرف  والمنصف فيالضمانات على التعويض العادل 
أي مشروع ل بدخو  الأجنبي وتشجعه المستثمر الطمأنينة في نفس وهو ما يزرع القانوني،

 ، وهو ما سنتناوله فيما يلي:(1)دون خوف  ي ستثمار إ

  :والإستيلاءة الملكينزع  في الحماية من الحق-1

 لإقليميةولية أو االملكية الفردية من بين الحقوق المقدسة دوليا سواء بالمواثيق الد       
ولة ل عترافالإإلا أن  ذلك لم يحل دون رغم ما لهذا المبدأ من قدسية وجميع القوانين، و  لد 

  ،المضيفة بحقها في نزع الملكية الخاصة لفائدة الصالح العام كونه أثر من آثار السيادة
          نزع الملكية يرمي إلى حرمان الشخص من ملكيتهوكما هو معلوم بأن  الإستيلاء و 

ا الإجراء مقابل تعويضات يكون هذ، و قارية لأجل تحقيق المصلحة العامةحقوقه العو 
أن و  ، (2)منصفلحقه على أن يكون التعويض عادل و مادية أو عينية عن الضرر الذي 

رار طريق قعن  أي الإجراءات في موضوع نزع الملكية طبقا لما هو مقرر قانونا،تتم 
 يحتمل أن يكون في شكل مصادرة أي دون تعويض.إداري فردي أو جماعي و 

 ستثمارالإالمتعلق بترقية  21-12 رقم القانون من  22المادة  ي نصما ورد فوهذا       

زيادة على القواعد التي تحكم نزع الملكية، لا يمكن أن تكون " : يليما  نصتوالتي ( 3)

                                                           
 .665حمدي فلّة، حمدي مريم، مرجع سابق، ص  - 1
جلة م مكانة مبدأ المعاملة العادلة والمنصفة للإستثمارات الأجنبية في الجزائر: بين التكريس والتقييد،نذير بن هلال، وسمير أسياخ،  -2

 .203، ص 2020، 00عدد  02الدراسات القانونية المقارنة، مجلد 
 المتعلق بالإستثمار، مرجع سابق. 05-02من القانون رقم  26: نص المادة أنظر في ذلك - 3
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ستيلاء إلا في الحالات المنصوص عليها في التشريع إستثمارات المنجزة موضوع الإ
 ."ع الملكية تعويض عادل ومنصفستيلاء ونز ويترتب على هذا الإ به،المعمول 

والتي  11-22القانون رقم من  12 ستبدالها بالمادةوإوهي المادة التي تم إلغاؤها    
لا يمكن أن يكون الإستثمار المنجز محل تسخير من طرف الإدارة إلا " :على نصت

التسخير تعويض عادل  ويترتب على القانون،في الحالات المنصوص عليها في 
 .(1)ومنصف"

تين سواء المادة       الملغى أو    21-12من القانون رقم  20و باستقراء كلى الماد 
خضع نجد أن المشرع الجزائري  11-22من القانون الجديد للإستثمار رقم  12المادة 

د في موضوع الأحكام المماثلة، فالمبادئ الرامية التي ولية و لأحكام الإتفاقيات الد   نجده تشد 
ولة كإجراء مماثل لنزع الملكيةالممنوح للإدارة أو الالإستيلاء  خف ف من مصطلح إلى  ،د 

ة من السابق وهذا في إطار  مصطلح التسخير الذي منحه للإدارة وهو مصطلح أقل حد 
المستثمرين على إنجاز مشاريعهم تحفيز ساعي الرامية لجذب الإستثمارات و الم

 ممتلكاتهم .لهم و س أمواشكوكهم حول رؤو وإستثماراتهم وتبديد مخاوفهم و 

 في التعويض: الحق-2

ولة المضيفة، حيث  م الإلتزامات المفروضةهذا الحق من بين أه يعد       على عاتق الد 
أين يتم تقديم تعويضات عادلة ومنصفة في حال يجب عليها الحرص على ضمانه، 

ي يكون يم الذأو التأم لكية أو الإستيلاءالشراكة الأجنبية نتيجة نزع الم قيامها بإنهاء عقود
يكون هذا التعويض المادي قتصادي، و الإالإستثماري موضوعه أو محله المشروع 

ذا حتى ، وهومنصف طبقا للأحكام القانونية والمبادئ الدولية للمستثمر الأجنبي عادل
ر جراءات من آثاالإ هذهتكون الإجراءات المباشرة من طرفها تحت غطاء الشرعية كون 

ان المساواة تكون قرارات حرم، فمن باب العدل و السياسيةقتصادية و دته الإممارسة سيا
                                                           

 المتعلق بالإستثمار، مرجع سابق. 03-22من القانون رقم  00نص المادة  أنظر في ذلك: - 1
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    ،لنظر لجنسيته سواء وطني أو أجنبيصاحب المشروع الإستثماري من ملكيته بدون ا
لحدود الدنيا ا ملكية للمستثمر الأجنبي يعتبر منوالتعويض العادل والمنصف بسبب نزع ال

   .  (1)الأجانب بمقتضى العرف الدوليالمفروضة لصالح للحقوق الواجبة و 

 الحق في حماية حقوق الملكية الفكرية: -رابعا

المتعلق بالإستثمار بضمان جديد لفائدة  11-22رقم جاء قانون الإستثمار الجديد      
نص المادة  في ءحسب ما جاالمستثمر الأجنبي يتمثل في حماية حقوق الملكية الفكرية، 

تضمن الدّولة حماية حقوق الملكية الفكرية طبقا  "على مايلي: والتي نصت  (2)منه 21
وهو الأمر الذي ورد لأول مرة في قانون الإستثمار حماية ، للتشريع المعمول به"

قة مخافة سر للمستثمر الأجنبي الذي كان يخشى الخوض في أي مشروع إستثماري 
 قنية. ملكيته الفكرية والسرقة في مجال التكنولوجيا والمعرفة الت

 

 في الجزائر عقود الشراكة الأجنبية أطراف لتزاماتإ الثاني:المبحث 

نها يترتب عالها حال سائر العقود بصفة عامة مثل ما الأجنبية حعقود الشراكة      
 لأطرافاحقوق ل وبعدما تطرقناعنها إلتزامات  ينشأ كذلك الطرفين،حقوق لفائدة كلى 

 نتناولوعليه ساء في قطاع المحروقات أو خارجه كلى الطرفين سو سنتطرق لإلتزامات 
 ،(المطلب الأول)من خلال  المحروقاتإلتزامات أطراف عقود الشراكة الأجنبية في قطاع 

عقود الشراكة الأجنبية خارج قطاع الطرفين في إطار إلى إلتزامات نتطرق  ومن ثم
 .(المطلب الثاني) من خلال المحروقات

 

 

                                                           
 .202نذير بن هلال، وسمير أسياخ، مرجع سابق، ص  -1
 المتعلق بالإستثمار، مرجع سابق. 03-22من القانون رقم  05المادة نص  أنظر في ذلك: - 2
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 في نطاق قطاع المحروقات الأطراف لتزاماتإ الأول:المطلب 

تختلف إلتزامات الأطراف في عقود الشراكة الأجنبية حسب أهمية العقد المبرم      
ل من خلال هذا المطلب إلتزامات الأطراف في نطاق سنتناو عليه و والقطاع التابع له، 

لفرع ا)من خلال شريك الوطني وعليه سيتم التطرق إلى إلتزامات ال ،المحروقاتقطاع 
  )الفرع الثاني(. من خلالجنبي ثم نتطرق إلى إلتزامات الشريك الأومن  ،(الأول

  إلتزامات الشريك الوطني لأول:االفرع 

الشركات الأجنبية أن تدرجها في عقودها الشروط التي تسعى الأطراف و من أهم       
ط عدم المساس وكذا شر ، ل هي الثبات التشريعي والقانونيالدولية مع الد ول المنتجة للبترو 

ذلك نظرا للمخاوف التي تنتاب الشركات الأجنبية المتعاقدة من جراء المزايا بالعقد، و 
ولة  ولة بما لها من سلطة تشر  المضيفةالسيادية التي تتمتع بها الد  يعية في العقد، فالد 

تعاقدي ليمكنها تعديل أو تغيير تشريعها على الن حو الذي يؤدي إلى الإخلال بالتوازن ا
ولة بوصفها سلطة عامة يمكنها تعديل ال قد عالذي كان قائما عند إبرام العقد، كما أن الد 

 بالتالي من أهم الشروط التي تضعها الشركات الأجنبية في، و أو إنهائه بإرادتها المنفردة
 ي هيتجاه الشريك الأجنبفي عاتق الطرف الوطني إ تالتي تعتبر إلتزاماو هذا الصدد 

 .(1)عدم المساس بالعقدظة على الثبات التشريعي والقانوني، و المحاف
 :التشريعيوالثّبات الإستقرار القانوني  بضمان لتزامالإ -أولا

الشرطين بالذات نتيجة المشاكل  هاذينالشركات الأجنبية على إدراج تحرص       
إلى جانب  ،مر  التاريخ منذ إكتشاف البترول التاريخية التي عانتها تلك الشركات على

ولة  تدخل ويتمكتسي طابعا خاصا بالنسبة للد ول المنتجة هذا القطاع في حد ذاته يأن   الد 
 النشاطات. ههذهذا ما يخلق حساسية عادة في مثل  الطبيعية،بحكم سيادتها على ثرواتها 

يفة لة المضو الثبات التشريعي تتعهد به الد  ستقرار القانوني و الإ كما هو معلوم بأن   و    
العقد على  نيأو تنظيم جديدلائحة جديدة أو تشريع عدم تطبيق أي بتلتزم بموجبه دائما و 

                                                           
مجلة القانون  ،94-51واقع مبدأ المعاملة العادلة والمنصفة بين الإستثمارات في ضوء قانون ترقية الإستثمار رقم حسايني لامية،  -1 

 . 05، ص 2020، 2والتنمية، عدد 
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ين نفتسعى من خلاله الأطراف الأجنبية إلى تثبيت القوا ،(1)المبرم مع الشركة الأجنبية 
بهذا فعلى و  القواعد والمبادئ التي تم على أساسها إبرام عقد الشراكة الأجنبيالتشريعية و 

 تجميد القواعد التشريعية في علاقاتها مع الشركة الأجنبية المتعاقدةلة السعي لثبات و الد و 
من  121نص  المادة  وهذا ما أكدته العقد،على الحالة التي كانت عليها بتاريخ إبرام 

" تبقى عقود الشراكة المبرمة : على أن ه ، والتي تنص2221قانون المحروقات لسنة 
وهذا ، (2)انون، سارية المفعول إلى إنتهاء تاريخ صلاحيتها "قبل تاريخ نشر هذا الق

المبدأ يرمي إلى حماية المستثمرين الأجانب ومواجهة مخاطر عدم الإستقرار التشريعي 
ولة في تعد  ،(3)لتطبيقاضد  تغييرها للتشريع الواجب يل إقتصاديات العقد و ضد  سلطة الد 

ولة للتقليل من المخاو  تم إرساء هذا المبدأو  ريعها الواجب لتشف التي تثار إثر تغيير الد 
بيق من القواعد ذات التط حتى بوصفهالذي يحكم العقد، و  التطبيق بوصفه القانون 

تناغم مع الطبيعة يلواجب التطبيق لينطبق و القانون ا، فيسعى المبدأ إلى تثبيت الضروري 
صة له موال الطائلة المخص  الأالإستثمارات الضخمة و بترولية و الإحتمالية للإكتشافات ال

 .(4)من قانون الإستثمارأصلا وهو مستمد 
القانوني صورا مختلفة على غرار أن تكون شروطا عامة تسعى إلى  ولمبدأ الثبات    

يعات سريان كافة التشر وكذا عدم  المتعاقدة،تجميد القواعد القانونية النافذة في الدولة 
ورة الشروط الخاصة تمتد  فقط فيما يخص بعض تأخذ ص أنويمكن الجديدة على العقد، 

 لخ.إالتشريعات النافذة أو المحتملة المستقبلية مثل تشريعات الجمارك أو الضرائب ...

 بالعقد:عدم المساس ب لتزامالإ -ثانيا

ا ولة التي عادة ما تنفرد بتعديلهواجهة صلاحية الد  هذا المبدأ في ملتم التأسيس      
مقابل لها في حال كان الطرف الثاني وطني أي من نفس ال للعقد دون رضا الطرف

ولة وهذا   ، ومن هنا تم التأسيس لعدم المساس بالعقد أوولةسيادتها على الد   باستعمالالد 
                                                           

 .22حسايني لامية، المرجع نفسه، ص  - 1 

 ، مرجع سابق.2221من قانون المحروقات لسنة  121نص  المادة  أنظر في ذلك: -2 
 ، مرجع سابق.2221من قانون المحروقات لسنة  121و 122والتي تحيلنا إلى المادتين  124أحكام المادة  أنظر في ذلك: -3 
لا تسري الآثار الناجمة عن مراجعة أو تنص: " المتعلق بالإستثمار والتي  11-22من القانون رقم  11نص المادة  أنظر في ذلك: -4 

 ". إذا طلب المستثمر ذلك صراحة إلاّ  ،القانون في إطار هذا  إلغاء هذا القانون التي قد تطرأ مستقبلا على الإستثمار المنجز
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وهذا المبدأ يحول دون تطبيق ، (1)الأجنبيتعديله بإرادتها المنفردة دون رضا الطرف 
 ي مواجهة الطرفزات السلطة العامة فالقانون الوطني الذي يخول لها إستغلال إمتيا

كتسب يلأجنبي يتميز عن الشريك الوطني و بالتالي يضحى الشريك االمتعاقدة معه، و 
ولة من تصرفها بإرادتها المنفردة دون رضائه في تعديل أو المساس  حصانة تمنع الد 

ط العقد و حق الإدارة في بعض الأنظمة القانونية في تعديل شر ويمس هذا المبدأ ب بالعقد،
رار غ هذا المبدأ ضد  كل إجراء تعسفي علىتكون طرفا فيه بإرادتها المنفردة، ويمتد الذي 

 دونها.بإنجاز الإستثمار  الإستغلال التي لا يمكن بدايةالتماطل في منح رخصة البحث و 

     

  ريك الأجنبيإلتزامات الشّ  :الثانيالفرع 

قطاع  لأجنبية فياا في إطار عقود الشراكة بقدر ما يملك المستثمر الأجنبي حقوق     
قدر ما ب من خصوصيةفي هذا المجال يع الإستثمارية به المشار  تتميزوما المحروقات 

 ،كذلك طابعا خاصا لطبيعة وموضوع النشاطهي  والتي تكتسيعليه من الإلتزامات، 
 وهماتثماره وإسطوال فترة عقده  يتجاوزهاأن  لهيمكن  لاوهو ملزم بإحترامها وتنفيذها و 

 المحافظة على البيئة.والإلتزام ب البترولي،الإلتزام بدفع الريع 

 يع البترولي: بدفع الرّ  لتزامالإ -أولا

ساهم تقتصادها الوطني و ول النامية للمصادر المالية التي تغطي إتعتبر حاجة الد       
ي مجال المحروقات، ف ع الإستثماريةلمشاريفي تنميتها السبب الرئيسي الذي يجعلها تلجأ ل

افع في جلب الشراكة الد  ما  ولية لأجل توفير الدعم المالي لتجسيد المشروع لا يمثل الد 
           كون مداخيلها المالية لا يمكن لها تغطية إقتصادياتها  (2) الناميةسيما لدى الد ول 

ترولية لموارد البيها اف، غير أن  الثروات الباطنية بما مشاريعها البترولية في نفس الوقتو 
الإعتبارات دفعت تلك الد ول إلى المسارعة بالإستغلال  هذهو  ،متوفرةعلى غرار البترول 

                                                           

 .110سراج حسين أبو زيد، مرجع سابق، ص:  -1 
 .111سراج حسين أبو زيد، مرجع سابق، ص  -2 
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بير على بشكل ك ميزانياتها التي تأسسو وارد البترولية على غرار الجزائر، الأمثل للم
جنبي في ار الأالإستثم، وهذا ما يبين السبب الرئيسي في الإعتماد على الجباية البترولية

مع هذا تنطبق منه التي  25، و نجد أحكام قانون المحروقات سيما المادة هذا المجال
خرجة في إطار عقد البحث و/ أو تعدّ المحروقات المست:"...المبدأ والتي نصت على

التي  لشروطبنود انقطة القياس، وتخضع لإتاوة حسب ستغلال، ملكا للمتعاقد عند الإ
 .(1)" يحددها العقد المذكور

" تكلّف الوكالة  :نصت على 12-22من الأمر رقم  14المادة فضلا على ذلك ف      
جمعها الإتاوة و  د.... تحديالوطنية لتثمين موارد المحروقات )النّفط( خصوصا بما يلي: 

... .وإعادة دفعها إلى الخزينة العمومية إبتداء من يوم العمل الموالي ليوم تحصيلها
قد سدّد الرسم على الدخل  أدناه، 20لمتعامل، كما هو محدد في المادة من أنّ ا دالتأك

البترولي والرّسم المساحي المنصوص عليهما في الباب الثامن من هذا القانون، وعند 
الإقتضاء دفع الرسوم المتعلقة بحرق الغاز وإستعمال المياه، طبقا لأحكام المادتين 

 .(2) ..." أدناه 52و 52

 على البيئة:  بالحفاظ ملتزاالإ -ثانيا

تقتضيه  مابعد إعتماد المشرع الجزائري بصفة عامة على مبدأ التنمية المستدامة و        
مبادئ تحمي اخلية بتشريعاته الد  يئة، أصبح المشرع يضمن قوانينه و من الحفاظ على الب

ها ضمن تكريسعلى تلك المبادئ و  ، وتم التأكيد(3)المستدامة البيئة في إطار التنمية 
" عند : نصت على، التي  منه 14و 12في المادتين   2221قانون المحروقات لسنة 

شاطات موضوع هذا القانون، يتم الإحترام الصّارم للتعليمات والتقيد ممارسة الن

                                                           

 ، مرجع سابق.2221من قانون المحروقات لسنة  21نص المادة  ك:أنظر في ذل -1 
 ، مرجع سابق.00-02من الأمر  06و 02و 25و 00المواد  أنظر في ذلك: - 2 

يتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية ، 2220يوليو  11الموافق  1727جمادى الأولى عام  11 ، مؤرخ في10-20القانون رقم  -3 
 .2220يوليو  22، صادر في 70رسمية، عدد جريدة  المستدامة،
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لتزامات المتعلقة بما يأتي:....المواصفات للمحيط البيئي البرّي والبحري....مضمون بالإ 
 .(1) لمعمول بها في مجال حماية البيئة ..."القوانين والتنظيمات ا

المواد و إستخراج المحروقات  ونظرا للخصوصية التي يتمتع بها النشاط في مجال     
ع الجزائري فإن  المشر  المحيط البيئي وتأثيراتها علىالمواد  ولخصوصية تلك، الطاقوية

من  وبحماية البيئة، وهجعل إستغلال مواد المحروقات يتقيد بإحترام القواعد المتعلقة 
كل الأضرار في إطار سياسية التنمية المستدامة  البيئة منخلال ذلك يحرص على حماية 

 20جاءت به المادة  ، وهذا ماالإستغلالالمساعي أولويات على حساب  هذهمتخذا من 
"يجب أن تستغل إذ نصت على أن ه:  2221في فقرتها الثانية من قانون المحروقات لسنة 

عقلانية من أجل ضمان الحفاظ الأمثل عليها مع الموارد باستعمال وسائل ناجعة و  هذه
 .(2)إحترام قواعد البيئة"

 

 الأطراف خارج نطاق قطاع المحروقات لتزاماتإ :الثانيالمطلب 

مبادئ ل المتعلق بالإستثمار فإن  المشرع الجزائري أسس   11-22من خلال القانون رقم    
حين  بالخصوص بقا، أين نجد ضمن تحديد المفاهيم كان ساري سا حديثة مقارنة مع ما

جنبي الأمن المساواة بين الطرف الوطني و  لدرجة كبيرة ضبط مفهوم المستثمر أسس  
المستثمر بصفة عامة هو كل شخص طبيعي مهما كان أو  منه أن   21فجاء في المادة 

ذا طبقا لأحكام ه ستثماراإ حتى معنوي كان وطنيا أو أجنبيا مقيما أو غير مقيم ينجز
أحكام  فروضة بموجبالإلتزامات الم يخضع لجل  يعتبر مستثمرا كامل الحقوق و ن القانو 

ين الشريك بهنا لم يفرق بين الشريك الوطني و وعليه المشرع الجزائري هذا التشريع، 
ى لالأجنبي في الإلتزامات حيث جاء بمجموعة من الإلتزامات مخاطبا بها الطرفين معا ع

ب على المستثمر يج " :من هذا القانون على 15المادة  أساس أن هما مستثمر حيث نصت
                                                           

 المتعلق بالمحروقات، مرجع سابق.  02-00من القانون رقم  02و 02نص المواد  أنظر في ذلك: - 1 

 من قانون المحروقات، مرجع سابق. 22فقرة  20نص المادة  أنظر في ذلك: -2 
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تلك  االمعايير لا سيما منهالمعمول به و  السهر على إحترام التشريعأن يلتزم بما يلي: 
ات شفافية المعلوم، و العملو  ، والمنافسةالمتعلقة بحماية البيئة، والصحة العمومية

تقديم كل المعلومات الضرورية التي تطلبها الإدارة ، الماليةو  المحاسبية والجبائية
فيما لتزامات الطرفين وعليه سنتطرق لإ، (1)وتقييم تنفيذ أحكام هذا القانون" لمتابعة

مات لتزاإومن ثم نتناول ، )الفرع الأول( الصحة العمومية من خلاليتعلق بحماية البيئة و 
 .ثاني()الفرع الالتشريع الجبائي من خلالو  بالمنافسة والعمل فيما يتعلقالطرفين 

 

  والصحة العموميةفي إطار تشريع حماية البيئة  إلتزامات الأطراف الأول:الفرع 

في مقابل الحقوق التي يتمتع بها أطراف عقود الشراكة الأجنبية خارج قطاع      
ف موجب مختلالمشرع الجزائري مجموعة من الإلتزامات على الأطراف ب المحروقات، أقر  

التشريعات والنصوص القانونية نذكر منها إلتزامات الأطراف في إطار تشريع حماية 
  والصحة العمومية وهو ما سنتناوله من خلال هذا الفرع.البيئة، 

  البيئة:إطار تشريع حماية  المستثمر في إلتزامات-أولا

ي إطار التنمية المتعلق بحماية البيئة ف 12-20رقم أحكام القانون  حد دت     
 12المادة  نصنجد ة، فالإلتزامات المفروضة على المستثمر بصفة عام   (2)المستدامة

ت على إخضاع المصانع والورشات و القانون التي  نفسمن  جارة اغل ومقالع الحالمشنص 
بصفة عامة كل المنشآت التي يستغلها أو يملكها كل شخص طبيعي أو معنوي المناجم و و 

ب في أخطار على الصحة العمومية والنظافة و التي يحتمل أن تتسبعمومي أو خاص 
لسياحية المناطق اوالأمن والفلاحة والأنظمة البيئية والموارد الطبيعية والمواقع والمعالم و 

     ،( 3)أو المحتمل مساسها براحة الجوار لأحكام هذا القانون بصفتها مؤسسات مصنفة 

                                                           
 مرجع سابق.المتعلق بالإستثمار،  03-22من القانون رقم  00أحكام المادة  - 1
 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، مرجع سابق. 00-06أحكام القانون رقم  -2
 ، المرجع نفسه.00-06من القانون رقم  03نص المادة  أنظر في ذلك: - 3
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سسات المصنفة هي وجوبية حصولها على ترخيص مفروض على تلك المؤ  لتزامإأول و 
ي قبل عبي البلدمن السيد الوزير المكلف بالبيئة أو من الوالي أو رئيس المجلس الش

 موجز لالا تتطلب إقامتها دراسة تأثير و  ، في حين أن  المنشآت التيمباشرتها لنشاطها
المادة  في جاءا لما قالتأثير فإن ها تخضع لتصريح رئيس المجلس الشعبي البلدي فقط طب

 .(1)من نفس القانون  11

ات تقديم الإلتزام لهذهالوطني أو المستثمر الأجنبي حال خضوعهم  وعلى المستثمر      
نعكاسات والإدراسة التأثير أو موجز التأثير لإفتتاح التحقيق العمومي ودراسة الأخطار 

 21المادة  لقانون، ونصتضمن أحكام هذا اللمشروع على المصالح المبينة  المحتملة
 .(2) المعنية والجماعات المحليةبوجوبية الأخذ بعين الإعتبار رأي الوزارات منه 

وفي هذا الإطار ألزم المشرع صاحب المشروع بدفع تكاليف دراسة التأثير أو موجز      
التأثير المنجزة من طرف مكاتب الدراسات أو مكاتب الخبرات أو مكاتب الإستشارات 

 .(3) القانون  نفسمن  22المادة  لفة بالبيئة طبقا لنصعتمدة من الوزارة المكالم

قائمة المنشآت المصنفة بالتنظيم، إلى جانب إجراءات تسليم  ضبط المشرعكما        
ورغم ، تي تتم فيها مراقبة هذه المنشآتالكيفيات الوتعليق وسحب الرخص وكذا الشروط و 

ا ر باستغلال منشأة غير مصنفة طبقا للتنظيم ينجم عنهحتى في حال قيام المستثمذلك و 
والي تقريرها يعذر السيد ال رار يخضع لمراقبة مصالح البيئة، وبناء علىأخطار أو أض

ضمن آجال محددة لإزالة الأخطار والأضرار المثبتة، المختص المستثمر مستغل المنشأة 
تحميله وقف سير المنشأة  في حال عدم إمتثال ذلك المستثمر لمضمون الإعذار يتمو 

لحين تنفيذ الشروط المفروضة إلى جانب خضوعه للتدابير المؤقتة الضرورية بما فيها 
 دفع مستحقات المستخدمين مهما كان نوعها .

                                                           
 ، المرجع نفسه.00-06من القانون رقم  05نص المادة  أنظر في ذلك: - 1 
 ، المرجع نفسه.00-06من القانون رقم  20نص المادة  أنظر في ذلك: - 2
 ، المرجع نفسه.00-06من القانون رقم  22نص المادة  أنظر في ذلك: - 3
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تثمر ى عاتق المسحمل إلتزامات أخرى علالجزائري  أن  المشرعوما تجدر الإشارة إليه     
يق أحكام قانون لتطب والخبرات الضروريةلتحاليل المتعلقة بتنفيذ اتتعلق بالمصاريف 

 لبيئة.لمستغل المنشأة المصنفة ملزما كذلك لتعيين مندوب  ويكون المستثمر البيئة،

عمليات المطلوبة ضمن المشروع الإستثماري بما فيها الومن جهة أخرى فإن  كل      
الزراعية تجارية والحرفية و وال والمؤسسات الصناعيةبناء أو إستغلال أو إستعمال البنايات 

أخضعها المشرع لمقتضيات أحكام قانون حماية البيئة  ،والمنقولات الأخرى المركبات  وكذا
 .(1) تثمرالمسبيئية على عاتق  وكلها إلتزامات والحد  منهلتفادي إحداث التلوث الجوي 

 العمومية:إطار تشريع حماية الصحة  المستثمر في إلتزامات-ثانيا

ه إحتكاك ل وطنياأو  كان أجنبياسواء كطرف في عقد الشراكة الأجنبية المستثمر  إن       
ة صور على غرار علاقة مشروعه الإستثماري بطب  بموضوع الصحة العمومية في عد 

شروعه ا ينتج عن مالمتعلقة عم   والصورة الثانية له،العمل المتعلق بالعمال التابعين 
ومن جهة أخرى علاقته بالصحة العمومية،  يمس  يمكن أن يؤثر أو الإستثماري وما 

بالمؤسسة الصحية في حال ما إذا كان مشروعه الإستثماري مؤسسة صيدلانية أو مؤسسة 
  لتالية:اذلك في النقاط  وشروط سنتناولإستشفائية خاصة وما تتضمنه من تراخيص 

ط العمل لحماية الصحة في وس (2) بالصحةالمتعلق  11-11لقانون رقم ا أسس     
ففرض إلتزامات على أرباب العمل تحت رقابة الدولة من أجل حماية الصحة في وسط 

فيكون المستثمرين بصفتهم أرباب للعمل مسؤولين عن كل ما يتعلق  وترقيتها،العمل 
د القانون ضمن إطار المشروع الإستثماري  والتابعين لهمبصحة عمالهم  سالف ال وحد 

  يلي:على أن  الصحة في وسط العمل تشمل ما ( 3)منه  11الذكر سيما المادة 

                                                           
 ، المرجع نفسه.00-06من القانون رقم  00نص المادة  أنظر في ذلك: -1
صادر  02جريدة رسمية عدد المتعلق بالصحة،  2003يوليو  02الموافق ل  0065شوال عام  03المؤرخ في  00-03القانون رقم  - 2

 60صادر في  00، جريدة رسمية عدد 2020غشت  60المؤرخ في  02-20، المعدل والمتمم بموجب الأمر رقم 2003يوليو  25في 

 .2020غشت 
 ، المرجع نفسه.00-03من القانون رقم  53نص المادة  أنظر في ذلك: - 3
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شروع في كل المهن التي يشملها الم جتماعية للعمالوالعقلية والإترقية الراحة البدنية  -
 لها.الإستثماري مع الحفاظ على أعلى درجة 

 عملهم.الحرص على الوقاية من كل ضرر يلحق بصحة العمال نتيجة ظروف  -
ة العمال في شغلهم من الأخطار الناتجة عن عوامل مضرة حماي والسهر علىالحرص  -

 بصحتهم.
 والأمراض المهنية.حوادث العمل  وحمايتهم منوقاية العمال  -
النفسية و الحرص على تنصيب العمال في منصب عمل ملائم لقدراتهم الفزيولوجية  -

 فيها. وبقائهم
د العناصر المت وبهذا يكون  - ثمر بصفته علقة بإلتزام المستالتشريع المتعلق بالصحة حد 

وفوق هذا فإن  المشرع ضمن نفس القانون مل إتجاه الصحة في الوسط العمالي، ربا للع
بأن  طب العمل واجب على  نصتوالتي منه،  11نص المادة ضمن  وثبت المبدأأسس 

 به. والتنظيم المعمولعاتق المستخدم لفائدة العامل طبقا للتشريع 
 ي: مجال طب العمل فيما يل والإلتزامات فيلمشرع أهداف النشاطات ا وبالتالي وضح    

 وترقيتها.العمل  وقدرتهم علىالحفاظ على صحة العمال  -
 العمل. والصحة فيتحسين ظروف ووسط العمل لضمان الأمن  -
لصحة ا وثقافة حفظملائم  اجتماعيإعتماد نظام تنظيم للعمل يهدف لترقية مناخ  -

 .العمل والأمن والصحة في
ثماري الناتجة عن المشروع الإستالمتعلقة بالآثار فيما يخص الصورة الثانية و أما         

فقد خصص المشرع إلتزامات على عاتق رها على البيئة الصحية بصفة عامة، تأثيو 
القانون من  120المادة  ، حيث خول تالبيئةراكة تهدف لحماية الوسط و أطراف عقود الش

المعنية بالتنسيق مع جماعات المحلية ومصالح الوزارات مصالح ال (1)11-11رقم 
واد المالهواء الجوي و ، رصد ومراقبة إحترام مقاييس ونوعية المياه و مصالح الصحة

                                                           
 ، المرجع نفسه.00-03من القانون رقم  002نص المادة  أنظر في ذلك: -1
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العناصر بصفة غير مباشرة تحمل على عاتق المستثمر الأجنبي أو المقيم  وهذه، الغذائية
 فضلا على ذلك فإن  ثماري، أين يصدر من مشروعه الإستإلزاما بحمايتها مم ا يمكن 

تلزم طرفي عقود الشراكة بصفتهم قائمين على ( 1)من نفس القانون  112المادة  نص
الخدمات في ميدان الإطعام سواء لعمالهم أو كنشاط رئيسي مقدم من طرفهم على إجراء 

 عمالهم .لالفحوص الطبية الملائمة الدورية 

اط شمن نالأجنبية تختلف الإلتزامات الملقاة على عاتق طرفي عقود الشراكة و       
من نفس  114فنجد المادة لآخر بقدر علاقة ذلك النشاط وتأثيره على الصحة العمومية، 

كان إخضاع حماية صحة السب( المقيمإلزام المستثمر)الأجنبي و  نصت علىالقانون التي 
مجال إنتاج المواد والمستحضرات المشعة ومعالجتها، عمول بها في للمقاييس التقنية الم

عة وجمعها تي تحتوي على مواد مشحيازة النفايات الحيازتها و وحيازتها ونقلها وإستعمالها و 
الأدوات  لإستغلاوتخزينها ونقلها ومعالجتها وإزالتها وتصريفها، وكذلك إستعمال و 

 .(2)اتتي ترسل مثل هذه الإشعاعأو ال التجهيزات التي تحتوي على مصدر إشعاع أيونيو 

بإلتزام آخر  110المادة جاء ضمن ذلك فإن  القانون المتعلق بالصحة  وإلى جانب    
يتمثل في جمع النفايات صحة المواطنين، و  قصد حمايةعلى عاتق المستثمر، وهذا 

ة البيئة ضمن مقاييس محدد والمحافظة علىصحة المواطنين  ونقلها ومعالجتها لحماية
 .(3)بهما  والتنظيم المعمولالتشريع ب

 

  يوالعمل والتشريع الجبائالمنافسة في إطار تشريع  الأطراف تالثاني: إلتزاماالفرع 

ي ف أطراف عقود الشراكة الأجنبيةلتزامات بعدما تطرقنا من خلال الفرع الأول لإ     
لتزامات فرع إلى الإوالصحة العمومية سنتطرق من خلال هذا الإطار تشريع حماية البيئة، 

                                                           
 ، المرجع نفسه.00-03من القانون رقم  002نص المادة  أنظر في ذلك: -1
 ، المرجع نفسه.00-03من القانون رقم  000نص المادة  أنظر في ذلك: - 2
 ، المرجع نفسه.00-03من القانون رقم  002نص المادة  أنظر في ذلك: - 3
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لتشريع اشريع المنافسة والعمل و التي أقرها المشرع الجزائري على الأطراف في إطار ت
 الجبائي.

 المنافسة:إطار تشريع حماية  المستثمر في إلتزامات-أولا

  20-20إن  المشرع الجزائري من خلال التشريع المتعلق بالمنافسة وهو الأمر رقم      
د الإلتزامات الواردة على ا(1)المعدل و المتمم  2220ية جويل 11المؤرخ في  لمتعاملين حد 

مقيمين مع المستثمرين القاطع المستثمرين الأجانب و ، غير أن  تالإقتصاديين بصفة عامة
، قتصاديةأحكام قانون المنافسة يظهر بوضوح في الفصل الثالث المتضمن التجميعات الإ

 التي يمكن أن تكون في إحدى الصور التيجنبية و ام تضبط عقود الشراكة الأوهي الأحك
التي بينت مفهوم التجميع في كونه إندماج و ، ( 2)من ذات القانون  15المادة  نصت عليها

 هو التشريع الذي حرص من، و سواء أكان شخصا طبيعيا أو مؤسسة لمؤسستان أو أكثر
المادة  صنا لما جاء في محاربة الهيمنة طبقشرع على حماية شفافية المنافسة و خلاله الم

المحددة من نفس القانون و  12المادة  نصمع وضع العتبة ضمن من نفس القانون  10
 ام القانون قد فرضتبهذا تكون أحكو من المبيعات للتجميع ككل،  % 72بعدم تجاوز 

ذا ما يؤثر ، وهورة التي يدخل بها السوق الوطنيةالأجنبي مهما كانت الصعلى المستثمر 
 .(3)ريات الشركات التي تمتلك الحصريةكبعلى 

فضلا على ذلك فإن  المستثمر الأجنبي في إطار عقود الشراكة الأجنبية يبقى ملزما      
لإستئثار ا والإمتناع عن بها،بالإمتناع عن عرقلة حرية المنافسة أو الحد  منها أو الإخلال 

 القانون.بممارسة نشاط يندرج ضمن مجال تطبيق هذا 

                                                           
، 06المتعلق بالمنافسة، جريدة رسمية عدد  2006يوليو  05الموافق ل  0020ولى عام جمادى الأ 05المؤرخ في  06-06الأمر رقم  - 1

يونيو  20الموافق ل  0025جمادى الثانية عام  20مؤرخ في  02-03، المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 2006يوليو  20صادر في 

 . 2003يوليو  02الصادر في  62، جريدة رسمية عدد 2003
 ، المرجع نفسه.06-06من الأمر رقم  00نص المادة  لك:أنظر في ذ - 2
 ، المرجع نفسه.06-06من الأمر رقم  03و 02نص المواد  أنظر في ذلك: -3
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في مجال إنتاج السلع أو مبدأ حرية الأسعار سواء  حترامبإ لتزامهالإضافة لإب     
المضاربة بجميع أشكالها لكونه أصبح متعاملا إقتصاديا ينشط  والإمتناع عن الخدمات،

 قانون المنافسة.  ويخضع لأحكام

  العمل:إطار تشريع  في المستثمر إلتزامات-ثانيا

جنبيا أم وطنيا فور مباشرة إجراءات إفتتاح المشروع المستثمر سواء كان أ يكتسب      
و تشريع الذي ينظم الواقعة أ، وهذا في إطار الرب العمل صفة المستخدم أوالإستثماري 

في هذا الصدد نجد أن  تشريع العمل ، و (1)حل الإجراء على غرار تشريع العملالفعل م
 قد فرضت إلتزامات علىمه نجد أن  أحكاالمستثمر برب العمل أو المستخدم، و  يخاطب

لتي اية الحقوق التي يتمتع بها العامل، و المستخدم تدور في مجملها لحمارب العمل و 
ظر للصفة الجماعية بالنوالتنظيمية والعقود الفردية و  تنشأ عن تطبيق الأحكام القانونية

زامات في تتلك الإل ، وتنبثقها من العلاقات الملزمة للجانبينالمزدوجة لعلاقة العمل كون
د سلطان الإرادةالأصل عن عقد الع ا ، ووسعت تشريعات العمل تدريجيمل باعتباره يجس 

النظر لتغير الظروف الإجتماعية حب العمل بمن الإلتزامات المفروضة على صا
 أبرز تلك الإلتزامات المفروضة على عاتقومن بين أهم و ، قتصادية في محيط العملالإو 

 : (2)صاحب العمل 

                                                           
المتعلق بعلاقات العمل، جريدة رسمية عدد  1112أفريل  21الموافق ل  1712رمضان عام  22المؤرخ في  11-12قانون العمل رقم  -1

صادر في  21جريدة رسمية عدد  1111ديسمبر  21المؤرخ في  21-11، المعدل والمتمم بالقانون رقم 1112أفريل  21صادر في  14
 .1111ديسمبر  21

، المتعلق بعلاقات العمل، جريدة 1117أفريل  11الموافق ل  1717شوال عام  02المؤرخ في  20-17وبموجب المرسوم التشريعي رقم 
 .1117أفريل  10صادر في  22رسمية عدد 

 .1112يوليو  21الموافق ل  1114صفر عام  20المؤرخ في  21-12وبالأمر رقم  
يناير  12صادر في  20، جريدة رسمية عدد 1114يناير  11الموافق ل  1714رمضان عام  22المؤرخ في  22- 14والمتمم بالأمر رقم 

1114.                                                                                                                              
 1114يناير  12صادر في  20، جريدة رسمية عدد 1114يناير  11الموافق ل  1714رمضان عام  22المؤرخ في  20-14وبالأمر  

ة القانونية للعمل.  الذي يحدد المد 
 رجع نفسه.المتعلق بعلاقات العمل، الم 00-50أحكام القانون رقم  - 2
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ووسائل ات صاحب العمل توفير الأدو وهذا ما يفرض على  للعقد،لتزام بالتنفيذ السليم الإ -
 وجه.ليتسنى لهذا الأخير تنفيذ الأعمال المسندة له على أحسن  العمل

 ليه.عصاحب العمل بالإمتناع عن تكليف العامل بتنفيذ عمل غير العمل المتفق  لتزامإ -
محيط العمل من الأخطار  والأمن فيلحماية اوسائل إلتزام صاحب العمل بتوفير  -

 المهنية.
ن م والإتحاديات المهنية وتمكين النقاباتلهم  وعدم الإساءةالإلتزام بإحترام العمال  -

 النقابي.ممارسة نشاطهم 
 .الضمان الاجتماعي والمساهمات فيالعمال  وتسديد أجورإلتزام صاحب العمل بدفع  -

 الجبائية:إطار التشريعات  المستثمر في إلتزامات-ثالثا
راكة الأجنبية        من أهم التشريعات التي تحكم المشاريع الإستثمارية بما فيها عقود الش 

راكة الأجنبية بما فيها المستثمر  هو التشريع الجبائي الذي ينظ م إلتزامات طرفي عقد الش 
ة بالط رفلأجنبي والوطني على قدم المساواة، ا صها المقيم التي خص   عدا الأحكام الخاص 

لحقوق اموطن في الجزائر لمباشرة الإلتزامات الجبائية و  اختيارفي كل إلتزام بإلزامية 
لى عاتق لملقاة ع، وتختلف الإلتزامات اوحتى تتمكن الإدارة الجبائية من مخاطبته فيه

باشر قة التي يالطري والمستثمر الوطني تجاه التشريع الجبائي بإختلافالمستمر الأجنبي 
ا ي في آخر تعديلات التي حصر فيهر ، ورغم أن المشر ع الجزائستثماري نشاطه الإ ابه

دة دون أخرى % 71/11 تطبيق مبدأ الشراكة الدنياإلزامية  ، بما (1)على نشاطات محد 
ذا دي في النشاطات المستثناة من هيسمح للمستثمر الأجنبي ممارسة نشاطه بشكل فر 

راكة في الغا ه، غير أن  أالمبد لب يتم القيام بالمشاريع الإستثمارية عن طريق عقود الش 
الأجنبية، ويكون ذلك في شكل شركات وأشخاص معنوية منظ مة طبقا للقانون، وهذا 
التصنيف الذي يلقي على المستثمر الأجنبي أو الوطني إلتزامات جبائية طبقا لطبيعة 

                                                           
المحدد لقائمة النشاطات التي تكتسب  ،2020أفريل  02الموافق ل  0002رمضان  00المؤرخ في  000-20المرسوم التنفيذي رقم  - 1 

 ، مرجع سابق.2020أفريل  22الصادر في  60عدد  جريدة رسمية إستراتيجيا،طابعا 
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كل القانوني الذ لى ع كون الإلتزامات المفروضةفت ي يمارس به هذا الأخير مشروعه،الش 
 : المستثمر على النحو الت الي

راكة من أهم الإلتزامات المفروضة يعد   بالوجود:التصريح  - على طرفي عقود الش 
وهو التصريح المربوط بأجل زمني لإنشاء ملف جبائي يسمح لإدارة الضرائب  الأجنبية،

 مراقبة الإلتزامات المفروضة على المكل ف.
 ا،بمناسبتهالإلتزامات المفروضة  حتراموإصول على الإمتيازات الضريبية الح -
 الي،وكذا الدخل الإجم والتجارية،التصريح بالمداخيل الناتجة عن الأرباح الصناعية  -
ركات ضمن الأجل القانو  -  ني وبالأشكال القانونية المفروضة،التصريح بأرباح الش 
  .والمستخدمينالتصريح بأجور العمال  -

 كما أشار المشرع الجزائري من خلال أحكام قانون الضرائب المباشرة والرسوم      
التي تخص و الخاضع للضريبة لدخل الأجنبي بالنسبة لالمماثلة إلى إلتزامات المستثمر 

من  02لمادة ا نصبالرجوع لبالجزائر، فالذين يوجد مقرهم الجبائي  مستثمرين الأجانبال
" يخضع المكلّفون بالضريبة  :والتي تنص (1) والرسوم المماثلةشرة قانون الضرائب المبا
من  22مقرهم الجبائي بالجزائر حسب مفهوم المادة  والّذين يوجدمن جنسية أجنبية 

 ."01إلى  25وص عليها في المواد من هذا القانون للضريبة طبقا للقواعد المنص

ص التشريع الجبائي أحكام خاصة بالمستث        ن مرين الأجانب والأشخاص الذيوخص 
من قانون الضرائب المباشرة  02المادة  ذلك دتأين حد   بالجزائر،لا يوجد مقرهم الجبائي 

 : التي نصت على أن هو  (2)والرسوم المماثلة 

المداخيل التي هي من مصدر جزائري العائدة للأشخاص الذين لا يوجد مقرهم  تحدد-1" 
اعد المطبقة على الإيرادات من نفس النوع التي يتقاضاها الجبائي في الجزائر حسب القو 

 بالجزائر.الأشخاص الذين يوجد مقرهم الجبائي 
                                                           

 25المؤرخ في  06-00لرسوم المماثلة، المعدل والمتمم بالقانون رقم من قانون الضرائب المباشرة وا 52نص المادة  أنظر في ذلك: -1

 0000جمادى الثانية عام  00المؤرخ في  20-22، المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 2000المتضمن قانون المالية لسنة  2000ديسمبر 

 . 2022ديسمبر  25صادر في  35د ، جريدة رسمية عد2026، المتضمن قانون المالية لسنة 2022ديسمبر  20الموافق ل 
 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، المرجع نفسه. 56نص المادة  أنظر في ذلك: - 2
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  جزائري:مداخيل من مصدر  تعتبر-2
 الأملاك.الأملاك الموجودة في الجزائر أو الحقوق المتعلقة بهذه  ربوع-/أ

وال الأخرى المنقولة كل رؤوس الأم وكذا عائداتالقيم المنقولة الجزائرية  عائدات-/ب
 الجزائر.المستثمرة في 

 .المستثمرات الموجودة في الجزائر عائدات-ج/
سواء أكانت بأجر أم  الجزائر،الناتجة عن الأنشطة المهنية الممارسة في  المداخيل-/د

 الجزائر. والمنجزة فيأو العمليات ذات الطابع المكتسب  لا،
عن  والأرباح الناتجةمن ذات القانون  44ة القيمة المشار إليها في الماد فوائض-/ه

عندما تتعلق بمحلات تجارية مستغلة في الجزائر  12العمليات المحددة في المادة 
 بها.في الجزائر أو بحقوق عقارية مرتبطة  وبعقارات موجودة

ات ديوجد مكان تكليف المدين بالإيرا كذلك مداخيل من مصدر جزائري عندما تعتبر-0
  الجزائر:ته في أو مكان إقام

 والريوع العمرية. المعاشات-/أ
ية وكذا كل العائدات المتأت المؤلف،التي يتقاضاها المخترعون أو بعنوان  العائدات-/ب

 لها.من الملكية الصناعية أو التجارية أو الحقوق المماثلة 
 يالمستعملة فمات المختلفة الأنواع المقدمة أو المدفوعة كمكافآت للخد المبالغ-/ج

 ."الجزائر
( 1) والرسوم المماثلةمن قانون الضرائب المباشرة  04المادة  تنص فضلا على ذلك    

ون لكنّهم يحوز  بالجزائر،" يخضع الأشخاص الذين لا يوجد مقرهم الجبائي  يلي:ما 
فيها على مسكن أو عدّة مساكن للضريبة على الدخل الإجمالي على أساس يساوي 

لهذا المسكن مالم تكن الإيرادات من مصدر جزائري للمعنيين  ةريالإيجامرات القيمة  25

                                                           
 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، المرجع نفسه. 50نص المادة  أنظر في ذلك: - 1
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الحالة الأخيرة يعتمد مبلغ هذه الإيرادات أساسا  وفي هذهأعلى من هذا الأساس  بالأمر،
 ."لإقرار الضريبة

" يتعين على  أن ه:على  (1) القانون من نفس  05المادة  إلى جانب ذلك نصت        
ن فيها إيرادات م والذين يحققون مقرهم الجبائي بالجزائر ذين لا يوجد الأشخاص الّ 

أملاكهم أو مستثمراتهم أو مهنهم الموجودة أو الممارسة في الجزائر أن يعينوا ممثلا 
حصيلها وتالمراسلات المتعلقة بإقرار أساس الضريبة  باستلامله  الجزائر يرخصفي 

لتالية للطلب الذي توجهه وذلك في غضون العشرين يوما ا بها، والنزاعات الخاصة
 .ذا الشأن مصلحة الضرائب المباشرة"لهم به

تفاقيات إعقود الشراكة الأجنبية و بجلاء أن  نهاية دراستنا لهذا الفصل يتضح و وفي       
لعقود هذا النوع من االإستثمار لا يمكن لها إلا  أن تأخذ قالب العقود الملزمة للجانبين و 

زائري في هذا السياق حاول المشرع الج، و بلة للأطراف المتعاقدةزامات متقاإلتيرتب حقوق و 
نبية، ججذب الإستثمارات الألعقود وسيلة لا هذهمن خلال العديد المساعي بأن يجعل مثل 

ة حوافز و  يد من العد يظهر ذلك من خلال التخفيف، و مزايا للأطرافعن طريق منح عد 
إجراءات تحويل الرأسمال أين تم رفع على غرار التخفيف من من الحواجز القانونية، 

 يروموهو أبرز ما يهم المستثمر الأجنبي الذي ، % 21إلى  % 12نسبة تحويل من 
إلا  كيف  حينئذفي دولة مضيفة ما فلا يفكر هذا الأخير الإستثماري مباشرة مشروعه ل

مشر ع ل، إلى جانب أن اإنهاء المشروع بأي طريقة قانونيةدولته حال  إلى يحول أمواله
مبدأ المساواة وهو المبدأ الذي تم  11-22للإستثمار رقم راع من خلال القانون الجديد 

فيظهر ذلك من خلال أحكامه التي  2222لسنة دسترته من خلال الدستور الأخير 
المستثمر  يم بما يفيد إدراجأو غير مق امقيم اأو معنوي اإعتبرت المستثمر سواء كان طبيعي

منح لهذا الأخير نفس الإمتيازات ما لح المستثمر بصفة موحدة، من مصطالأجنبي ض

                                                           
 ئب المباشرة والرسوم المماثلة، المرجع نفسه.من قانون الضرا 50مقتضيات نص المادة  أنظر في ذلك: - 1
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والحقوق فنجد القانون الجديد للإستثمار قد منح نفس الإمتيازات والمزايا في إطار 
 لمستثمر الوطني.او الإستثمار للمستثمر الأجنبي 

دم ع للإستثمار كر ست أحكام القانون الجديد أن  إلى جانب ذلك ف والأكثر منبل       
التمييز بين المستثمرين الوطنيين منهم والأجانب، وتسمية أطراف عقود الشراكة الأجنبية 

ن فقد حم لت نفس الإلتزامات على عاتق الطرفي ،سواء كانت وطنية أو أجنبية بالمستثمر
ة الإلتزامات المتعلقة بالمحافظة على البيئ سيمالا بينهما، بدون أي إختلاف أو تفريق 

 .          الجبائية والتشريعات بالعمل،إحترام التشريعات المتعلقة  وكذا ضرورة وميةوالصحة العم

عقود الشراكة الأجنبية كغيرها من العقود الملزمة نستخلص مما سبق أن كما       
يك كما أن  الضمانات التي يقدمها الشر  الطرفين، وإلتزامات لكلاللجانبين ترتب حقوقا 

الحث و ب الإستثمارات الأجنبية لجذحاولة من المشرع الجزائري مالوطني هي عبارة عن 
لمبادئ امن شأنها تعزيز الشراكة لاسيما  والأخذ بمبادئ الأجنبية،الشراكة بالأخذ  على

 التمييزعدم و ا، يستثمار المكرس دستور حرية الإ في مبدأيالمتمثلة والضمانات القانونية 
 .والأجانبالمعاملة بين المستثمرين الوطنيين في 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 الثاني:الفصل 
عقود الشراكة الأجنبية في الجزائر  منازعات 

 تسويتها وطرق 
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العديد من المبادئ الدولية التي الإستثمار الأجنبي ضمن الإقتصاد الد ولي  خلق      
تمنح  امكون عقود الشراكة الأجنبية بقدر ، ستثمار باحترامهاالد ول المضيفة للإ تلتزم

مقتضى إتجاه الشريك الأجنبي وهذا ب لدولة المضيفة حقوقا فإن ها تفرض عليها إلتزاماتا
لأجنبي للشريك ا بقدر ما تمنحولية، ومن جهة أخرى الإتفاقيات والأعراف الد  و المعاهدات 
الما أن  النزاع ط، و ولة المضيفة للإستثمارالد  ه كذلك إلتزامات إتجاتفرض عليه من حقوق 

كة الأجنبية افي حد  ذاته لا يقوم إلا في حالة إنتهاك الإلتزامات المترتبة على عقود الشر 
 فنهدف من خلال هذه الدراسة لتنظيمات السارية المفعول عليها،اأو لخرق القوانين و 

 وية النزاعات الناشئة عنها. لمعرفة الأسباب المؤدية لإنتهاكها وخرقها وطرق تس

 تتطلب مناخاالشراكة الأجنبية  في إطار عقودنشاطات التي تمارس ال وبما أن       
بة عنها المترتمنازعات الالتأسيس لوسائل ناجعة لتسوية  خاصا بها، لذا كان من اللا زم

ة متيازات السلطإمن جهة ثانية ، و رم من جهة خصوصية العقد وموضوعهتحتوالتي 
ولة السيادةو  ف عم ا ختلأو أحد أشخاصها الإعتبارية الخاضعة لنظام قانوني خاص م للد 

ولة  هذه، يخضع له الطرف الأجنبي المميزات تجعل من أمر التقاضي أمام قضاء الد 
وفي نفس  ،وابالشراكة الأجنبية مجانب للص   المضيفة في أي نزاع مثار بمناسبة عقود

ة ال أمام قضاء دولالإمتثبلا يسمح لها مضيفة لا يخول و سيادة الدولة ال الوقت فإن  
 .الطرف الأجنبي

طرق و قود الشراكة الأجنبية منازعات عوالخصوصيات تعتبر الإعتبارات  لهذه    
في ذلك من بين أهم العناصر التي ينعكس تأثيرها على  المستعملة والآليات تسويتها

 لهذا تم  التأسيس للعديد من التنظيماتحد  سواء،  والوطنية والأجنبية علىالأطراف 
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جانب الشروط العامة على غرار  إطارها، إلىيتم تسوية النزاعات في  والشروط التي
ولة المضيفة ليتم تحميلها المسؤولية   .(1) لدوليةاإلزامية إستنفاذ الوسائل القضائية لدى الد 

 سباب منازعاتأ إلى طرقناتإلى مبحثين  هذا الفصلتم تقسيم  الموضوع وللتوسع في     
 اتآليإلى  ثم نتطرق  ،(المبحث الأول) خلالمن  عقود الشراكة الأجنبية في الجزائر

 .(المبحث الثاني) خلالمن  تسوية النزاعات الناشئة عن عقود الشراكة الأجنبية

 

 عقود الشراكة الأجنبية في الجزائر منازعاتأسباب  الأول:المبحث 

صوصية ذات طابع فني أو إقتصادي زات عقود الشراكة الأجنبية خطالما أن  من ممي     
التالي بف المحيطة بتلك العقود، و ر الظرو فيثار بشأنها العديد من المنازعات إثر تغي

 امتضحى الأسباب المثيرة للمنازعات متعددة منها ما يصدر عن أطراف العقد ومنها 
 يمكن أن يكون ، و الظروف الطارئةو القاهرة يكون خارجا عن إرادتهم على غرار القوة 

تتصرف  ياديس متيازإع به من ت، تبعا لما تتمستثمارولة المضيفة للإالد  كذلك مصدرها 
         أميمهتس  بالعقد وتقوم بنزع الملكية ومصادرة المشروع و بموجبه تصرفات أحادية تم

سباب الأ هذهون يمكن أن تك، و ت الإنفرادية وحتى تغيير القانون غيرها من الإجراءاو 
ها، هذه أو إخلاله ب بفعل الطرف الأجنبي نفسه حال عدم تنفيذه إلتزاماته التعاقدية

لة قصد و في حد  ذاتها تستلزم البحث في الوسائل القانونية الكفيلة بتدخل الد  الأسباب 
أبرز ة ل الدراسة الحاليمن خلاعليه نستعرض و ، أو فسخ عقود الشراكة الأجنبيةتعديل 

ي ف)المطلب الأول(، باب المؤدية للمنازعات في عقود الشراكة الأجنبية من خلال الأس
ة من ولة في تعديل أو فسخ عقود الشراكة الأجنبينتناول الوسائل القانونية لتدخل الد  حين 
 )المطلب الثاني(.خلال

                                                           

، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، الردن، التحكيم في منازعات عقود الإستثمار الدوليمصلح أحمد الطراونة، وفاطمة الزهراء محمودي،  -1 
 .12، ص: 2210الطبعة الأولى، 
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 منازعات عقود الشراكة الأجنبية المؤدية لسباب أهم الأ الأول:المطلب 

 برامإعلى أساسها  وتمالظروف والإعتبارات التي تزامنت مع عقد الشراكة  إن         
ن ه يمكن إلا أ، س نوع من التوازن بين طرفي العقدالشراكة تمت على أساالعقد أو إتفاق 

رجة خاظروف في أي مرحلة من مراحل عقد الشراكة أن يثور نزاع بين الأطراف سواء ل
كما يمكن أن يمسها ظروف ناتجة ، الظروف الطارئةالقوة القاهرة و عن إرادة الأطراف ك

، وعليه سنتطرق إلى أسباب منازعات عقود الشراكة عن تصرفات أحد طرفي العقد
، ومن ثم نتطرق إلى )الفرع الأول(لخارجة عن إرادة الأطراف من خلال الأجنبية ا

  اني(.الث )الفرعفات أحد طرفي العقد من خلالمنازعات عقود الشراكة الناتجة عن تصر 
  الأسباب الخارجة عن إرادة طرفي العقدالأول: الفرع 

 رافالأطرادة لا يكون لإ أن تثور بمناسبة عقود الشراكة الأجنبية منازعات يمكن     
 طارئةوالظروف العليها كذلك أحكام نظرية القوة القاهرة  وبالتالي تنسحب ،دخل فيها

يمكن فمن المسؤولية  فيعفيان فيها،اكة دخل لأطراف عقد الشر  وظروف لا وهي أحوال
ين يمكن في ح(، أولا)خلال البند الأول أن يكون سبب النزاع هو قوة قاهرة نتطرق له من 

 .(ثانياأن يكون بمقتضى الظروف الطارئة)

 القوة القاهرة -أولا

من دفعها  ركها أوتداتعتبر القوة القاهرة مجموعة الوقائع التي يستحيل توقعها أو       
إنحلال الإلتزام لإستحالة تنفيذه ليكون ذلك من غير ينجم عنها إنقضاء و أطراف العقد، و 
لقاهرة المعروف طبقا لنظرية القوة ا، و أي طرفتبعية الإستحالة على ية و أن تلقى المسؤول

طة، وجود الشروط الثلاثة مترابة في كون وصف الواقعة أو الحدث بالقوة القاهرة في حال
لا و  نمن إرادة المديأن لا يكون ثالثا دم توقع حدوثه وثانيا إستحالة دفعه و عأولا هي و 
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ئ هذا الأخير الذي لا يعدم الطار  عن الحدث، وهذا ما يميز القوة القاهرة علاقة له به
 .(1)لا مستحيلا  امرهقالإلتزام إن ما يصبح معه تزام و محل الإل

ين نوعا ما عن العقود الملزمة للجانب تلفتخعقود الإستثمار الأجنبية  فإن   ورغم ذلك    
مار في الإستث وكذا الفاعلينالنقطة، وذلك راجع لحرص الجميع من الأطراف  هذهفي 

ثمارية لمواصلة العلاقة الإستالمستقبلية ومواجهتها حال قيامها، وهذا على توقع الأحداث 
 .(2)بين الأطراف المعنية 

 21-12رقم  ستثمارالإترقية القاهرة ضمن قانون  القوةالجزائري المشرع لم يحدد      
بالتالي المتعلق بالإستثمار، و (3) 11-22، ولا في القانون الصادر بعده رقم )الملغى(

ة القانون العام لا سيما الماد لأحكامطالما لم تتم الإشارة فيه بصفة محددة يتم العودة 
قاهرة كما دت أحكام القوة الالتي حد  و المدني الجزائري  من القانون في فقرتها الثانية  120
تب على ها وتر ة لم يكن في الوسع توقعستثنائية عامّ إحوادث  ه إذا طرأتغير أنّ " يلي:

حيث ، صار مرهقا للمدين بمستحيلالتزام التعاقدي، وإن لم يصبح حدوثها أن تنفيذ الإ 
يرد  رفين أنمراعاة مصلحة الط يهدده بخسارة فادحة جاز للقاضي تبعا للظروف وبعد

 .(4) "تفاق على خلاف ذلك إ، ويقع باطلا كل المعقول لتزام المرهق إلى الحدّ الإ 

المعدل  24-21رقم المحروقات أحكام القوة القاهرة ضمن قانون  وبالإطلاع على      
لما ورد بخصوص أحكام القوة القاهرة ضمن القواعد العام ة في  نجده مناقضا (5) والمتمم

 :بدني فنصت الفقرة التاسعة عشر من المادة الخامسة على القوة القاهرة القانون الم

                                                           
مار، دراسة مقارنة لبعض التشريعات في الدول العرية والاتفاقيات ستثر التحكيم في فض منازعات عقود الإدو خالد كمال عكاشة،   -1

 .114 ، ص2217طبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، ال الدولية وخصوصية مركز واشنطن،
لة الحقوق، مجلة رسا ا الدولة،التحكيم كوسيلة لحل النزاعات في عقود الإستثمار التي تبرمهإيناس هاشم رشيد، وعود كاتب الأنباري،  -2

 .241، ص: 2211كلية القانون، جامعة كربلاء، العراق، السنة السابعة، العدد الأول، 
 المتعلق بالإستثمار، مرجع سابق. 03-22القانون رقم  - 3
نون المدني، المعدل ، يتضمن القا1141سبتمبر  22المؤرخ في  11-41الأمر  فقرتها الثانية من 124نص المادة  أنظر في ذلك: -4

 .1141سبتمبر  02، الصادر في 41والمتمم، جريدة رسمية، عدد 
 المتعلق بالمحروقات، مرجع سابق. 02-00القانون رقم  - 5 
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غير متوقع، لا يمكن مقاومته وخارج عن إرادة الطرف الذي يثيره،  مثبتحدث  كل»
لتزاماته التعاقدية أو العديد منها آنيا أو نهائيا، إوالذي يجعل تنفيذ هذا الأخير لأحد 

ة القاهرة من الأسباب المفضية لمنازعات عقود القو  تكون ، وبالتالي (1)"غير ممكن
الإستثمار الأجنبية المباشرة بسبب الإستحالة المطلقة في تنفيذ الإلتزامات الجوهرية 

 الأجنبية. وعقود الشراكةلإتفاقيات 

 الظروف الطارئة -ثانيا

تحالة سالإشارة إليه سابقا ضمن نظرية القوة القاهرة المرتبطة بالإ تم   على خلاف ما     
هي ما تسمى و ك الإستحالة النسبية في تنفيذ الإلتزامات لهناإن  ف التنفيذ،المطلقة في 

وإخلال ن تواز عدم  وإنما تخلقتنهي الإلتزام بصفة نهائية  والتي لابالظروف الطارئة 
تزامات لإعادة التوازن في الإل المبرم الحالة تتطلب مراجعة لبنود عقد الشراكة هذه للعقد،

 هي:الغالب على أن  الظروف الطارئة  ويذهب الإتجاه قوق،والح

 على الطارئة وحالت الظروف أثناءها نشأ العقد والإعتبارات التيتغير في الظروف  " 
 رهفتكون الخسارة كبيرة في حال إجبا له، وأضحت مرهقة لإلتزاماته تنفيذ أحد الأطراف

 .(2)" العقد على تنفيذ

طابع عقود الإستثمار الأجنبية المباشرة أن ها ذات آجال طويلة،  بما أن ه يغلب علىو       
، حالأجنبي لتحصيل أربا عادة ما يتم تنفيذها خلال مراحل يروم من خلالها المستثمر

لعقد بسبب حالة التعديل في ا، و المضيفة للوصول للتنمية المطلوبةفي حين تسعى الد ول 
ون الأحداث المنشئة للواقعة غير متوقعة و لا ، كوف الطارئة تمس  بالتوازن العقديالظر 

عديل العقد ب تالإلتزام و إن ما تجعله مرهقا وهذا ما يغل   تحول حيلولة مطلقة على تنفيذ

                                                           
 .، المرجع نفسه24-21رقم القانون ، من 11الفقرة  1نص المادة  أنظر في ذلك: -1
نشر دار الثقافة لل د الأول، عقود الجارة الدولية في مجال نقل التكنولوجيا،الموسوعة التجارية والمصرفية، المجلالكيلاني، محمود  -2

 .217، ص: 2221عمان، الأردن،  والتوزيع،
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ة صور  يمكن أنعلى فسخه أو إلغائه، و   كما هي مقررةيكون هذا التعديل ضمن عد 
مديد ذ العقد مؤقتا أو تفيمكن أن يتم وقف تنفيالقانون العام أي القانون المدني، ضمن 

المهلة للمتعاقد المرهق لأجل تسهيل تنفيذ العقد أو تعديل مقدار الإلتزام بالزيادة أو 
مرهق الصورة الثالثة هي تخفيض الإلتزام ال، و لتحقيق التوازن عن الخلل المثار النقصان

 .(1)المعقولللحد  

ن ها غير أ، ت عقود الشراكةأبرز أسباب منازعامن بين  الظروف الطارئةفتكون        
ة على آثار تنفيذ العقد مقارنة بالقوة القاهرة  ض في فيكفي مجرد إعادة التفاو ( 2)أقل حد 

 يعد  ذلك كوسيلة تحول دون المنازعات،الأطراف لإعادة التوازن المختل و إلتزامات بنود و 
راجعة العقد ن ه يتم مالثابت أى إعادة التوازن الإقتصادي للعقد، و فإعادة التفاوض تؤدي إل

عادة إ ير توازنات الإلتزامات العقدية و في حال ما إذا تغيرت الظروف المرتبطة بتغي
قط عن تنفيذه طبقا لما اشتمل عليه فلأجل الإبقاء على العقد و  الأمثلالتفاوض هو الحل 

ة  هغير أن  ، (3)أحكامهطريق تعديل   لمحاولة إعادة التفاوض بالفش تنتهيفي حالات عد 
هذا الأمر الذي يدفع  ،العقدعلى إعادة التوازن الإقتصادي لبنود  ويعجز الأطراف

 .(4) المنصوص عليها في العقد النزاعات منهافض ستعمال وسائل أخرى في لإ

 

 إخلال الأطراف بالتزاماتهم  الثاني:الفرع 

ود الشراكة عق فالثابت من خلال مجال الإستثمار بأن  المنازعات التي تثار بمناسبة      
تي بموجبهما الللقوة القاهرة أو الظروف الطارئة، و دائما الأجنبية ليست منسوبة بالضرورة 

                                                           
 .120 ص ،بقا، مرجع سعكاشةخالد كمال  -1
 .602، ص 2002، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، عقود الإستثمار في العلاقات الدولية الخاصةبشار محمد الأسعد،  - 2

، لبنان، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت توازن عقود الاستثمارات الأجنبية بين القانون الوطني وقانون الإستثمار الدولي، ،هزاعهبة  -3 
 .272ص:  ،2212الطبعة الأولى، 

4 - CAMPBELL Mclachlan , Lis Pendens in international Litigation, HAGUE ACADEMY OF 
INTERNATIONAL LAW , published in 2009, New Zelanda , P: 239. 
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اب ، ففي حالات أخرى يكون أسبف العقد من الإعفاء من المسؤوليةيمكن أن يستفيد أطرا
يفة المض ولةالد  من فعلهما سواء لأجنبية منسوبة لإرادة الأطراف و امنازعات عقود الشراكة 

ن خلال مفي العقد الطرف القوي والسيادة و سلطة ال أو ممثليها كونها صاحبةالمتعاقدة 
التي لية و و الحالة تقوم مسؤوليتها الد   هذهفي التي يمكن أن تمارسها و نفرادية الإجراءات الإ

بي في جنو يمكن أن تنسب للطرف المستثمر الأ(، أولاندرسها من خلال النقطة الأولى)
 (.ثانياالتعاقدية )لإلتزاماته لبنود العقد و حال خرقه 

 الشريك الوطني يباشرهاعن الإجراءات التي الناجمة المنازعات -أولا

راكة لتزاماته الناشئة عن عقود الشالطرف الوطني لإ وخلال تنفيذ في بعض المرات      
صفة ب من شأنها المساس التي التصرفاتو الأفعال يمكن له أن يقوم ببعض الأجنبية 

نذكر  جنبية،الأالحقوق المتعلقة بالمستثمر الأجنبي والناشئة عن عقود الشراكة بمباشرة 
رادته المنفردة بإالتصرفات التي يقوم بها الطرف الوطني  المثال من بين هذهعلى سبيل 

مستثمر أن تصل حتى لطرد ال والتي يمكنعملية الإستيلاء على المشروع الإستثماري بل 
ع التي تمثل الوقائإنهاء العقد بإرادته المنفردة، هذه و  المضيفة،راضي الدولة الأجنبي من أ

 العقد.نزاعا جديا بين أطراف 

بتعديل  المتعلقةعادة و المضيفة إلى جانب العمليات العديدة التي تقوم بها الدولة       
تي لم تكن ال ،المنظمة للإستثمار الأجنبي والشراكةة و أو إلغاء التشريعات الوطنية القائم

مما يؤدي للمساس بحق الشريك الأجنبي ، توقع لدى الأطراف الأجنبيةمال و محل إحت
كون تلك الأطراف الأجنبية عادة ما تدرج مبدأ ، المساس بالعقدبات التشريعي و في الث

ن م وهذا ما كر سه المشرع الجزائري  الخاصة بهاالثبات التشريعي ضمن عقود الشراكة 
يث ، ح)الملغى(المتعلق بترقية الإستثمار 21-12 من القانون رقم 22 خلال نص المادة

أبقى على شرط الثبات التشريعي تجنبًا للمنازعة في عقد الإستثمار الأجنبي الخاص 
ثار الناتجة عن مراجعة أو ستفادة من الآالمباشر، إلا إذا طلب المستثمر صراحة الإ
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، كما أكد  على ذلك بموجب نص المادة  (1)ستثمار مستقبلاإلغاء القانون المتعلق بالإ
" لا تسري : ما يليتنص على التي و  11-22من القانون الجديد للإستثمار رقم  12

مار ث، على الإستذا القانون التي قد تطرأ مستقبلاالآثار الناجمة عن مراجعة أو إلغاء ه
 .(2)، إلّا إذا طلب المستثمر ذلك صراحة" المنجز في إطار هذا القانون 

وعادة بل  الإنفرادية،رادع أمام التصرفات  كأسلوبالتعويض  أمبدضلا على فرضها ف    
تثار حتى مسألة قيام الدولة بإرادتها المنفردة بفسخ العقد حتى تستفيد من التحكيم  ما

 .(3)أمامه لصالحها في حال إحالة النزاع 

ا من الطرف الوطني عادة ما بالإضافة إلى ما سبق فإن  النزاعات المحتمل إثارته    
ا على ذلك ما يؤثر قطع العام،تكون عن طريق نزع ملكية المشروع الإستثماري للصالح 

 .(4) تالمنازعا أسبابهذا من أبرز ويعد   المتعاقد،الأجنبي  وإلتزامات المستثمرحقوق 

ية الملكالقانون الد ولي خال من أي تعريف دقيق أو محدد لمفهوم نزع  ورغم أن         
التعاون مة منظأن  و  وعمليات المصادرةفقط يشترط فيه التعويض لتمييزه عن إجراءات 

 المتعلقتفاق المتعدد الأطراف الإمشروع  أدرجت ضمن (OCDE) الإقتصاديةوالتنمية 
الملكية  المساس بحقساليب تنطوي تحته جميع أ اموسع استثمارات الأجنبية مفهومالإب

 .(5) ستثماراتهذه الإمثل زمة لاية اللا  توفير الحم وهذا قصد

إتجاه من الفقه يذهب إلى أن  نزع الملكية للمنفعة العام ة هو ذلك الإجراء  وأن  هناك     
عة العامة للمنف وتحويل تخصيصهالإداري الغرض منه حرمان الشخص من ملكه العقاري 

 به.مقابل تعويض عادل يدفع له مقابل الضرر اللا حق 

                                                           
 )ملغى(، مرجع سابق. ستثمار ترقية الإالمتعلق ب 21-12 رقم قانون ال من 22نص المادة  أنظر في ذلك: -1
 المتعلق بالإستثمار، مرجع سابق. 03-22من القانون رقم  06نص المادة  أنظر في ذلك: - 2
 .124 بق، صاس مرجع ،خالد كمال عكاشة -3
مجلة كلية الحقوق، جامعة النهرين، العراق، المجلد  ،الوسائل الوقائية لتجنب منازعات الاستثمارعلي غسان أحمد، محمد عامر شنجار،  -4

 .02، ص: 2212، العدد الثاني، 11
 .224، ص: 2210والتوزيع، الجزائر، دار هومة للطباعة والنشر  ستثمارات الأجنبية في القانون الجزائري،الإ ،وعليعيبوط محند  -5
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من قانون  22نص المادة لي حين المشرع الجزائري ذهب في إتجاه واضح طبقا ف      
التي و إلى جانب ما أدرجه ضمن الإتفاقيات الثنائية التي أبرمها  2212الإستثمار لسنة 

ولة الجزائر  قيام والمنصف عندتنص في بنودها على التعويض العادل  كانت ية بهذا الد 
ولة االإجراء  غير أن   إقليمها،لجزائرية إلحاقا لحقها في السيادة على وتحول إلى حق للد 

بأي بند من بنود  وحال الإخلاءهذا الحق مضبوط بشروط صارمة وتعويض منصف 
ولة لفائدة المستثمر  ولية للد   .(1) لأجنبياهذه الشروط تقوم المسؤولية وتثار المسؤولية الد 

 

 شرها الشريك الأجنبييباعن الإجراءات التي الناجمة المنازعات -ثانيا

لإلتزامات حالها حال جميع طالما أن  عقود الشراكة الأجنبية هي عقود متقابلة ا      
 بالتالي فإن  الإخلال بتلك الإلتزامات الواردة ضمن بنود عقود الشراكة من طرفالعقود، و 

ولة أو الأجهزةف، نزاع بين الطرفينأحد أطرافها يولد مباشرة  لتابعة لها ا في حال قيام الد 
امات عقد الشراكة يذ إلتز بتصرفات إنفرادية في إطار عقد الشراكة الأجنبية تؤدي لعرقلة تنف

لا يكون  لكن في عديد المرات، و اعا بينها وبين المستثمر الأجنبييول د نز فهذا  الأجنبي
يكون  أنفقط إن ما يمكن ولة أو أحد الأجهزة التابعة لها الد  طرف عبء إثارة المنازعة من 

الأجنبية،  تضى بنود عقد الشراكةالشريك الأجنبي لإلتزاماته المنوطة به بمق نتيجة إخلال
ولة المضيفة للإستثمار   .(2)تلك الإلتزامات التي تعد  في نفس الوقت حقا للد 

، المبرم ة المنصوص عليها في العقدفإذا لم يقم الشريك الأجنبي بإلتزاماته التعاقدي     
ولة المضيفةلمنصوص عليها ضمن الأو تلك ا ك إلى ، يؤدي ذلتشريعات الخاصة بالد 
ولة المض ، مما يؤدي إلى إستعمالع بين طرفي عقد الشراكة الأجنبيةنشوب نزا  يفة الد 

الغرض ب صة لهالوسائل المخصلم يفي القضاء الوطني و ال في ح، و خلحقها في التد  

                                                           
 .021: ص ،نفسه المرجع ،وعليمحند  عيبوط -1
 .00علي غسّان أحمد، مرجع سابق، ص  - 2
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ولة فيخول الأمر للد  نبي ولم تكن عادلة، ل الشريك الأجبإخلاالنزاع المتعلق  في حل  
لأجل حمايته تحيل النزاع أمام القضاء و جنبي، ستثمار أي دولة الشريك الأالمصدرة للإ

الحالة  هذه، وفي نفاذ الإجراءات القضائية الوطنيةالد ولي بصفة مباشرة من دون إست
ون على ق المدعى به تكيؤكد المبدأ بأن  إثبات عدم كفاية الوسائل القضائية لحماية الح
ها  ولة التي طلبت الحماية ضد  ولة المضيفة وهي الد   .(1)عاتق الد 

 

 الدولة لتعديل العقد أو فسخهتدخل الآليات القانونية ل الثاني:المطلب 

 رارغإستعمال وسائل قانونية على تخولها الوطنية  الدولة لسيادتهاإن  ممارسة      
الظروف التي من شأنها السماح للدولة  هذه والإدارية، والتنفيذيةالتشريعية السلطة 

ضمن  ستقرارفالإبالتالي و الأجنبية، بتعديل أو فسخ عقود الشراكة المضيفة للإستثمار 
ولة لسيادتها فقط باحترام تعويض عقود الشراكة الأجنبية  لا يحول دون إستعمال الد 

 ،أحكام القانون الد وليأساس المالية وذلك على الطرف الأجنبي عند المساس بحقوقه 
دة التي استعملت طرق جديديد من الد ول لا سيما الجزائر و وهذا المبدأ الذي كرسته الع

ة حق الشفعة في رقابة الإستثمار الأجنبي المدرج ضمن قانون ترقيللتصرفات الإنفرادية ك
 انون وإستبداله بمصطلح تسخير الإدارة بموجب ق ،)الملغى(21-12الإستثمار رقم 
ولة ، 11-22الإستثمار رقم  وعليه فيكون أسلوب الإمتياز التشريعي وسيلة لتدخل الد 

، ()الفرع الأول سندرسه من خلالأو فسخ عقود الشراكة الأجنبية وهو ما  عند تعديل
ود ولة حال تعديلها أو فسخها لعقومن جهة ثانية الإجراءات الإنفرادية التي تتخذها الد  

 . )الفرع الثاني(  وهو ما سندرسه من خلال الشراكة الأجنبية

      

                                                           
 .00علي غسّان أحمد، المرجع نفسه، ص  - 1
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 كآلية لتدخل الدّولة الإمتياز التشريعي الفرع الأول:

راكز القانونية مباعتباره له إمكانية تغيير اللب  الموضوع يعتبر الإمتياز التشريعي     
سبب يو ضمن عقود الشراكة الأجنبية  هاوعلاقتها ببعضالمتعاقدة  والإقتصادية للأطراف

، هذا الإختلال ال ذي سعى بعض المستثمرين (1)العقديفي التوازن  إختلالاالمساس بها 
الأجانب لتعديله عن طريق دولهم التي طالبت بإدراج بنود ضمن عقود الشراكة تتضمن 

بل  منيا،ز لعدم المساس بالعقد أو تجميده  والتي ترميشروطا خاصة بالثبات التشريعي، 
للتغلب على المخاوف  وضمانات إضافيةلك من خلال منحهم مزايا المطالبة أكثر من ذ

 .عن عدم التوازن المذكور والشكوك الناتجة

ولة بالمساس بمحتوى         ود عقدوبنوكما سبق ذكره فإن  مقومات السيادة تسمح للد 
لتشريعية بناءا على سلطتها ا إنفرادية،الشراكة الأجنبية إما بتعديله أو بفسخه بصورة 

  شريعي.تذلك إستعمال أبرز السبل المتمثلة في إمتيازها ال ولها في والتنفيذية والإدارية،

الإستقرار و الشراكة الأجنبية لمبدأ الثبات التشريعي  وشروط عقودورغم تضمين بنود      
ة أن يحول دون إستعمال الدولة لسلطتها التشريعي يمكن لذلكإلا  أن ه لا  به، وعدم المساس

المحتمل أن تمس بمحتوى أو مضمون العقد من  القانونيةتعديل منظومتها  تباشر والتي
 هة،جتلك التعديلات التي تروم من خلالها الدولة لمسايرة التحديات من  آخر،جانب أو 

ثانية، هذه التعديلات التي من المحتمل لتحقيق المصلحة العامة من جهة  وكذا السعي
 .(2)والنقدي التشريع الجبائيالتعديل الذي يمس لا سيما  بالشريك الأجنبي أن تلحق ضررا

 ة لهولة المضيفعقد الشراكة الأجنبية في الد  ينشأ وينفذ من الطبيعي أن يكون     
من  الأجنبي وشكوك الشريكعلى مخاوف وهذا ما يؤثر  القانونية،أحكامها  بمقتضى

                                                           

 .600، مرجع سابق، ص ستثمارات الأجنبية في القانون الجزائري الإ عيبوط محند وعلي، - 1 

2  -WEIL Prosper, Les Clauses de stabilisation ou d’intangibilités insérées dans les accords de 
développement économique, écrits de droit international ,1 ère édit , Paris,2000. P 326. 



آثار إبرام عقود الشراكة الأجنبية في الجزائر       الباب الثاني              
  

240 
 

ولة  ستقرار العقدوإثبات  التي تحمي ة الأحكام التشريعي وجودورغم  المضيفة،لكونه بيد الد 
ولة قد تتصرف مستعملة في ذلك ما تتمتع به من غير أن الد   ،الأجنبيحقوق المستثمر 

على قدم  ااقدً ليست بصفتها طرفا متع العقد،الإتفاق أو تنفيذية وإدارية أثناء تنفيذ سلطة 
 .(1) العاموإنما باعتبارها شخصا من أشخاص القانون الدولي  المساواة،

، قد تشكل خطرا على مصالح المضيفة ولةهذه الإجراءات المتخذة من الد   غير أن       
دم ستقرار وشرط عالأجنبي، وهذا ما يجعله يبحث بكل الطرق إدراج شروط الإ الطرف

المساس بالعقد، باعتبار العقد المبرم بينه وبين الدولة المضيفة يدخل ضمن حظيرة 
ث إذا كان حي، ولة قد يثير صعوباتالتشريعي للد   متيازفالإه وعلي، (2) القانون الخاص

المضيفة ولة الد   من أجل حماية حقوقه التعاقدية والحفاظ عليها، فإن   الطرف الأجنبي يدافع
ي تتمتع متيازات السلطة العامة التإها التشريعية، وكذا تتتمسك وتستمر في ممارسة سلطا

مجال التعاقدي، وهذا ما يؤدي إلى عدم التوازن بها في إطار قانونها الداخلي في ال
 .(3) مما يؤدي لنشوب نزاع بينهما قتصادي بين الطرفينالإ

 

 المضيفةالدولة من الإنفرادية الإجراءات  الثاني:الفرع 

ود الشراكة فسخ عق ولة لتعديل أوإلى جانب الإمتياز التشريعي كوسيلة لتدخل الد         
الحها مصفة قصد حماية حقوقها و ولة المضيللد   يسمحسيادة المبدأ  أن  الأجنبية نجد 

التدريجي و إدارية لها بالغ الأثر المباشر سائل قانونية تشريعية وتنفيذية و و  ويمكنها من
ولة المضيفالمساس بملكية المستثمر الأجنبي في ة ، فالإجراءات الإنفرادية المتخذة من الد 

جنبية خلال ممارسة إمتيازات السلطة العامة تكون حين تعديل أو إنهاء عقود الشراكة الأ

                                                           

د معمري القانون الدولي، جامعة مولو  رسالة دكتوراه دولة في ،الحماية القانونية للإستثمارات الأجنبية في الجزائرد واعلي، نعيبوط مح  -1 
 .102، ص: 2222-2221، ، الجزائرتيزي وزو

2  - Weill Prosper, Op.cit,  P: 326. 
3  - Weill Prosper, Ibid, P : 327. 



آثار إبرام عقود الشراكة الأجنبية في الجزائر       الباب الثاني              
  

241 
 

ي الحق ، وإم ا ف)أولا(الإشراف عليها كنقطة أولىارية و إم ا أثناء مراقبة المشاريع الإستثم
طة تصفيتها أو وضع نهاية لها بإرادتها المنفردة كنقي تعديل عقود الشراكة الأجنبية و ف

  )ثانيا(.ثانية

  لإستثماريةالرقابة على المشاريع ا-أولا

ولة الحثيثة الرامية لجذإن        يل من نبية وتشجيعها كسبب الإستثمارات الأججهود الد 
جب أن يأمام المستثمر الأجنبي بدون قيود، ففتح المجال لا يعني  ،سبل تحقيق التنمية

ها الحق ليحقق أهدافها و  الذيالإطار المرسوم من قبل الدولة و  يكون هذا التشجيع ضمن
الإشراف الدائم من قبل السلطة بغرض معرفة كيفية عن طريق  الرقابة عليهمارسة في م

ستخدم مادية أو بشرية تسواء كانت عناصر الإنتاج المتاحة  تنفيذ الأعمال والتأكد من أن  
       الوقوف على تقدم المشاريع الإستثماريةوكذا  ، للخطة المنتهجةالا وفقا إستخداما فع  

ولو  محتملة لة المضيفة بالتدخل الفوري حال قيام الضرورة لأجل منع الأضرار االسماح للد 
ولة و  ، وذلك باحترام أمنالماسة بالمصالح الوطنية الرقابة ، و (1)المضيفةسلامة أراضي الد 

 كذا الأساليب المتبعة في ذلك.تختلف من دولة لأخرى تبعا لظروف كل دولة و 
ة بى المشاريع الإستثمارية من خلال التحكم في نسولة علوعادة ما تكون رقابة الد       

طبيقا تتمنح الأفضلية للشريك الوطني الشراكة الأجنبية ضمن ملكية وإدارة المشاريع، و 
 ،(2)2221المؤسس ضمن قانون المالية التكميلي لسنة  % 11-71 لقاعدة الشراكة الدنيا

عاملة فة لخلق حماية لليد المضيولتكريس حماية المصلحة الوطنية تمتد شروط الدولة ال
، فضلا عن إستعمال حق التكوين لأجل محاربة البطالةة و إحالة التقنيات المستعملو 

ابات ن من الإطلاع على حسة المخول بموجب قوانين الضرائب والقوانين التي تمكالرقاب
علقة مت، وفوق كل  ذلك المساعي الالتدقيق فيهاراجعتها و مالأجانب و  دفاتر المستثمرينو 

                                                           

ية، القاهرة، رب، دار النهضة العالنظام القانوني للاستثمارات الأجنبية الخاصة في الدول الأخذة في النموعصام الدين مصطفى بسيم،  -1 
 .42، ص: 1142

، صادر 77 ، الجريدة الرسمية، العدد2221، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2221جويلية  22مؤرخ في  21-21أمر رقم  -2 
 ، مرجع سابق.2221جويلية  22بتاريخ 
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فالرقابة بصفة عامة ، (1)الرسومبتحصيل الخزينة العمومية لمستحقاتها من الضرائب و 
كون العقود المبرمة من طرف الدولة ترمي بالدرجة  الدولة،هي مظهر من مظاهر سيادة 

لدولة فلا يكون الأطراف معفيين من ممارسة ا الإقتصادية، وتحقيق التنميةالأولى لتكريس 
 إلتزاماتهم.ة عليهم رغم حريتهم في طريقة تنفيذ لحقها في الرقاب

 المنفردة في فسخ العقود أو تعديلهاإرادة الدولة -ثانيا

عي الدولة س والمستثمرين الأجانبول المضيفة تغلب على النزاعات المثارة بين الد       
المضيفة الرامي إلى مرونة نظام عقد الشراكة الأجنبية مم ا يسهل مسايرته للظروف 

في مقابل حرص الشريك الأجنبي على الثبات التشريعي للعقد حماية ، والتحولات اللا حقة
فاق تخضع للقانون الخاص المؤسس على الإالعقد ي ولاعتباره أن   ومصالحه،لحقوقه 

في  اللمساس طالما تم صب ه ةفالبنود المدرجة ضمن العقد بهذا المنطق غير قابل ،الحر
 .(2) للعقديعد  مساسا بالقوة الملزمة  ابه وأي مساسالرسمي  اقالبه

وفي المقابل فإن  الدولة المضيفة باعتبارها من أطراف العقد ترى بأن  لها الحق في      
 الالعقود تتميز بطول الآج هذهأن  وتعديلات ببنود العقد، لا سيما و ث تغييرات إحدا

، هذا ما حدثلتغيرات التي تمواكبة ايرة و بالتالي تصبح في نظرها قابلة للتعديل لمساو 
ض في إعادة التفاو ة و شروط مراجعين بنود العقد على حق و ضملتيدفع الدول المضيفة 

ي الشروط عند وجود تغيرات ف العقدبتعديل وط التي تسمح للأطراف ، وهي الشر بنود العقد
ل لاالتي تم بموجبها إحداث نوع من التوازن خو ، لتزامهماإالجوهرية التي كانت موضوع 

 .(3) العقدتنفيذ 

                                                           

 ،27د لالمصرية للقانون الدولي، مج المجلة ليها،الإطار القانوني لتشجيع الإستثمارات الأجنبية الخاصة والرقابة ع ،إبراهيمشحاتة  -1 
 .110، ص: 1121

 .172، ص: 1110النهضة العربية،  دارخصوصيات التحكيم في مجال منازعات الإستثمار، عصام الدين القصبي،  -2 
في الحقوق  رسالة دكتوراه  ة بها،الخاصالمنازعات  وتسويةستثمارات الأجنبية المباشرة الحماية القانونية للإ الكريم،رمضان علي عبد  -3 

 .142ص:  ،2221جامعة عين الشمس،  الحقوق،كلية 
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ولكن الإشكال المطروح إذا لم تتضمن عقود الشراكة الأجنبية شروطا متعلقة بثبات      
غيير فهل يمكن للدولة المضيفة إضفاء ت جديد،العقد أو بمراجعته أو التفاوض بشأنه من 

 المبرم؟التوازن للعقد إعادة  وتعديله بغرضعلى العقد 

ولة للعقد لإضفاء في هذا الصدد يذهب         لتوازن وإرجاع اإتجاه في جواز تعديل الد 
ضمانات العقود مرفقة ب وأن  تلكلا سيما بناءا على الآجال الطويلة للعقد  الإقتصادي له

رى تحت ضغط قوى الشركات الكب والتي كانتمنها المبرمة قبل الإستقلال و  وإعفاءات،
ولة الجزائرية حديثة الإستقلال   .(1) آنذاكطريق النمو السائرة في لمواجهة الد 

ونفس الإتجاه يرى أن  الدولة المضيفة حال إبرامها للعقود كانت فقيرة للإمكانيات      
التي تسمح لها بالتفاوض العادل بالأريحية لوجود الحاجة الماسة لإبرامها للعقود آنذاك 

في مراجعة عقودها ذات ولة وهذا الإتجاه ينفي حق الد  ، (2) للعقودبمعنى وقت إبرامها 
ولة الحرص على ضمان حقوقها الطويلة، الآجال   ا أن  طالمولكن يبقى من إلتزامات الد 

رة بسيادة بل هناك علاقة مباش الإقتصادية،وثيقا بالتنمية  تصالاإالمبرمة متصلة  العقود
ولة على ثرواتها هذا ما أكدته الجمعية العامة للأمم المتحدة ضمن العديد م  راراتها،قن الد 

 الشراكة الأجنبية حال إخلال الأطراف وإنهاء وفسخ عقودوهذا ما يمنح الحق في تصفية 
 الأجنبية بالتزاماتهم التعاقدية.

ولة المضيفة تجدر الإشارة للإجرا      كية التي من شأنها أن تمس بمل ءات الإنفرادية للد 
الإستيلاء و  الواسع تؤدي لنزع الملكيةة إجراءات تأميم بالمعنى الشريك الأجنبي فتعتبر تار 

در بقت صادرة من جهات السلطة العامة و هي إجراءاو على ملكية المستثمر الأجنبي، 
من تواجدة ضما تطبق على الوطنيين فهي تطبق على الأجانب بخصوص أموالهم الم

طرف لولي يضفي على الإجراءات المواجهة ل، غير أن  القانون الد  ولة المضيفةإقليم الد  
                                                           

التنظيم القانوني للتحكيم التجاري الدولي: دراسة إنتقادية للنظامين المصري والاماراتي في ضوء النظام ناصر عبد اله محمد حسن،  -1 
 .124، ص: 1111طا، رسالة ماجستير في الحقوق، جامعة طنالنموذجي للأمم المتحدة. 

 .11، ص: 2224الجامعة الجديدة، جامعة طنطا،  دارإنعكاسات العولمة على عقود التجارة الدولية، محمد إبراهيم موسى،  -2 
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هذا ما ذهب بالمؤسس مطابقة لأحكامه، الأجنبي أحكاما وإجراءات خاصة يجب أن تكون 
د حماية ملكية الشريك الأجنبي من خلال الدستور الجديد لسنة  الدستوري الذي جس 

 نزعتلا ، الملكية الخاصة مضمونة" : نصت علىالتي و  (1)منه 22المادة حسب  2222
من منه  52كذا نص المادة و ، " ومنصفعادل  تعويضبو ن في إطار القانو الملكية إلاّ 

حماية ني ب" يتمتع كل أجنبي يتواجد فوق التراب الوطني بشكل قانو : تنصوالتي 
 لمتعلقا الجديد على هذا المبدأ ضمن القانون  النصتم ، وقد أملاكه "القانون لشخصه و 

 .(2)منه 12المادة  لنصطبقا  11-22رقم  ستثمارالإب
     

 عقود الشراكة الأجنبية  منازعات تسويةآليات  الثاني:بحث الم

 إلتزاماته الناشئةو العراقيل التي تواجه الشريك الأجنبي فقط في حماية حقوقه لا تقتصر    
بمقتضى العقد المبرم بل تمتد للوسائل المناسبة في حل  النزاعات المحتملة بين المستثمر 

إتفاقية تسوية المنازعات  نصت في هذا الصدد ، وقد(3)الوطني الطرفوبين الأجنبي 
بار أن عتفي الإ وإذ تأخذ"... الآخرين:المتعلقة بالإستثمارات بين الدول ورعايا الدول 

متعاقدة ول الستثمارات بين الدّ مثل هذه الإ بشأنفي أي وقت  تنشأالمنازعات يمكن أن 
انت هذه المنازعات يجب كقاعدة إذا ك هبأنّ وإذ تعترف  الأخرى،المتعاقدة  ورعايا الدّول

إلى طرق التسوية الدولية في  الالتجاء إنّ ف الداخلي،مة أن تطرح على القضاء عا
 .(4)الأحيان "في بعض  مناسباشأن هذه المنازعات يمكن أن يكون 

                                                           
، يتعلق بإصدار التعديل الدستوري 2222ديسمبر  02الموافق ل  1772م جمادى الأولى عا 11المؤرخ في  772-22مرسوم رئاسي رقم  -1

 .2222ديسمبر  02صادر في  12، جريدة رسمية عدد 2222نوفمبر  21ليه في إستفتاء المصادق ع
 مرجع سابق.الإستثمار، ب، المتعلق 11-22من القانون رقم  12المادة  -2
 .12ص: مرجع سابق، عصام الدين بسيم،  -3
 .222مرجع سابق، ص ، عصام الدين القصبي - 4
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في صل للف لقضاء الوطنيالأصيل منوط با ختصاصالإبأن   لذلك يتضحوطبقا       
المادة  صنوهذا ما ينطبق مع  الأجنبية،ها في شأن عقود الشراكة المحتمل إثارت النزاعات

لكل شخص  ":بنصها 21-21رقم  والإدارية الجزائري من قانون الإجراءات المدنية  الثالثة
 .(1) "حمايته.الحق أو  ذلكيدعي حقا رفع دعوى أمام القضاء للحصول على 

اخلي النظر في النزاعات النقد أسند للقضاء ا الجزائري  المشرعوبذلك يكون        اشئة لد 
نزاعات فقد فتح الباب لإمكانية طرح ال ورغم ذلك ،عن عقود الشراكة الأجنبية بصفة أصيلة

اقية المتعلقة بناءا على الإتف والتحكيم،كالتوفيق  البديلةالمحتمل إثارتها للحل بالوسائل 
در الإشارة الأخرى، وتج ا الدولورعايبتسوية المنازعات المتعلقة بالإستثمارات بين الدول 

 وسائل بديلة لحل المنازعاتل أسس   والإدارية الجزائري الإجراءات المدنية ن  قانون إلى أ
 والصلح.الوساطة  على غرار

في ل للفصاخلي القضاء الد   ختصاصلإخلال الدراسة الحالية نتطرق  وعليه من      
ي حين ف بذلك، والإشكالات المتعلقة نبيةعقود الشراكة الأج المثارة بمناسبة منازعاتال

 لشراكة الأجنبيةاتفاقية إفي  الن صتطبيق ذلك في القانون الجزائري في غياب  يتم تناول
لداخلية التسوية ا مخصص لدراسةالأول المطلب  وبذلك يكون  التحكيم،جوء إلى على الل  

من ضعليها  صالمنصو لوسائل البديلة مخصص ل والمطلب الثاني (،المطلب الأول)
 (.لمطلب الثاني)اهذه المنازعات  والد ولي لحل المحليالتشريع 

 

 منازعات عقود الشراكة الأجنبية ي للنّظر فيولاية القضاء المحلّ  الأول:المطلب 

لدى الدول الن امية إعتبار المنازعات المتعلقة بعقود الشراكة الأجنبية  من المبادئ الثابتة   
لا عن فضقوانينها الوطنية، الوطني وهو الثابت ضمن اء من إختصاص أصيل للقض

                                                           
المتضمن ، 2003فيفري  20الموفق ل  0025صفر عام  03المؤرخ في  05-03نون رقم من القا 06نص المادة أنظر في ذلك:  - 1

المؤرخ  06-22، المعدل والمتمم بموجب القانون 2003أفريل  26صادر في  20قانون الإجراءات المدنية والإدارية، جريدة رسمية عدد 

 .2022يوليو  02صادر في  03، جريدة رسمية عدد 2022يوليو  02في 
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داد مرد  ذلك لإمتمة من طرفها المتعلقة بالإستثمار، و ورودها ضمن الإتفاقيات المبر 
نسحب بالضرورة تارد الطبيعية لتلك الدول النامية، و عناصر السيادة الوطنية على المو 

، وفوق هذا تعد  (1)نزاع على الإختصاص النوعي للقضاء المختص في الفصل في ال
ولية المتعلقة بوجوبية إستنفاذ الطرف الأجنبي القانون  منالمتاحة ضللوسائل  القاعدة الد 

مبدأ اد هذا العتمكذلك من بين العوامل الرامية لإ الشراكةعقود لفض منازعات  اخليالد  
ه في ور سنتطرق في الفرع الأول لخصائص القضاء الوطني ودامية، و ول الن  لدى الد  

والفرع  ،()الفرع الأولالشراكة الأجنبية الناشئة عن عقود لمنازعات لالتسوية الداخلية 
الناشئة عن  للمنازعات التسوية الداخليةالصعوبات المثارة حال الثاني يخصص للعراقيل و 

 .)الفرع الثاني( عقود الشراكة الأجنبية

 
  منازعاتلللية القضاء الوطني في التسوية الداخدور  الفرع الأول:

لتي من بين أبرز المرافق العمومية ا القضاء بصفة عامةو  السلطة القضائيةتعتبر       
ني، الحفاظ على الأمن والسلم الوط عتمدها الدولة في ممارسة سيادتها، فمن مهام القضاءت

ولة تحقيق العدل بين الناس، وموكل لها وحدها حصريا فرض كون من أبرز واجبات الد  
لجزائرية ولة ا، والحال هذه تنطبق في حال إبرام الد  دالة في المنازعات المثارة بينهمالع

لداخلي فهو ا قضائهالعقود شراكة مع أطراف أجنبية فتحاول حينئذ جاهدة السعي لتطبيق 
تطرق ، ثم ن)أولا(النقطة الأولىإنعكاس لسيادتها وسلطتها وهو ما سنتناوله من خلال 

ة الل جوء لإجراءات التقاضي الوطنية قبل غيرها من الإجراءات من إلزاميإلى وجوبية و 
 .)ثانيا(خلال النقطة الثانية

  

                                                           

 .222مرجع سابق، ص ، عصام الدين القصبي - 1 
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 :سلطتهاولة و الدّ إنعكاس لسيادة الداخلي القضاء -ولاأ
صيل في فض النزاعات الناشئة عن التعاملات المدنية أ ختصاصإ الوطني لقضاءل      

 اناتوتمنحه الضمل القواعد التي تنظمه وهو ال ذي تخصص له جميع الدو  التجارية،و 
ه ما لمبدأ عدم التمييز لتعامل والذي يخضع له،المهمة المسندة  والكفيلة لإنجازاللا زمة 

 المتعلقةوالثابتة و حق التقاضي من الحقوق المكرسة دوليا  والمواطنين كون بين الأجانب 
 .(1) مخالفتهابالنظام العام التي لا يمكن 

ما كان في السابق فيما يخص معاملة الأجنبي في الدولة المضيفة  على خلافو     
جوء للقضاء الوطني طبقا للنظريات القديمة التي كونه آنذاك لم يكن له الحق في الل  

وعلى إثر  ا،إقليمهتقضي باختصاص العدالة الوطنية للفصل بين المواطنين فقط على 
لأجنبي، اغييرات على مستوى المركز التطورات الحاصلة في المجتمع الدولي صاحبها ت

 همية في جبر الحقوق قدر كبير من الأ وأضحت علىالسلطة القضائية  وكذا تطورت
تمثله كونها مظهر من أهم مظاهر سيادة الدولة على إقليمها بصفتها من المنتهكة وما 

ولة.الوظائف الرئيسية   للد 
المواطنين المقيمين تحت سلطة بتطور النظرية التي أدرجت الأجانب إلى جانب و      

ما يمها و إقل القضاء الوطني على السواء كصورة من صور ممارسة سيادة الدولة على
، فسيادة الدولة على إقليمها لا تسمح يتضمنه من أشخاص وأموال موجودين عليه

دولة متواجد على إقليم القضاء أجنبي للفصل في نزاع طرفه الأجنبي ال باختصاص
 كثر من ذلك فيما إذا كانت، بل الألسيادتها نتهاكاإا ما يعتبر مساسا و ، هذالمضيفة

 لا خضوعها لقضاء غير قضائها الوطني أبداالدولة أحد أطراف ذلك النزاع فلا يقبل 
الإستقلال يسعى الإتجاه الرامي لحصر حفاظا على هذه السيادة و سيما داخل إقليمها، و 

افعون يدذا الرأي هل ، والمؤيدون ي دون سواه الشراكة للقضاء الوطن إختصاص منازعات
                                                           

 .12، ص: 1112، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة، إتفاق التحكيم: دراسة مقارنةناريمان عبد القادر،  -1 



آثار إبرام عقود الشراكة الأجنبية في الجزائر       الباب الثاني              
  

248 
 

وقد  ، سيما طرد الإستثمارات الأجنبيةلا الإنعكاسات المترتبة عنهرغم السلبيات و  عنه
 11-22رقم  الجديد ضمن أحكام القانون أخذ به ر المشرع الجزائري هذا الإتجاه و ساي

المادة  ادة على أحكامزي" :تنص علىو التي (1)منه  12المادة حسب  المتعلق بالإستثمار
القانون بين المستثمر  ، يخضع كل خلاف ناجم عن تطبيق أحكام هذاأعلاه 11

ذته الدّولة إتخالدّولة الجزائرية يتسبب فيه المستثمر أو يكون بسبب إجراء الأجنبي و 
نائية مالم توجد إتفاقيات ث، ، للجهات القضائية الجزائرية المختصةالجزائرية في حقه

اطة ا بالمصالحة والوسة الأطراف صادقت عليها الدولة الجزائرية تتعلق أحكامهأو متعدد
تي تتصرف باسم أدناه ال 12، أو إبرام إتفاق بين الوكالة المذكورة في المادة التحكيمو 

 .   (2)جوء إلى التحكيم " ، تسمح للأطراف باللّ المستثمرالدولة و 
اء ير الإتجاه المنادي بفرض إختصاص القضفالثابت إذن بأن  المشرع الجزائري سا      

باستثناء عقود الشراكة الأجنبية التي ى منازعات عقود الشراكة الأجنبية، الوطني عل
ل ب الأطراف،إتفاق خاص بين  والتحكيم ضمنوردت ضمنها أحكام متعلقة بالصلح 

ا م ويستثنى كذلك كذلك،يمكن أن يكون الإتفاق الخاص ينص على تحكيم خاص 
ولية الثنائية أو المتعددة الأطراف تضم  .والتحكيملصلح على ا التي تنصنته الإتفاقيات الد 
الأحكام المنصوص عليها ضمن المادة المشار إليها أعلاه هي  تجدر الإشارة أن  و      

المتعلق بالإستثمار لسنة  12-10من القانون الملغى رقم  41نفسها كانت ضمن المادة 
تعلق بتطوير الإستثمار لسنة الم 20-21من الأمر  10ة ضمن المادو  ،(3)1110
المتعلق بترقية الإستثمار لسنة  21-12كذلك ضمن أحكام القانون رقم و ، (4)2221
ن  أ يقصد بهللمحاكم المختصة  أطراف النزاعوعليه فإن  إحالة المشرع ، (5) 2212

                                                           

 المتعلق بالإستثمار، مرجع سابق. 11-22من القانون رقم  12نص المادة  أنظر في ذلك: -1 
 المتعلق بالإستثمار، المرجع نفسه. 03-22من القانون رقم  03و 00تين نص الماد ذلك:أنظر في  - 2 
 . المتعلق بالإستثمار )ملغى(، مرجع سابق 12-10القانون رقم من  71نص المادة  أنظر في ذلك: -3
 المتعلق بتطوير الإستثمار )ملغى(، مرجع سابق. 06-00من الأمر  02نص المادة  أنظر في ذلك: - 4
 المتعلق بترقية الإستثمار)ملغى(، مرجع سابق. 05-02انون رقم أحكام الق - 5
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رة يرى بأن  الإشا ، غير أن  هناك إتجاه من الفقهيؤول للمحاكم الوطنية ختصاصالإ
دة لا سيما المذكورة في إتفاالمختصة يقصد به الوطنية منها و  للمحاكم قيات الأجنبية المحد 

ولة الجزائرية و الشراكة الممضى ع  .(1)الأجنبيكذا الشريك ليها من قبل الد 
ن ها إلا أ ،رللمبدأ ضمن أحكام التشريع المتعلق بالإستثما ورغم إدراج الد ولة الجزائرية    

عي ابين بعض الدول ضمن مسضمن الإتفاقيات الثنائية بينها و  حرصت على إقراره
دول ات المبرمة مع السيما في الإتفاقي لا ، هذا ما نجدهالترقية المتبادلة للإستثمار

لى ع طنية للنظر في منازعات الإستثمارالمحاكم الو  ختصاصلإالتي أشارت الأوروبية و 
التي ، و ( 2)بالجزائر 1111ماي  11ة الإيطالية الموقع عليها في غرار الإتفاقية الجزائري

 يسوإذا لم " : منهاتضمنت تكريس للمبدأ من خلال الفقرة الثانية من المادة الثامنة 
لة التي و ي المختصة في الدّ رفع النزاع إلى جهات التقاضيالخلاف بتراضي الطرفين 

انا للطرف الأجنبي لدى القضاء الوطني وهو ما يمثل ضم ،"ستثمار على إقليمهايتم الإ
 رغم المخاوف المتكونة لدى المستثمر الأجنبي.

خضوع منازعات الشراكة الأجنبية للقضاء الوطني من شأنها دحض وبالتالي ف    
في حين تبقى  والأقل أهميةالمخاوف المزعومة في حال عرض النزاعات البسيطة 

 .(3)يميةوالهيئات التحكالجهات الدولية أهمية على  الإمكانية واردة لعرض النزاعات الأكثر
إن  المبدأ الرامي لإختصاص القضاء الوطني للنظر في منازعات الإستثمارات الأجنبية    

، دولالتنظيمات الداخلية للانين و القو ية ليس مبدأ محصور ضمن الأحكام و للمحاكم الوطن
 0211/21رقم القرار مثل ما ورد في  إقليميبدأ يكتسي طابع عالمي و بل نجد أن  ذات الم

                                                           
 بحث لنيل شهادة الماجستير، فرع القانون الدولي ستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر في ظل التشريعات الحالية،الإأمال يوسفي،  -1

 .12، ص: 1111-1111والعلاقات الدولية، كلية الحقوق بن عكنون، 
تفاق المبرم بين حكومة الجمهورية الإيطالية يتضمن المصادقة على الإ ، 21/12/1111المؤرخ في  072-11ي رقم المرسوم الرئاس -2

 .1111أكتوبر  2، الموافق لـ 72، الجريدة الرسمية 1111ماي  11الموقع بالجزائر في  ،للإستثماراتحول الترقية والحماية المتبادلة 
 .111، ص: 1111ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون، الجزائر،  مارات في الجزائر،ستثقانون الإ كامل، قربوعش اعليو  -3 
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لها  21والصادر في الدورة  ،بالجمعية العامة ول الأعضاءلتزامات الد  إحقوق و ب المتعلق
الذي منح وقرر إختصاصا واسعا لمحاكمها الوطنية في موضوع منازعات الإستثمار و 

أخرى  ائلن وسما لم تقرر الد ول المعنية أي المضيفة للإستثمار بكامل إرادتها البحث ع
مبدأ و المساواة ، وهذا إحتراما لسيادة الدول وتطبيقا لمبدأ سلمية لحل هذه المنازعات

 .(1)للوسائلالإختيار الحر 
إلى جانب ذلك فبالإطلاع على تنظيم الإستثمار الأجنبي الموافق عليه من قبل      
من جانب  ذا الميثاقتم التوقيع فيها على هالتي كولومبية المدينة في ال كارتجينادول 
على التي نصت منه  11المادة ضمن أحكام  ،ة الدول ويعرف أيضا بتقنين أندينغالبي
 أنهاشستثمار أو نقل التقنية لن يكون هناك شروطا من ات الإتفاقإمجال  " فيأن ه: 

 ". ةفئي للدولة المضيختصاص القضاو الخلافات المحتملة من الإأزعات المنا إستبعاد
سوى  ولية لا يكون لهالمبدأ ضمن الأنظمة القانونية الوطنية أو الد   تالي فإدراجوبال    

 يختصاصها القضائوإأثر كاشف لما هو مقرر وموجود واقعيا في بسط سيادة الدولة 
 على المنازعات ذات الطابع الإستثماري الأجنبي كونها متصلة بسيادتها.

لوطني على حد  سواء منهم الوطنيين أو ا والأشخاص للقضاءالأموال  وإن  إخضاع     
ومن  ا،إقليمهالأجانب فهو أمر طبيعي كونهم مشمولون بحماية الدولة المتواجدين على 

س ذلك أسالة المضيفة على مواردها الطبيعية، جانب آخر فإن  ذلك يرد لسيادة الدو 
إن  مبدأ ففضلا على ذلك  الأجنبي،بالنظر في النزاع المتعلق بالإستثمار  ختصاصهاإ

 .(2)المتحدة في إطار منظمة الأمم أممي السيادة على الثروات الطبيعية هو مبدأ 
الزاوية في عقود الشراكة الأجنبية يشكله البترول باعتباره من أهم وطالما أن  حجر      

ليه ع والذي سيطرت متيازالإهذا المجال الذي كان خاضعا لعقود  الطبيعية،الثروات 

                                                           

 .11ص:  مرجع سابق،، القصبيعصام الدين  -1 
 .21، ص: 1111ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  ،حق السيادة الدائمة على الثروات الطبيعيةالأمين شريط،  -2 
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نامية من قبل الدول ال وجهود كبيرةهذا ما كر س مساعي  الأجنبية،لشركات سيطرة تامة ا
ي جهة الشركات الأجنبية التفي موا ومواردها وثرواتها الطبيعيةقصد حماية سيادتها 

 .(1) والقانون الوطنيينستبعاد تلك العقود من إختصاص القضاء سعت لإ
اع آنذاك فتم إستبعاد إخضستعمار لسلطة الد ول الخاضعة للإ هناك تجميد وبما أن      

تنفيذ للنظر في المنازعات المثارة سواء في التفسير أو ال والقانون الوطنيينالعقود للقضاء 
 قوانين صريحة مدرجة ضمن بنود عقد الشراكة أو إحالتها للتحكيم.  وإحالتها بموجب

المادة  نص ضمنمجال البترول أي في ضمن نفس المجال تم تكريس نفس المبدأ و     
نة س الشركة الإنجليزية الفرنسية الفارسية للبترولو إيران من العقد الذي جمع بين  22

التي أشارت للقانون المختص بالنظر في النزاعات المحتمل إثارتها بين ، و 1100
من  21المادة  نصت عليه، إلى جانب ذلك ما إحالتهم على القانون الدولياف و الأطر 

الشركة الفرنسية للنقل بالأنابيب في و  تونسبين الذي جمع  1111العقد المبرم سنة 
الإتفاقية التي منحت السلطة التقديرية للمحاكم الوطنية في حرية الل جوء  هذه الصحراء،

 .(2)القانون الدوليللقاعدة القانونية المناسبة لحل النزاع بالإعتماد على 
الدولي في الخلافات الناشئة عن على ذلك بإحالة الإختصاص للقضاء  وما يلاحظ    

 بالتالي فإن  و الرئيسية، تخدش بشكل كبير سيادة الدولة في أحد جوانبها  الإمتياز،عقود 
هذا المبدأ يثير مخاوف كبيرة لما للدول النامية من خلفية بالنسبة للشركات المستثمرة 

ا منها الد ول النامية سيمفإن   وعلى ذلك القديمة،سيما منها القادمة من الد ول الإستعمارية 
المصدرة للمواد الطاقوية تنظر للمبدأ الذي يحيل للتحكيم في المجال القضائي على أن ه 

ة بصورة محسوسة سياد وأن ه يخدشمماثل للإعفاء الضريبي في المجال الإقتصادي 
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 لهميات دو وخلفيمثل وسيلة في يد المستثمرين الأجانب  وأن  المبدأ مواردها،الدولة على 
 .(1)الطبيعية الإستعمارية للسيطرة على الموارد 

لنامية مساع كبيرة للحفاظ على سيادتها على ثرواتها اوفي هذا الباب بذلت الدول      
 وجوبيهبدولي يعترف  وتكريس نظامالطبيعية وراحت تلك المساعي ترمي إلى البحث 

 توظيفه،و الرأس المال الأجنبي  لها مهمة تنظيم قبول وقانونية وطنيةالمرور بوسائل فنية 
 .(2) بشأنهإثارتها النزاعات المحتمل  والنظر في

لة حماية سيادتها كاممساعي الد ول النامية الرامية إلى كما تم الإشارة لمجهودات و و       
وع ضالإنصاف في مو ناداة بقوة من أجل تحقيق العدل و المساعي كذلك للمعلى مواردها، و 

 المبررات التي دفعت الد ول النامية إلى مطالبتها بمنح هذه، ية الدوليةالعلاقات الإقتصاد
ة بشأن ثار لمنازعات الماالإختصاص للقضاء الوطني للد ول المضيفة لأجل النظر في 

لمثارة ، مع إمكانية حل النزاعات اعقود الشراكة الأجنبية، كونه من صميم وظيفته الحيوية
راف الأجنبية ما يتمسك به الأط هذاتبر بمثابة التحكيم، و تفاقي الذي يعباتباع القضاء الإ

قضاء المثارة تكون من الالمستثمرين الأجانب لكون نفس المهمة وهي تسوية النزاعات و 
اذ الوسيلة خبالتالي لا إشكال في حال إتالقضاء الدولي عن طريق التحكيم، و من المحلي و 

 .(3)التحكيم البديلة في حل النزاع المتمثلة في
ل المضيفة و المتعلقة بعقد الإختصاص للقضاء الوطني للد   لحالة الأولىبالرجوع لو      

ثير الحالة بدورها ت هذهف الأجنبية،للنظر في المنازعات المثارة بشأن عقود الشراكة 
 القاضي إلا أن   الوطني،بالإختصاص للقضاء  عترافالإإشكالين قانونيين فبالرغم من 

ولة الوطني يكون أمام ت ون الطرف أم قان المضيفة،نازع القوانين فيما إذ يطبق قانون الد 
 . الأطراف؟الأجنبي أم قانون آخر يتفق عليه 

                                                           

 .10، ص: سابق، مرجع عصام الدين القصبي -1 
 .17المرجع نفسه، ص: ، عصام الدين القصبي -2 
 .12، ص: 2227، القاهرةدار النهضة العربية، الطبعة الثالثة،  ،التحكيم التجاري الدوليمختار أحمد بريري،  -3 



آثار إبرام عقود الشراكة الأجنبية في الجزائر       الباب الثاني              
  

253 
 

غير أن  المبدأ المكر س من طرف الدول النامية الرامي لعقد الإختصاص الوطني      
 ية أطرافعن جنس وبصرف النظرفي الأصل يتعلق بتطبيق القانون الوطني دون غيره 

 النزاع.
              

 الوطنية قبل غيرها من الإجراءاتجراءات التقاضي لإ لجوءالّ  إلزامية-ثانيا
يات تفاقكذا الإ، و ع التشريعات المتعلقة بالإستثماريجد هذا المبدأ أساسه ضمن جمي    

إستقرت عليه عديد الأحكام القضائية فضلا عن غالبية ، و المتعددة الأطرافالثنائية و 
، كون الضرر الذي يسمح بالل جوء للإدعاء الد ولي غير متوفر لدى (1)الفقهيةجاهات الإت

لمنجزة ا كانت الإجراءاتتبيين فيما إذا ن الأجانب عدا حين توفر الشروط و المستثمري
 لوطنيةاالقانونية  من طرفه للمطالبة بالحق المدعى به بدون نتيجة عبر كل الوسائل

 للقضاء الد ولي فضلا عن كونه من أبرز أساسيا بالنسبةدأ هذا المبيعتبر ، و المتاحة
ة الفرد ، كون صفة الدبلوماسية في القانون الدوليزمة لممارسة دعوى الحمايالشروط اللا  

ولية إلا حين إحتضانه من قبل دولته التي ينتمي إليها الشخصية منعدمة أمام المحاكم الد  
 .(2)المضيفةالدولة الوحيدة التي لها الصفة في مقاضاة وهي 
 ستثنى منهمويفالثابت أن  التحكيم الدولي لا يكون إلا بين أشخاص القانون الدولي       

الذين لا سبيل لهم سوى المطالبة بالحماية الدبلوماسية لحقوقهم قصد الوقوف  الخواص،
عن  تكون حماية حق المستثمر الأجنبي إلا وبالتالي لا، (3) الدوليةالنزاعات في وجه 

ثلاث عناصر من أبرزها أن يكون الفرد  الدبلوماسي، والمشروطة بتوافرطريق التدخل 
اخلية في سبيل الحف والوسائل والإجراءات الوطنيةالطرق  استنفذالمتضرر قد  اظ الد 

رج غير مد الشرطهذا ويعتبر  الضرر،حقه لدى الدولة المسؤولة عن  والحصول على
                                                           

 .10ص: نفسه،  المرجع، مختار أحمد بريري  -1 
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وده ضمن إتفاقيات الأطراف إنما هو شرط مقرر ور  ولا يشترطضمن نصوص ثابتة 
وليةالقواعد العرفية بمقتضى   .(1) والمواثيق الد 

الحق و الإختصاص  وإستقلالها والذي يخولهاالمبدأ يتعلق بسيادة الدولة  وأن  هذا     
ظيفة ذلك بوصف و  إقليميها،المحلية بالنظر في النزاعات المثارة على كامل  لمحاكمها
ولة ت أن  و  والمحاكم،عن طريق القضاء  والأمن والعدالة والذي تمارسهحقيق السلم الد 

يقتضي منح القضاء الوطني الفرصة في تسوية النزاعات المثارة قبل إستعمال  العدل
نغيصها ت والحيلولة دون كذلك من أجل الحفاظ على العلاقات بين الد ول و  الدولية،الوسائل 

لة ذلك إلا  عن طريق جبر الضرر بوسائل الد و  ولا يكون بقائها بصفة ودية  والحرص على
 المضيفة.

مبدأ إستنفاذ إجراءات التقاضي الوطنية من أبرز المبادئ الأساسية  وبالتالي أضحى      
التي  ي الحالاتوه فيها،يتم إستبعاده  استثناءاتبالنسبة للقضاء الدولي غير أن  هنالك 

لوطني ا والمطروح وغياب القضاءفي النزاع المثار  داخلية للنظر وسائل تقاضيلا توجد 
الذي ينظر في المنازعة المثارة مع المستثمر الأجنبي يجعل من طلب هذا الأخير في 

دنيه وتفضلا عن النقطة المتعلقة بفساد القضاء  ،(2) مؤسساالل جوء للتحكيم الدولي مطلبا 
المرور مباشرة للقضاء الدولي كذلك يسمح للمستثمر الأجنبي ، (3) الدوليالنظام  في

وبناءا على ذلك يمكن حصر الإستثناءات الواردة على مبدأ إستنفاذ ، وطلب التحكيم
      التالية:الإجراءات الوطنية في النقاط 

في حال عدم إمكانية إستعمال الدعوى القضائية لغياب الطريق القانوني أو الوسيلة  -
دعاء ضد  التصرف أو الواقعة المسببة للضرر كما التي بموجبها يتم طرح الإالقانونية 

ما يعرف  لةحاصرفات الحكومية مستمدة لدعاء عند التالإلا تجيز لو أن  الدولة المضيفة 
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مطلقة مقاضاة الدولة حال  بالتالي هناك دول تمنع بصفةبنظرية أعمال السيادة، و 
ور وظائف تط ، و أن  نةالتصرفات مشمولة بالحصا هذهن إستعمالها تصرفات السيادة كو 

ولة بصفة عامة و  ل الدولة ة أد ت لتناز النشاطات المتشعبة الحديثظرية السيادة و كذا نالد 
سيادتها في تصرفاتها التي تكتسي مظهر الأفراد العاديين على غرار عقود عن صفتها و 

ولة بالحصانة و التي لا الشراكة الأجنبية اص للقضاء صالتي يعود فيها الإخت تتمتع فيها الد 
اء العديد في قض ، وهو المبدأ الذي طبق النسبيةالحصانة  بمبدأما يعرف  فق والداخلي 

 .(1) من الدول
و الإجراءات القضائية أإذا كانت  في حال ما وللقضاء الدوليالل جوء للتحكيم  يتم -

 . نعدام الثقةوإبالفساد  الوطنيالقضاء لوصف  بدون جدوى  القضائيةالدعوى 
عي فيها نتائج خطيرة ووخيمة على المد والدعوى القضائيةالوسيلة القانونية كانت  إذا -

 .قاسي وتحمله عقاب
مبدأ لهو إلا تأكيد  فإن  مبدأ إستنفاذ طرق التقاضي الوطنية الداخلية ما وعليه      

لأجنبية ابالمشارع الإستثمارية يحيل الإختصاص فيما يتعلق هذا المبدأ الذي ، (2)كالفو
ة عن المشاريع الإستثماري هذهإلى جانب تنازل المضيقة،  ولفي الد  المحلية للقوانين 

المبدأ الذي تم إستخدامه على نطاق هذا في طلب الحماية الدبلوماسية من دولها، الحق 
ك نجده ، بل أكثر من ذلفيها الوطنية للكرامة الذي يرمزتينية في دول أمريكا اللا  واسع 

المادة ضمن  1114نة لد ول على غرار المكسيك في دستورها لسضمن دساتير بعض ا

                                                           
 .10، ص: 1120لعام  11ة للقانون الدولي رقم يمنشورة بالمجلة المصر  دراسة، للدولةالحصانة القضائية فؤاد رياض،  -1
جامعي دافع عن مشروعية شرط التنازل عن الحماية الدبلوماسية نظرا لما هو فقيه أرجنتيني شغل منصب وزير الخارجية وأستاذ  كالفو -2

تينية من نزاعات مع دول أوروبا الغربية وللحد من التدخل الأجنبي إشترطت بعض دول أمريكا اللاتينية على المستثمرين عاشته دول أمريكا اللا  
 اسية.الأجانب التنازل عن حقهم في ممارسة دولهم لحق الحماية الدبلوم
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، 1121 من دستورها لسنة 71 المادةضمن فينزويلا دولة دستور وكذا في منه،  20
 .(1)منه 11 المادةفي  1127 لسنة البيرو دولة دستور فضلا عن 

م بالمصادقة تقو  هذا الشرط المتعلق بالتحكيم الد ولي جعل العديد من الد ول لا فإن   إذن    
على إتفاقية البنك الدولي المتعلقة بتسوية منازعات عقود الشراكة الأجنبية عن طريق 

حماية لكون وجهة النظر لتلك الدول تتعلق باستعمال الحق في اذلك،  وتتردد فيالتحكيم 
مستمر يمثل مبالغة تسمح للد ول الأجنبية التدخل في الشؤون الدبلوماسية بشكل متكرر و 

التالي كان بية الدبلوماسية لمصالح رعاياها و ، تحت ذريعة الحماخلية للد ول الضعيفةلداا
اية مبالغ فيه للحملزاما على تلك الدول أن تبحث عن طريقة تحول دون الإستعمال ال

يادتها للحفاظ على س سيلةالذي إتخذته و  شرط كالفوبالتزامن مع ظهور الدبلوماسية و 
ات المثارة النزاع يحيل، وهذا الشرط الذي يه في شؤونها الداخليةفومنع التدخل المبالغ 

 ، مع تنازل الطرف الأجنبي علىللإختصاص الوطنيبمناسبة عقود الشراكة الأجنبية 
 .دولته منطلب الحماية الدبلوماسية 

الد ول الضعيفة من الوقوف في وجه  شرط كالفووفي نفس الوقت بقدر ما يمكن      
ضاء المحلي الق ورقابة علىيعتبر قيدا رة بالحماية الدبلوماسية بقدر ما تمالمطالبة المس

، محليالكونه يخول لدولة الطرف الأجنبي الحق في رفض الحكم الصادر عن القضاء 
ه الأجنبي سلطة تقديرية للقضاء المحلي وتعتبر حكملدولة المستثمر  وبالتالي تصبح

ولة  وإنتهاكا كبيراهذا ما يعتبر مساسا مباشرا  مشروع،غير   .(2) فةالمضيلسيادة الد 
ومن جهة أخرى فاستنفاذ الإجراءات القضائية المحلية قد يكون عائقا في وجه الفرد      

له حقوقه ضمانا كافيا خاصة في حالة إنكار العدالة وهي حالة  ولا يضمنلا يحقق 
والأطراف ي مر الأجنبهذا ما يزرع في نفس المستث المحلية،معترف بها ضمن التشريعات 
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فع ويدبصفة عامة عدم الثقة بإجراءات تسوية النزاعات بالطرق المحلية  الأجنبية
الأجنبية لمحاولة الإبتعاد عنها قدر الإمكان للوصول للقضاء الدولي الذي  بالأطراف

كل تلك الصعاب تحول ، (1)لجبر حقوقه المنتهكة  والكفيل الوحيدهو الضامن  تعتبره
 قيل التيوالعراالصعاب  هذه المحلية،ق التسوية المثالية للمنازعات بالطرق دون تحقي

 الثاني.سنحاول تبيينها من خلال الفرع 
 

 لمنازعاتل التسوية الداخليةعراقيل الفرع الثاني: 
بالرغم من أن  القضاء المحلي يكفل العديد من الضمانات التي تحفظ سلامة العدالة       

غير أن  هناك العديد من العيوب  به،إنتهاك الحق المدعى  ية منوالحما وجبر الضرر
ي عن هذا الخيار أ ويجعله يعزفهذا ما يؤثر على المستثمر الأجنبي ، (2)التي تشوبها 

ترى و ولي الذي يضمن له حقوقه طبقا لمعتقداته، الد   ويلجأ للتحكيم المحلي،خيار القضاء 
 .(3) المضيفةاء الدول الأجنبية غياب الفاعلية في قض الأطراف

ورغم أن  القضاء المحلي والتحكيم الد ولي ترمي لنفس الأهداف المتمثلة في تسوية      
، الأمر ليو عزوف المستثمرين الأجانب نحو التحكيم الد   وحل النزاع القائم، إلا  أن ه يلاحظ

ل جل  خلاأضحى ظاهرا وفي تزايد مستمر بدليل إدراج شرط التحكيم الد ولي من  الذي
ور من فيثار التساؤل لماذا كل  هذا النفعقود الشراكة الأجنبية، الإتفاقيات الإستثمارية و 

ساؤل ، وللإجابة على هذا التمنازعات عقود الشراكة الأجنبية ؟القضاء المحلي في تسوية 
سنتناول نقطتين نرى من خلال النقطة الأولى مبررات مخاوف الأطراف الأجنبية من 

اخلية  التسوية من خلال  يةاخلمحاولة إصلاح وسائل التقاضي الد  سبل و ، ثم نرى )أولا(الد 
 . )ثانيا(النقطة الثانية 
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 من التسوية الداخلية ةالأجنبي الأطراف مخاوفأسباب -أولا
تدفع  من أهم المبررات التيالسلبيات التي تشوب القضاء المحلي العراقيل و  تعد        

ن   ، فضلا على أحليلعزوف عن الل جوء للقضاء الوطني المبالمستثمرين الأجانب ل
ان هذه الوسيلة لا توفر الضميجعل من وطني يعتريه العديد من المصاعب و ال القضاء

سوية تإعتماده كمبدأ عام كوسيلة لحل و  ، فرغمحماية الكافيين للمستثمر الأجنبيالو 
 التييل العراقله مليئة بالمصاعب و طرق المؤدية الات الداخلية غير أن  الإجراءات و النزاع

لة ذات و ، لا سيما حين تكون الد  المراكز القانونية لأطراف النزاعلها تأثير كبير على 
ر هذا ما يجعل من عنصمقابل الشخص الطبيعي أو المعنوي، و  سيادة طرفا في النزاع

 .(1)الإلتزاماته تأثير بالغ على توازن الحقوق و ، ولاالمساواة غائب
نطق يشير لذلك كون يستحيل على القاضي الوطني المحلي التعليق على المو 

حال نظره في النزاعات التي تجمعها بالمستثمر الأجنبي تبعا لما تملكه  دولتهتصرفات 
ولة  تلحق بتلك التحفظات عدم تعود المستثمر الأجنبي سيادة، و و حصانة رسيمة  منالد 

ق ة في ظلها للوصول للحذا الإجراءات الممارسالمثول أمام الجهات القضائية المحلية وك
أثر ذاك يكون تبين هذا و اءات لم يألفها المستثمر الأجنبي، و ، كلها إجر للمدعى به

التي يحتمل أن تكون مناقضة لمصالح المستثمر لقاضي الوطني بالدوافع الوطنية و ا
 وفمختلف الظر فضلا عن ي ما يجعل حياد القاضي الوطني غير مضمون، الأجنب

 .المضيف الدينية السائدة في البلدو السياسية الفكرية و  لاسيما عليهالمؤثرة 
آخر لتبرير مخاوف المستثمر الأجنبي من القضاء المحلي بكون  ويذهب إتجاه     

القوانين الوطنية المحلية المتعلقة بالإستثمار متخلفة عن المنظومة العالمية وغير ناجعة 
كل ذلك تبقى الإجراءات  وإلى جانب ،(2) الأجنبيةة للإستثمارات في توفير الحماية اللا زم
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ل تحول دون الل جوء إليه من قب والعراقيل التيالمعقدة للقضاء المحلي من السلبيات 
ذلك و المحلي ملزم بتطبيق القانون بحذافيره القاضي  وكذا لكون  الأجنبي،المستثمر 

 .(1) للطرفينمع الحد  المرضي  أحد الأطراف دون الآخر بما لا يتوافق بإنصاف
المبررات التي تحول دون الل جوء للقضاء المحلي أن  هذا الأخير يتسم  كما أن ه من     

يتعارض مع مصالح المستثمرين الأجانب سيما الشركات  وهذا مابالعلنية لضمان العدالة 
 المعاملات.السرية في  والتي تعتمدالعالمية منها 

عظم مصرف النظر عن القضاء المحلي بكون ر لتعزيز المبررات ليذهب إتجاه آخو     
الدول النامية بصفتها دول مضيفة للإستثمارات الأجنبية خرجت حديثا من ويلات 

لمتعلقة لشكوك اما يعزز االقضائية سلطة حديثة النشأة،  وبالتالي سلطتها الاستعمار
الخبرة  ا منها المعقدة بسبب قلةمدى منحها حلولا للمنازعات سيم بقدرتها القضائية وفي

وانين يكون أساس الق حينمن ذلك والأكثر المحاكم المختصة،  وأحيانا غياب والكفاءة بل
ها   .(2)وعرفية دينية أسس  ومناطها إلىمرد 

على القضاء المحلي غياب الخبرة لدى القاضي الوطني المتعلقة بالتجارة  ويأخذ كذلك    
لقاضي االنزاع المثار بشأن عقود الشراكة الأجنبية ينظر لها  حين الفصل فيولية، فالد  

في  غير مختص وبالتالي يكون المحلية بنفس النظرة المتعلقة بالنزاعات الوطني 
دولية بخبير تقني في الأمور ال ستعانةالإ ويتعين عليه الد ولي،المنازعات ذات الطابع 

اء ضفي على القضلية، وهذا ما ييرد ضمن النصوص الوطنية المح لم وهو الأمر الذي
 .وليةقتصادية الد  طورات الإيرة التالمحلي نوعا من الجمود الذي يحول دون مسا

لى بي عحصول المستثمر الأجن وبالإضافة لكل العراقيل السابق ذكرها ولو افترضنا     
انين طبقا للقو  ،عراقيل تنفيذ ذلك الحكمالن أكبر تعويضات فيكون محكم لصالحه ويتضمن 
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ولة طبقا لما ورد في الوطنية التي تحول دون الت من  020 المادةنفيذ على أموال الد 
لة و لا يجوز التصرف في أموال الدّ ": ما يلي نصت علىالتي و  القانون المدني الجزائري 

سات لإحدى المؤس القوانين تخصص هذه الأموال أو حجزها أو تمليكها بالتقادم غير أنّ 
التي تحدد شروط إدارتها وعند الإقتضاء عدم التصرف  022لمادة ا المشار إليها في

 . (1) فيها "
لمستثمر انظرا لكل السلبيات والعراقيل التي يتصف بها القضاء المحلي فإن   بالتاليو    

فاقيات حقوقه الثابتة بموجب إت عن إنتهاكصعوبة في جبر الضرر اللا حق يجد الأجنبي 
، رغم ليو عن طريق التحكيم التجاري الد   لا يصل لأهدافه سوى و ، عقود الشراكة الأجنبيةو 

ة الوسيلة لتسويإصلاح القضاء المحلي هو السبيل و هناك إتجاه يذهب إلى أن  أن  
 ء، وهو ذلك الإتجاه الذي يدعم منح الإختصاص للقضا(2) وليالد  المنازعات لا التحكيم 

ولية و   اء المحلي.يدعو لإصلاح القضالوطني دون الوسائل الد 
 وسائل التقاضي الداخلية اتإصلاح-ثانيا

الدول و معتقدات شائعة في كون القضاء المحلي لا سيما في الد ول النامية  هنالك     
 ،القضاء المحلي ا فيفعلي ستقلالاإتحصلت على إستقلالها في أوقات قريبة لا تملك  التي

ق فيما يتعل نقص خبرتهو إلى جانب إنعدام التخصص لدى محاكم القضاء المحلي 
أمام  جع الوسائلوأنيبقى التحكيم الدولي من أبرز ، وبالتالي وإشكالاته المعقدةبالإستثمار 

لتحكيم أسلوب ا، خاصة وأن  (3) المضيفةولة الد  مع  وحل نزاعاتهالمستثمر الأجنبي لتسوية 
التحكيم الد ولي  ريعتبفي نفس الوقت  هن  أ إلا  ، محليسلبيات القضاء الالدولي لا تشوبه 

مرين يرهقها لكونه في نظرها لا يقدم سوى حماية للمستث اكابوسول المضيفة لد  بالنسبة ل
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 تخرج النزاع عن الظروف المحيطة بهنظرا لتطبيق أحكام ونظم قانونية دولية و الأجانب 
 ات الخاصة لكل دولة أو بقوانينها.الإعتبار و 

ة المجتمعة الدول بسبب التأخر في ظهور سلطات رغم أن  التحكيم سبق القضاء وهذاو     
 حكيم لفض  النزاعاتالل جوء للتفإن  في نظرها بالتالي التشريعية والقضائية، و من التنفيذية و 

تشوبها  تكون محل نظرةوظيفتها القضائية الرامية لتحقيق العدل على إقليمها و ب يمس
 ال مساسيشك، بالإضافة إلى أن ه الوظيفة الجوهرية في إحقاق العدلعن القيام بالعجز 

 .(1) ولةالد  جوهريا لسيادة 
لموازين تنقلب امن النطاق المحلي للنطاق الدولي خروج النزاع  عنديرى إتجاه أن ه و      

ية ل النامو تصبح الد  اء المحلي و أين يكون المستثمر الأجنبي طرفا ضعيفا أمام القض
الأحكام  ، ذلك بالنظر لجل  والتحكيم الدولييني الحلقة الأضعف أمام القضاء المضيفة هو 
الهيئات  لدولية أو المنبثقة عنالناشئة عن الإتفاقيات االتنظيمات المتعلقة بالتحكيم و و 
نحصر هدفها التي يالتي ينتمي لها المستثمر الأجنبي، و ول د  لتحكيم التابعة للمراكز او 

وسيلة ضحى أحكيم بهذه الطريقة تجاه بأن  التهذا الإوهم ها في تحقيق مصالحها فيرى 
ي التقليدية بالوسائل الحديثة ف الجيوشالتي إستبدلت  ستعمارالإحديثة من وسائل 

ولة دون بوضوح في الحيل ، ويطالبروات الطبيعية في الد ول الناميةالإستيلاء على الث
نبي لأجار المنازعات المتعلقة بالإستثمار نظر القضاء المحلي للدول المضيفة في نظ

 .(2)رهنظبدعوى حماية المستثمر الأجنبي من تطبيق القوانين الوطنية الجائرة في 
بالتالي تكون المقاصد الحقيقة من وراء التحكيم الدولي هي رفض الخضوع للأحكام و      

قضاء صاص القضاء الوطني للذلك بإحالتها من إختول المضيفة و والقوانين الوطنية للد  
 ون ل لا يوجد ما يلزمه بتطبيق قانليس كالقاضي الوطني إذ أن  الأو ، كون المحكم الدولي
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د  ذي ال المحكمزم بتطبيق قانون الدولة عكس عكس القاضي الوطني الذي هو ملمحد 
عراف الأالمعروف عن تلك العادات و ولية، و أعراف التجارة الد  يمكن له الل جوء لعادات و 

فقد ي وهي مصاغة لحماية مصالحها هذا ماول المصدرة للإستثمار أن ها من تأسيس الد  
 .(1) العدالةالتوازن الذي يحقق 

الإستثمار بالتحكيم من بين أبرز الوسائل في حل المنازعات المتعلقة  ورغم إعتبار      
ساد ر الأجنبي من فحماية مطلقة للمستثمولي يعتبر التحكيم الد   القول بأن  غير أن  

ير غمنتشرة في ربوع كل العالم و  كون الفساد ظاهرة القضاء المحلي، فهذا غير ممكن
ر ما بقد ومساوئ  عيوببالتالي بقدر ما للقضاء المحلي من ، و معينة بدولةمرتبطة 

يلة المدى طو  فالواقع يؤكد وجود قرارات تأجيل، كذلك للتحكيم الدولي من عيوب كثيرة
ها أهم صفة يتميز ب ، وهذا ما يضربكيم ما يجعلها ترهق أطراف النزاعلقضايا التح

 .(2) المنازعاتالتحكيم وهي سرعة حل 
وكذا مكان إجراء التحكيم  والإتفاق علىإلى جانب إجراءات إختيار المحكمين      

ضاء نسبيا مما يتطلبه الق والمال أعلىها إجراءات تأخذ من الوقت كل   الخبراء، تكاليف
تنفيذية  يغةويتطلب صحد  ذاته يستلزم  فإن  تنفيذ قرار التحكيم في وفوق هذا، (3) الوطني

من قبل القضاء المحلي هذا ما يثبت عودة الإجراءات للقضاء  وتضفي عليه والتي تمنح
ذا ما ه تنفيذه،آخر إجراء أن يتم الإمتناع عن  ويحتمل في المطاف،المحلي في نهاية 

 بحتة. وأسباب وإعتبارات عمليةلتحكيم لظروف الل جوء لجعل ي
 العمل على رفع كل العراقيل التي تشوب القضاء المحليالد ول المضيفة  قى علىويب     
 يستغلهاو لا تكون في صالحها  والتي عادةولي التي ترهقها، جراءات التحكيم الد  لإ اتفادي
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ذلك إلا  كون ولا ي المحلية،المستثمر الأجنبي في تعزيز موقفه ضد  أي محاولات للتسوية 
شكل بستعمال التحكيم الدولي فعالة بدلا من الإتجاه لإ راد لقاعدةوالأفبإخضاع الحكومة 

 .(1) مفرط
ول الن امية أو التي تسعى لتعزيز و        ار لب الإستثمالمحلية وج تنميتهابالتالي على الد 

المصدرة ول جاد التوازن بين حماية مصالحها ومصالح الد  يلإبذل مجهودات أكبر 
ن لصياغة مؤهليتوفير مفاوضين ل المضيفة للإستثمار و ، فيكون على الد  للإستثمار

دم من قهذا لمواجهة شروط الل جوء المفرط للتحكيم المتفاقيات التحكيم بصيغة متوازنة و إ
نازعات نطن المتعلقة بتسوية مقبل الشركات الأجنبية، وتجدر الإشارة لكون إتفاقية واش

ولة المض  يثحة على النزاع المحتمل أن يثور، يفالإستثمار ترمي لأجل تطبيق قانون الد 
اوئ من مس لحماية مصالحها ول المضيفةعلى الد   يتعينعلى أن ه ها من 72المادة  تنص

 .(2)الذي يكرس تحقيق التوازن ولي تطوير تشريعها الوطني و التحكيم الد  
 ةرغم أن  هذا الإتجاه يجد ما يعززه من أسس غير أن  الوصول إلى النتيجة المرجو و      

اعي إلى جانب أن  المس ذلك،في ظل الظروف المتعلقة بالمجتمع الدولي حاليا تحول دون 
التي تحول دون تقديم الضمانات  المخاوفالرامية لإصلاح القضاء تشوبها العديد من 

 .(3) ليهاعإلى التحكيم الدولي أمرا مفروضا طرف الأجنبي هذا ما يجعل لجوئها الكافية لل
مناسبة عقود بلحلول المحلية الرامية لتسوية المنازعات المحتمل إثارتها الكن تبقى و      

قضاء ، فتنظر الدول النامية لللفض النزاعاتلأجنبية من أبرز الطرق والوسائل ا الشراكة
المحلي  هاقضائعلى تطوير  وهي تعمل، ن ه أكثر حماية لسيادتها الوطنيةالمحلي على أ

 . (4)حمايته من كل أنواع الفساد و 
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 عقود الشراكة الأجنبيةعات مناز  تسويةالبديلة ل الوسائل الثاني:المطلب   

لمنازعات ا فيالكاملة للنظر  العام أن تكون للمحاكم الوطنية الولايةالمبدأ و الأصل       
لقضاء ، فيكون تحقيق العدالة على أساس اا بمناسبة عقود الشراكة الأجنبيةالمحتمل إثارته
المحلي  لكن ما يتميز به القضاء، و دة لحل تلك المنازعاتالوسيلة الوحيه المحلي باعتبار 

ما تميزه من دعاوي كثيرة فضلا عن تكاليفه الغالية جعلت و من إجراءات طويلة ومعقدة 
خرى التمسك بالل جوء لوسائل أمعية رجال القانون إعادة النظر و من المستثمرين الأجانب ب

 اءات المعقدة أمام القضاء الوطني،م عن الإجر لحل المنازعات بشكل ودي تغنيه
 ،ن إستفادة جميع الأطراف من الحل  ضماون من خلالها إستمرار العلاقات و ويضمن

الية  ستقلاليةبالإالوسائل التي تتميز  أفضلبمحاولة إيجاد  ها في إطار حل إستعمالو والفع 
ولة المضك الأجنبي و بين الشري نشوبهاالمنازعات المحتمل   .(1)يفةالد 

عادة  عقود الشراكة الأجنبية ينتج عنهو  تفاقياتإالأكثر من ذلك فإن  ما تتميز به و       
 أو إحدى الد ول عادة ما تكون ف، ذات طابع دوليمنازعات ذات تعقيد كبير لكونها 

من جهة  صافالإنالعدالة و تتسم ب منازعاتها تتطلب حلولا مؤسساتها أطرافا فيها ما يجعل
منازعات بديلة لحل الللوسائل ال دى جميع الأطراف من جهة أخرى، فيتم الل جوءوالقبول ل

ائل من نجاعة الوس هذهلما تتميز به  التوفيق والمفاوضات، ،الصلحكالتحكيم، الوساطة، 
 .(2)لحل المنازعات وسرعة 

اقياتهم من بنود إتفمثل تلك الحلول ضهذا ما جعل المستثمرين الأجانب يشترطون       
ية وقدر سر من الهذه الآليات لما تتميز به ، م مع الدولة المضيفة أو مؤسساتهاعقودهو 

علق المت تفاقيالإمعظم عقود الشراكة تتضمن الشرط  ، وهذا ما جعلعالي من المرونة
 كيم كآليةللتح سنتطرق  وعليه، ازعات المحتمل إثارتهاحل المنبالل جوء للطرق الودية ل
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من ل ثم نتناو ، )الفرع الأول(من خلال الأجنبية عقود الشراكة بديلة لتسوية منازعات 
لة في د الشراكة المتمثالآليات الأخرى لتسوية منازعات عقو خلال الفرع الثاني الطرق و 

   )الفرع الثاني(.المفاوضات الوساطة والتوفيق و 

  

  الشراكة الأجنبيةعقود بديلة لتسوية منازعات وسيلة كالتحكيم  الأول:الفرع 

نظرا ة عقود الشراكة الأجنبيمنازعات لتسوية  البديلة الآلياتمن أبرز يعد  التحكيم      
لفعاليته ونجاعته في تسويتها، بالإضافة لما يتميز به من المرونة والسرعة في حل النزاع، 

راءات إجالتحكيم و سنتطرق إلى تعريف عليه و إلا  أن ه لا يخلو من بعض العيوب، 
مراحل ل ق وبعدها نتطر  )ثانيا(،ثم القانون الواجب التطبيق على التحكيم ،)أولا(مباشرته

 ا نتناولوبعده )ثالثا(، عقود الشراكة الأجنبيةمنازعات  سير دعوى التحكيم في تسوية
 .)رابعا(وعيوب التحكيم مزايا

 مباشرته إجراءاتتعريف التحكيم و -أولا

 قود الشراكة الأجنبية أو الإتفاقياتلحل النزاعات المترتبة عن ع تسعى الأطراف      
بالعديد من الد ول لتضمين عقودها  هذا ما دفعو المبرمة بأقل جهد ووقت ممكنين، 

وإتفاقياتها شرط الل جوء للآليات البديلة لتسوية أي نزاع محتمل أن يثور، فيدرج التحكيم 
إلا  أن ه يمكن ، تحكيموهو ما يعرف بإتفاق الكوسيلة لحل هذه النزاعات في بنود الإتفاقية 

تضح فبالرجوع لإجراءات التحكيم يالتحكيم،  بشرطعدم إدراجه في البداية وهذا ما يعرف 
  .   الفرق بين إتفاق التحكيم وشرط التحكيم ومفهوم كل منهما

في مباشرة إجراءات التحكيم تبدأ من خلال الطلب الكتابي  نطلاقةالإإن  نقطة       
يستلزم أن يتم تحديد ، هذا الطلب الذي ف النزاع للطرف الثانين أحد أطراالمقدم م

لتحكيم المطلوب عرض النزاع محكمة ا، كما يجب أن يتضمن تبيين موضوعه بدقة
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 انالمحكم  كل  طرف، ولكل طرف إختيار محكم و ، لكون حرية الإختيار منوطة بعليها
الذكر  الإجراءات السالفةتتم  في حال لمالمحكم الثالث، و المختاران هما بدورهما يختاران 

في حال وجود معارضة من أحد الأطراف على الآخر يتم الل جوء للقواعد  أيبطريقة ودية 
لي يمكن حتى الل جوء للقضاء المحبنود عقد الشراكة الأجنبية، بل و العامة المدرجة ضمن 

 .(1)الوطني في إختيار موضوع التحكيم

 بناء على جهة التحكيم المختارة من قبل الأطراف، ميةالتحكيالإجراءات كما تختلف       
اشر فتب معينة،جوء لمحكمة تحكيمية أو الل   دائم،نجد حالة إختيار الل جوء لمركز ف

جراءات الإتبيين  وبعدها يتمالإجراءات بمقتضى طلب يودع أمام الجهة محل الإختيار 
 .(2) ذلكمع مع إحترام إرادة الخصوم وعدم تعارضها  من قبلها

رفي النزاع إتفاق ط التحكيم بناء على لإدارةإختيار الإجراءات المناسبة يتم  وبالتالي    
 الواسعة في إختيار تلك الإجراءات، وبالنتيجة لذلك يتمهيئة التحكيم السلطة ل ويمنح

أو ة لدى الدولة المضيف والوطنية منسحب إجراءات التحكيم من النظم القانونية المحلية 
، وعليه سنرى مفهوم التحكيم من خلال تعريف إتفاق التحكيم من جهة (3) لتحكيمدولة ا

 .وتعريف شرط التحكيم من جهة أخرى 

 :التحكيم إتفاق-1    

اع تفاق على طرح النز الإ  " :هالتحكيم بأن  إتفاق  أحمد أبو الوفاالدكتور عرف          
 .(4)"على أشخاص ليفصلوا فيه من دون المحكمة المختصة

                                                           
 .036، ص 2003لجامعي، الإسكندرية، مصر، دار الفكر ا منازعات الإستثمار بين القضاء والتحكيم،شيرزاد حميد هروري،  - 1
 .117المرجع نفسه، ص شيرزاد حميد هروري،  -2
، ص: 2212، كندرية، مصر، الإس، دار الفكر الجامعيالتحكيم الدّولي في منازعات الإستثمار الأجنبية، د أبو طالبمحم  محم د فؤاد -3

02. 
 .11، ص: 1111، القاهرة، مصر، 21ربي، الطبعة الفكر الع ، دارالتحكيم الإختياري والإجباري ، أحمد أبو الوفا -4
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طراف ذلك العقد الذي يتفق الأ" بأن ه: د الأسعدبشار محم  الأستاذ في حين يعتبره       
بمقتضاه على عرض النزاع القائم فعلا أو النزاع الذي قد ينشأ في المستقبل بمناسبة 

 .(1)إختيارهم" تنفيذ عقد معين على محكم من 

متعاقدان د يتفق فيه الطرفان ال"عق :هبأن   ه الأستاذ محي الدين القيسيوكذلك يعرف      
شخص عادي أو أكثر للفصل  والإحتكام إلىالعادي  القضاءعلى التنازل عن مراجعة 

 .(2)"في النزاع المحتمل أو نزاع قائم بينهما

 التحكيم لإتفاقأشار ولي القانون النموذجي للتحكيم التجاري الد  آخر فإن  ومن جانب      
إتفاق بين الطرفين على أن يحيلا إلى هو "  :على أن هتنص والتي منه  4المادة في 

أو ما قد ينشأ بينهما من نزاعات بشأن علاقة قانونية  نشأالتحكيم جميع أو بعض ما 
يكون إتفاق التحكيم في شكل  أنويجوز محددة سواء كانت تعاقدية أو غير تعاقدية، 

 .(3)ند وارد في عقد أو في شكل إتفاق منفصل"ب

كيم، فبالرجوع إتفاق التحالأنجلوسكسونية ضمنت مختلف التشريعات اللا تينية و كما ت      
 أن  التي تنص الفرنسي  قانون الإجراءات المدنيةمن  1774 المادةتقنين الفرنسي في لل

 حكيمتهذا النزاع إلى لإحالة ، ناشئعقد يميل بموجبه أطراف نزاع " إتفاق التحكيم هو: 
  .(4)"ة أشخاصشخص أو عدّ 

تحكيم ال قانون من العاشرة  المادةضمن  وفضلا عن ذلك فإن  القانون المصري كر س     
 فسنالفقرة الأولى من لإتفاق التحكيم حيث نصت  24رقمالحامل  1117المصري لسنة 

ل أو تسوية كللتجاء إلى التحكيم إتفاق التحكيم هو إتفاق الطرفين على الإ " : المادة

                                                           
لطبعة الأولى، ا لبنان، الحقوقية،منشورات الحلبي  ،الدولية ستثمارولية للتحكيم في منازعات عقود الإالفعالية الدّ د الأسعد، بشار محم   -1

 .20ص:  ،2221
 .41ص:  ،2222، لبنان، بيروت للكتاب،الحديثة  المؤسسة ،التجاريةالوسائل البديلة لحل الخلافات ، محي الدين القيسي -2
ولي، لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي، لسنة  -3  .2222والمعدل سنة  1111قانون الأونيسترال النموذجي للتحكيم التجاري الد 

4- Albert colliard, institution des relations internationales, 7 eme éd, paris 1987, P : 375. 
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ة مناسبة علاقة قانونية معينب بينهما،أ أو يمكن أن تنش نشأتبعض المنازعات التي 
 .(1)عقدية "  عقدية كانت أو غير

يم، بأن  هنالك أسس موحدة للتحك التشريعاتيظهر بوضوح من مختلف القوانين و        
 النزاع برمته أو جزء منه التحكيم هو عرض جمعت معظم التشريعات على أن  أ حيث

ة أشخاص م ، كما أن  للقضاء ن إختيار أطراف النزاع دون الل جوءعلى شخص أو عد 
لف فضلا عن ذلك فإن  مخت، و الوقوع نزاع محتملأو  نزاع قائمالتحكيم يثار بمناسبة 

تشترط أن يكون إتفاق التحكيم مكتوبا دون تحديد ضوابط أو شروط معينة لتلك  القوانين
على أساس أن يتم إدراجه ضمن الكتابة المقصودة ودون أن تحدد لإشتراطه شكلا محددا 

قد فاجه لاحقا ضمن ما يعرف بالمشارطة، بنود عقد الشراكة الأجنبية أو إمكانية لإدر 
ولية على أن يكون مبدأ الكتابة لإ رطا لإثبات تفاق التحكيم شتطابقت أحكام التشريعات الد 

فقرتها الأولى الثانية في مادتها  1111إتفاقية نيويورك لسنة  نصت عليه، هذا ما وجوده
تفاق المكتوب الذي يلتزم الأطراف بمقتضاه أن اقدة بالإ رف كل دولة متعتتع" : على

أو بعض المنازعات التي نشأت، أو التي يمكن أن تنشأ  كلفي  يخضعوا للتحكيم
 .(2)"بينهم

رط تفاق المكتوب هو شالمقصود بالإ  : "أن  المادة نفس كما بينت الفقرة الثانية من     
اق الذي تفم الموقع عليه من الأطراف، أو الإ كيم المدرج في العقد، أو إتفاق التحكيالتح

إتفاقية نيويورك صريحة  وبالتالي جاءت، (3)"تضمنته الخطابات والبرقيات المتبادلة بينهم
 ه.بعتماد الكتابة في إتفاق التحكيم لأجل إلزام الدول الأعضاء على الإعتراف لإ

                                                           
لسنة  144، المتعلق بالتحكيم في المواد المدنية والتجارية، جريدة رسمية رقم 1117لسنة  24المصري رقم  قانون المن  12نص المادة  -1

 .2222لسنة  24، المعدل بموجب القانون رقم 1117
 .122، ص2214انونية، الطبعة الأولى، القاهرة، ، المركز القومي للإصدارات القالوسائل البديلة عن القضاءزينب وحيد دحام،  -2
 .120زينب وحيد دحام، المرجع نفسه، ص  -3
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 على أن  إتفاقية ،1121 لعامجنيف للتحكيم التجاري الدولي اقية ذهبت إتففي حين      
تابة وهذا ما بدأ الكالتحكيم لا تستلزم أن تتخذ شكلا معينا رغم أن ها تتطلب من حيث الم

شرط  تفاق التحكيم،إيقصد ب " :منها علىالأولى المادة الثانية من  نصت عليه الفقرة
م، أو ئل متبادلة بينهالمتضمن رساو ه الأطراف التحكيم أو إتفاق التحكيم الموقع علي

 .(1)"تلكس...برقيات، أو 

في الفقرة الأولى من المادة  1121لسنة واشنطن إتفاقية  اعتمدتهعلى خلاف ما      
يكون إتفاق الأطراف على الخضوع للتحكيم لدى المركز الدولي "  :علىالخامسة منها 

 شيء خاص في الكتابة المطلوبة ضمن إتفاق، دون تفصيل تلك الإتفاقية لأي "امكتوب
 .(2)التحكيم 

قانون التحكيم المصري  من 12المادة  نصفي حين ذهب التشريع المصري ضمن      
: نصتالتي  24رقم   ،(3)"يجب أن يكون إتفاق التحكيم مكتوبا وإلا كان باطلا"  على أن 

مشرع العراقي ال ذهب إليه نفس ماوهو باطلا في حال إنعدام الكتابة، إتفاق التحكيم فيعد  
تفاق على التحكيم لا يثبت الإ  " :منه على 212في قانون المرافعات إذ نصت المادة 

 .(4) " إلا بالكتابة

يتبين بأن  إشتراط الكتابة في إتفاق التحكيم لا يكون سوى لإثباته  وبناءا على ذلك     
من شهادة ض وبنوده لتناقضيم وهذا حتى لا يتعرض إتفاق التحك لصحته، وليس شرطا

الإجراءات يكون فيها المحكمين هم قضاة الموضوع مما يتطلب إبعاد  وطالما أن   الشهود،
أي شك في المهمة المسندة لهم بغية تحقيق الغرض من ذلك التحكيم لإعتماد السرعة 

كآلية يعد  إتفاق التحكيم  وبما أن  ، (5) الوصول لتحقيق العدالة والإئتمان والسرية لغاية
                                                           

 .120زينب وحيد دحام، المرجع نفسه، ص  -1 
 . 127زينب وحيد دحام، المرجع نفسه، ص  -2 
 ، مرجع سابق.1117لسنة  24التحكيم المصري رقم من قانون  12نص المادة  -3 
 .121مرجع سابق، ص:  عبد الحميد الأحدب، -4 
 .062زينب وحيد دحام، مرجع سابق، ص  - 5 
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الة ل ازعات عقود الشراكة الأجنبية، فيمكن أن يكون بإتفاق الأطراف لتسوية الودية لمنفع 
فاق أو أن يتم إدراجه ضمن إت ،في البداية الأجنبيةضمن بنود عقد الشراكة على إدراجه 

 .(1) التحكيملاحق مستقل وهو ما يعرف بمشارطة 

 الخاصة 1114ة للتحكيم التجاري الدولي لسنة العربيسارت عليه الإتفاقية هذا ما      
له  لتحكيما تفاقأكد ت على أن  إوالتي  ،العربيةول ستثمار بين الد  بتسوية منازعات الإ

ضوع يتم الخمنها: "  الثالثةلمادة لطبقا أم المشارطة  الشرط،يأخذ إما صورة صورتين 
ذوي  رمة بينلعقود المبللتحكيم بإحدى طريقتين: الأولى بإدراج شرط التحكيم في ا

 .(2)" التحكيم تفاق لاحق على نشأة النزاع أي مشارطةإالعلاقة، والثانية ب

 كيم:التح شرط-1-1

و ذلك وهجنبية، شرط التحكيم هو بند يتم إدراجه ضمن بنود عقود الشراكة الأ       
إثر تنفيذ  ىالبند الذي يقصد به تعهد أطراف عقد الشراكة في حال ثار نزاع ما بينهما عل

 .(3) التحكيمالتسوية الودية بموجب آلية  وطرحه علىالعقد بأن يتم تسويته 

على أن ه إتفاق بين طرفي العقد بخصوص ما قد ينشأ من نزاع  آخرويرى إتجاه      
ط فيكون لطرفي العقد إدراج شر د الذي يضمن علاقة قانونية معينة، أثناء تنفيذ العق

إن كان إدراج هذا الشرط ضمن  ولا يهم للعقد، وخلال إبرامهماالتحكيم خلال إتفاقهما 
ستقل مضمن ملحق إمكانية إدراجه أو الرابطة القانونية، العقد الأولي الأساسي أي أساس 

 .(4) النزاع إثارةولكن قبل حق للعقد للأصلي لا

                                                           

 .241أبو طالب، مرجع سابق، ص:  محمد فؤاد محمد -1 
 .223فؤاد محمد محمد أبو طالب، المرجع نفسه، ص  - 2 

كتوراه، كلية لنيل شهادة الدأطروحة  ،التي قد تثور بسببهادور التحكيم في تسوية المنازعات الاستثمارات الأجنبية و ، غسان علي علي -3 
 .214ص، 2227، مصر، عين شمس، جامعة الحقوق 

ر ، داسة مقارنة، دار الكتب القانونيةدرا ،ستثمارات الأجنبية بالوسائل الودية والقضائيةتسوية منازعات الإمد الدوسكي، مصطفى مح   -4
 .001ص، 2212، الأول الكتابشتات للنشر، مصر، 
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 ةءات المدنيالإجراقانون الجزائري عرف التحكيم بموجب في حين أن  المشرع       
شرط التحكيم هو ه:" على أن  منه  1224المادة  حسب نص 21-21 رقم الإداريةو 

تفاق الذي يلتزم بموجبه الأطراف في عقد متصل بحقوق متاحة بمفهوم المادة الإ 
 هذهو ، (2)"أعلاه لعرض النزاعات التي قد تثار بشأن هذا العقد على التحكيم (1)1220

 الأصلي و العقدأتفاق الإضمن بنود لتحكيم يدرج كبند بأن  المشرع إعتبر أن ا تفيدالأحكام 
يتم تسوية ل يحيل بمقتضاه تسوية أي نزاع محتمل إثارته بشأن تنفيذ العقد إلى التحكيم

المشرع الجزائري يأخذ بالإتجاه الذي يستلزم وجوبية أن يكون إتفاق ف وبالتالي، النزاع
لأطراف على تجبر اامية التي تفرض و القوة الثبوتية والإلز  يحوزتوبا حتى التحكيم مك

يثبت شرط  " :والتي تنص علىمن نفس القانون  1221المادة إحترامه طبقا لنص 
تند تفاقية الأصلية، أو في الوثيقة التي تسن بالكتابة في الإ التحكيم تحت طائلة البطلا 

ن يإليها، يجب أن يتضمن شرط التحكيم تحت طائلة البطلان تعيين الحكم أو المحكم
 .(3)"أو تحديد كيفيات تعيينهم

و جعل ه والهدف من ذلكتجعله باطلا، تخلف الكتابة في التحكيم بالتالي فإن  و      
 تابة مباشرة للجوء إلى التحكيم،طالما تشير الك من أي غموضواضحا وخاليا التحكيم 

حالة  يها عملية التحكيم فكما يجب أن يتضمن إتفاق التحكيم تحديد الجهة الموكلة ل
ناحية ، وهذا سواء من القيامهلتطبيق على النزاع المحتمل كذا القانون الواجب او  إثارته

تها، ئاسر المتعلقة بتشكيل هيئة التحكيم و  أو الموضوعية فضلا على الإجراءات الإجرائية
حديد مكان تالمستعملة في التحكيم وتوقيته و  بعض الإجراءات الأخرى على غرار الل غةو 

التفاصيل الواردة ضمن الإجراءات المعمول بها دفعت ببعض التشريعات  هذه إجرائه،

                                                           

 ، مرجع سابق.21-21رقم  من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 1222لمادة: نص ا أنظر في ذلك: -1 
 .، مرجع سابق21-21رقم  من القانون  1224نص المادة  أنظر في ذلك: -2 
 ، مرجع سابق.21-21رقم  من القانون  1221نص المادة أنظر في ذلك:  -3 
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ونه يتضمن ، كعن العقد الأصلي رغم وروده ضمنه مستقلاالتحكيم منفصلا و على إعتبار 
 .(1)إعتبره ذلك الإتجاه بمثابة عقد ضمن عقد آخرجانب قانوني وإجراءات تخصه و 

لقة بجلب تعالدولة الجزائرية في مسيرتها الم أهم الأمثلة التي صادفتهاومن أبرز و     
كانت  التيو  "ستثماراتوكالة دعم الإ" بينالمبرم ذلك الإتفاق الإستثمارات الأجنبية، 

وراسكوم أ" شركة مع الطرف الأجنبي المتمثل فيسم الدولة الجزائرية إمتصرفة بممثلة و 
التاسعة منه المادة  تحيث نص 2221أوت  21 وهو الإتفاق المبرم بتاريخ، "تيليكوم

يق تحكيم عن طر  نهائياستمر الخلاف يفصل فيه إإذا : " أن ه  على في فقرتها الثانية
تحكيمية المحكمة الالمنعقدة بو  "،ستثماراتالمتعلقة بالإ المركز الدولي لتسوية المنازعات

لذي ظهر ا وهو المثال الفعلي للتحكيم بصفة عامة كون تم تفعيله إثر النزاع ، (2) باريسب
ا الدولة يهالتي تدخلت فبإحالة حصصها للشركة الروسية، و  وراسكوم تيليكومأخلال قيام 

 الهيئة التحكيمية آنذاك .فعلا عرض النزاع على تم الجزائرية بحق الشفعة و 

ة لإبرام إعتمدته الدولة الجزائريالإتفاقية المشار إليها أن ها نموذج جزائري وتعتبر        
 انودهإدراج ضمن ب ع المؤسسات الإستثمارية الأجنبية، خاصة وأن ه قد تمات متفاقيالإ

في النزاع  الفصل بموجبه تحديد المحكمة التحكيمية المخول لها والذي تمشرط التحكيم 
ر الإشارة ما تجدو  باريس،مكان إقامة التحكيم عاصمة فرنسا  وتم تحديدالمحتمل إثارته، 

كيم بالتفصيل النزاع المحتمل إحالته على التح تحددلم  رة أعلاهية المذكو الإتفاقإليه أن  
 لكل نزاع محتمل بين الطرفين يتم عرضه على التحكيم. تبل أشار 

شرط التحكيم هو شرط يرد ضمن بنود عقد الشراكة الأجنبي يلزم  وبالتالي يكون       
قبلا ل إثارتها مستأطراف العقد على الل جوء للتحكيم من أجل تسوية أية منازعات محتم

                                                           
 . 660مصطفى محمد الدوسكي، مرجع سابق، ص - 1
ستثمارات ومتابعتها متصرفة بين وكالة دعم الإ 21/21/2221في  مؤرخةالستثمار الإمن إتفاقية  2فقرتها  1نص المادة  ك:أنظر في ذل -2
 .2221ديسمبر  22، بتاريخ 12 عدد وم تيليكوم القابضة، جريدة رسميةسم ولحساب الدولة الجزائرية وشركة أوراسكإب
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فهو يغلق المجال أمام أي إختصاص آخر للنظر في موضوع  العقد،بمناسبة تنفيذ 
 .(1) المضيفةالقضاء الوطني للدولة  ولو كانالخلاف 

فالتحكيم في مجال عقود الشراكة الأجنبية يمكن أن يمتد إختصاصه لجميع المنازعات     
 لعام، ويمكن أناوهو ما يعرف بشرط التحكيم  تنفيذه،الناشئة بين طرفي العقد بمناسبة 

تحكيم شرط اليسمى  وهذا مايكون التحكيم مخصصا للنظر في نزاع معين أو جزء منه 
  الآتي:في وهما النقطتان الل تان سنتطرق لهما ( 2)الخاص 

 :شرط التحكيم العام-أ

مل أن نزاع محتالعقد لإحالة أي طراف بمقتضاه أتعهد ي والنص الذيالبند هو ذلك     
يثور بينهما متعلق بأي بند أو إتفاق متعاهد عليه في الإتفاقية دون إستثناء إلى آلية 

 .(3) المحتمل إثارتهاجميع النزاعات ل التحكيم شاملاالتحكيم وهذا ما يجعل من 

المراد بالتحكيم العام هو إحالة جميع المنازعات المحتمل نشوؤها سواء التي تكون ف     
ر مساسها لإحدى بنود العقد، أو مساسا لحقوق المستثمة المضيفة سببا في إثارتها و لدولا

الثابتة في العقد المبرم بينهما على غرار مبدأ الثبات التشريعي أو ما يتعلق وضماناته 
ير رؤوس أمواله بما فيه العائدات، أو تكون بنزع ملكيته أو حرمانه أو التعرض لتحر 

له  هو محدد ومسموحلما  ، أو حال تجاوزهلإلتزاماتهالأجنبي المستثمر بسبب إنتهاك 
التي عادة ما تثير النزاع بين الأطراف فيكون شرط التحكيم العام بالقانون، هذه الأسباب 

 .(4)كفيل بإحالة تلك المنازعات على التحكيم

 

 

                                                           
 .002، ص 2002، المركز القومي للإصدارات القانونية، الطبعة الأولى، القاهرة، ضاءالوسائل البديلة عن القزينب وحيد دحام،  - 1
 . 222فؤاد محمّد محمّد أبو طالب، مرجع سابق، ص  - 2
 .241، ص: المرجع نفسه ،فؤاد محم د محم د أبو طالب -3
 .223فؤاد محمّد محمّد أبو طالب، المرجع نفسه، ص  - 4
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 :شرط التحكيم الخاص-ب

ة منازعات محتمل أن تثور هو ذلك البند الذي يتضمن تعهدا من الأطراف بإحال      
ة نقاط إلى   منازعاتالعلى غرار  التحكيم،بينهما في المستقبل بخصوص نقطة أو عد 

 الممنوحة ةوالحوافز الجبائيالمتعلقة بتفسير أو تطبيق العقود أو ما يتعلق بالضمانات 
لى وإن ميتعلق بتحويل رؤوس الأموال أو ما يتعلق بالعائدات المالية للمستثمر أو ما 

 .(1)المصدرة للإستثمار الدولة

الخاص عادة ما يكون مرتبطا مع وسائل أخرى ذات طابع ودي  وشرط التحكيم     
وعادة ما يطرح في حالة النزاع الجزئي المتعلق بمسألة  والمفاوضات،على غرار التوفيق 

 ون لا يكو جزئية معينة للمفاوضات أو التوفيق بشكل سابق لعرضه على التحكيم الخاص 
اء نظر القض ولا يمنعالخاص لا يحول  أن  التحكيمإلا في حالة إستمرار النزاع، كما 

الوطني في المسائل الأخرى من العقد أو في أجزاء النزاع الأخرى كونه محصور في 
 . (2) غيرهعلى التحكيم دون  المحددالجزء 

 :التحكيم مشارطة-1-2

م إدراج التي يتبين طرفي النزاع، و اصة مشارطة التحكيم هي تلك الإتفاقية الخ      
حكيم الت ومكان إجراءضمنها موضوع النزاع المطروح على التحكيم مع أسماء المحكمين 

 .(3) تطبيقهفضلا على تحديد القانون المنوط بالمحكمين 

 شارطة التحكيم بشكل مسبق خلاليمكن لشرط التحكيم بصفة عامة أن يشير لم      
ستكمال مشارطة التحكيم صورة إ وبهذا تأخذ النزاع،نشأة  وذلك قبلمبرم تفاق الأصلي الالإ

                                                           

 .101، ص: 1112، دار الفكر العربي، الطبعة الأولى، القاهرة، للّجوء إلى التحكيم الدولياإبراهيم محمد العناني،  -1 
، 2210دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، الطبعة الأولى، ، النظرية العامّة للنظم الودية لتسوية المنازعاتأحمد عبد الكريم سلامة،  -2 

 .144ص: 
 .021مرجع سابق، ص:  ،عليغسان علي  -3 
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 موضوع النزاعو هيئة التحكيم تبيين لا سيما  به، والمسائل المتعلقةجميع إجراءات التحكيم 
 .(1) الأخرى  التفاصيلومجمل 

ل ها أطراف النزاع كيضمن  م هي إتفاقية لاحقة لوجود النزاع، و مشارطة التحكيف      
وذهب إتجاه  ،عقد الأصلي على خلاف شرط التحكيمفاصيله ضمن إتفاق مستقل على الت

الته لمحكم أو حتفاق الذي يمكن طرفي النزاع القائم فعليا بإمن الفقة إلى إعتبارها ذلك الإ
مفادها تضمين إتفاق الطرفين ، و (2)"وثيقة التحكيم" أطلق عليها، و محكمين لأجل حل ه

تق لى عاعإلتزامات د على التحكيم، كما تتضمن هذه الوثيقة إحالة نزاع موجو  على
ن، ى أساس العقد شريعة المتعاقديعلبقبول ما يصدر من حكم  الأطراف تلزمهم من خلالها

كل لوثيقة ا تلك الوثيقة إختصاص المحكم وصفته، كما يجب أن تتضمن هذهحدد تكما 
إليه عديد  ذهبتوهذا ما باطلة،  المسائل التفصيلية التي تخص موضوع النزاع وإلا تعد  

 :   (3)قوانين التحكيم مؤسسة ذلك للأسباب الآتية 

لنزاع بموضوع ا ويبقون ملزمون ى لا يتم خلق نزاعات فرعية أخرى بين الخصوم حت -
المجال  دون ترك النزاع،بحصر موضوع  والمحددة مرتبطةكون الحلول المباشرة الأصلي، 

مما يغلق الباب أمام أي نزاعات أخرى محتملة القيام بين واسعا أمام هيئة التحكيم 
 الطرفين.

ارطة لهذا يجب أن تتضمن وثيقة المش والقائم فعليافالمشارطة متعلقة بالنزاع الواقع  -
موضوع النزاع ما يحصر مهمة هيئات  وتحديدها سيما ومسائل التحكيمبدقة إجراءات 

ة المستغرقة في حل النتساهم مشارطة التحكيم ويسهلها، و التحكيم  زاع في تقليص المد 
 الطرفين.بين 

                                                           

 .142مرجع سابق، ص: عكاشة، خالد كمال  -1 
2 - Albert colliard , op cit , P: 123. 

 .030، مرجع سابق، ص النظرية العامة للنظم الودية لتسوية المنازعاتأحمد عبد الكريم سلامة،  -3 
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على إدراج بيانات بشكل وجوبي ضمن مشارطة التحكيم لبداية إجراءات  وجرت العادة    
 :(1) غرارالدعوى على 

 القانونيين. وعناوينهما وتحديد ممثليهمابدقة أطراف النزاع  تحديد -

حديد وت النزاع،يسند لهم مهمة النظر في زم من المحكمين الذين تعيين العدد اللا   -
 .ومقراتهم وعناوينهم أسمائهم

 النزاع.تبيين موضوع العقد محل  -

 .م فيهوالحسالفصل  والمسند لها التحكيم،المطروح على جهة  وتحديد النزاعحصر  -

زم إجراء فيه التحكيم  وتبيين المكانتحديد  - ما راءاته بالمستعملة في إج غةوكذا الل  اللا 
 .وأطراف النزاعيتماشى مع رغبة 

تحديد و إجراءات التحكيم وموضوع النزاع الواجب التطبيق على تحديد وضبط القانون  -
وامر والتدابير والأموضوع الإجراءات التحفظية في  التحكيم اتهيئل السلطة المخولة

 .المؤقتة

ة اللا   -  .ميعادهو  اريخ بدايتهوت واستنفاذ إجراءاتهزمة للقيام بالتحكيم تبيين المد 

ذكر لالإشارة توقيع الأطراف أو ممثليهم مع وثيقة المشارطة كما يجب أن تتضمن  -
 ا.صفتهم ومصدره

تعد  مشارطة التحكيم وثيقة تهدف إلى حل النزاع بآلية التحكيم بين طرفي وبالتالي       
لال خالمفروضة ويجب أن تتضمن هذه الوثيقة جميع الإجراءات  فعلا،النزاع الموجود 

يئات ه لتتمكنفضلا على المعلومات المتعلقة بأطراف النزاع، وهذا مباشرة التحكيم، 
 ون ملزمينويكونحل النزاع بموجب حكم يقبله جميع الأطراف شرة مهامها لمباالتحكيم من 

 .وتنفيذهبإحترامه 

                                                           

 .010مصطفى محمد الدوسكي، مرجع سابق، ص:  -1 
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 القانون الواجب التطبيق على التحكيم:-ثانيا

ب التطبيق على التحكيم باختلاف مجال تطبيقه، فنجد من يختلف القانون الواج      
جهة نصوص قانونية يجب تطبيقها على إتفاق التحكيم في حد  ذاته، ومن جهة أخرى 

نصوص ال وكذلك نجدجراءات التحكيم نجد النصوص القانونية الواجب تطبيقها على إ
 :ن خلال ما يليم سنتناوله وهو ماالقانونية الواجب تطبيقها على موضوع النزاع 

 :على إتفاق التحكيمها الواجب تطبيقالقانونية  النصوص-2-1

والإجرائية ة التي تشكل البنية القانونيالقانون الواجب التطبيق هو تلك المواد القانونية      
المواد هي ف عقود الشراكة الأجنبية وتسوية منازعاتالدولي المتعلق بحل التحكيم  لقرار

 .(1)تنظم سير مراحل تسوية النزاع القانونية التي 

فالثابت بأن  شرط التحكيم سواء المدرج ضمن العقد الأصلي المبرم بين طرفي النزاع      
 ستغلالايتطلب إجراءات متبعة إثر نشوء نزاع قصد  مستقل،أو المدرج بموجب إتفاق 

قواعد للبقا ي طلشرط التحكيموتباشر هذه الإجراءات من خلال طلب تنفيذ ا التحكيم،آلية 
إما  ين،المحكمتكون محل إتفاق بين أطراف النزاع أو يتم إختيارها من القانونية التي 

بتطبيق القواعد القانونية السارية لدى الدولة المضيفة أو لدى الدولة مقر التحكيم أو 
 تطبيق القواعد القانونية القريبة لموضوع النزاع.

ولي دنون الواجب التطبيق في التحكيم التجاري الفيظهر بوضوح بأن  موضوع القا      
ة ظروف و  إختيار القانون الواجب التطبيق ممنوح للأطراف ولهم ، فإعتباراتتخضع لعد 

لدولي االتحكيم التجاري قد ورد هذا المبدأ في و عاقد بكل حرية ضمن شرط التحكيم، الت
والتي  1121قعة بجنيف لسنة المو  تفاقية الأوروبيةالإ المادة السابعة من فبالرجوع لنص 

 يطبقه المحكمون الأطراف لهم الحرية في تحديد القانون الذي يجب أن :" تنص على

                                                           
، دراسة مقارنة، المؤسسة الحديثة للكتاب، لبنان، ة منازعات عقود الإستثمار الدوليةالوسائل البديلة لتسويأزاد شكور صالح،  - 1 

 .660، ص 2002الطبعة الأولى، 
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إلا أن  هذا المبدأ يصادف بعض العراقيل سيما حين يتعلق  ،(1)"على موضوع النزاع
النزاع المطروح بإحدى العقود النموذجية الدولية الخاضعة لقانون وطني أو لقواعد عرفية 

        ، ني ذات خصوصية حسب موضوع الشراكةحقيقية أو لقواعد أخرى ذات طابع مه
راكز معات لقواعد محددة من قبل لوائح وهيئات و يمكن أن تتعارض في حال خضوع مناز و 

 .(2)النزاعالتحكيم الدائمة التي يلجأ لها الأطراف لفض 

وابط دت ضجاري الدولي حد  التنظيمات الخاصة بالتحكيم التفإن  وبناء على ذلك      
إما  ة،الأجنبيتسهم في تحديد القانون الواجب التطبيق على منازعات عقود الشراكة 

 .(3) العقدبإختيار قانون مقر التحكيم أو قانون الدولة التي أبرم فيها 

 يةالإدار الإجراءات المدنية و المشرع الجزائري من خلال أحكام قانون في حين ذهب      
ى إخضاع إتفاق التحكيم لقانون إرادة الأطراف أو القانون الأقرب لموضوع إل 21/21

في فقرتها  1272المادة ، وهو مانصت عليه يختاره ويحدده المحكمالنزاع أو القانون الذي 
ابت إذا إستج تكون إتفاقية التحكيم صحيحة من حيث الموضوع "ما يلي : الثالثة ك

ذي إتفق الأطراف على إختياره أو القانون المنظم ما القانون الإللشروط التي يضعها 
، أما مراكز التحكيم فأكد ت أن  (4) " لموضوع النزاع أو القانون الذي يراه المحكم ملائما

صراحة أو ضمنا أو القانون الذي ما يتفق عليه الأطراف هو التطبيق القانون الواجب 
 .(5)يقرره المحكم أو المحكمين

شترك في إختيار القانون الواجب التطبيق على التحكيم التجاري الدولي، إن  القاسم الم     
لية و مراكز التحكيم الد   مما تقررهالمعاهدات الدولية، أو تفاقيات و من الإلها منبثقة ك

القانون النموذجي للتحكيم  وحتى 1121 لعامواشنطن  إتفاقية جاء فيطبقا لما الدائمة، 
كريس تل لإتفاقية من بين الأسس التي أد تتلك ا، 1111 ملعا unicitralالتجاري الدولي 

                                                           

 .1121من إتفاقية جنيف الأوروبية للتحكيم التجاري الدولي لسنة  4نص المادة  :أنظر في ذلك -1 
 .17، ص: 2212، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، متسوية المنازعات الدولية بين القضاء والتحكيأبو زيد رضوان،  -2
 .11أبو زيد رضوان، المرجع نفسه، ص  -3
 ، مرجع سابق.05-03من القانون رقم  06فقرة  0000نص المادة  :أنظر في ذلك -4
 ، مرجع سابق.1117لسنة  24قم قانون التحكيم المصري ر من  21المادة نص  :أنظر في ذلك - 5
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تعلقة على الوجهين سواء المتيار القانون الواجب التطبيق، و المعايير المستعملة في إخ
ذلك ندة ، مسالنزاع بالتحديدموضوع ة أو على بما يتم تطبيقه على الإجراءات المتبع

 .(1)المحكمينرادة الأطراف أو لإ

 تطبيق القانون الواجب الحوال يتعين إحترام توافق الإرادات لأجل إختيار وفي كل  الأ      

 لتحكيمي،ا ستنتهي بها إجراءات تنفيذ الحكمالتي ولة في الد  النظام الدولي  وتطابقه مع
 للا مجا هأن   ، والتي نصت1111تفاقية نيويورك لسنة تداركته إوهو الأمر الذي 

عام تعارض مع النظام الأو تنفيذه في حال ما إذا  بالحكم التنفيذي الصادر للإعتراف
هذا ما يلزم الحكم أن يحترم النظام العام الدولي لدولة  ،يذنفسيتم فيها التالتي  دولةلل

 .(2) التنفيذ

وعليه فإن  تلك العناصر المشار إليها آنفا يتعين إحترامها حال القيام بتحديد القانون      
ي حال ف ق التحكيمي في حال إختياره من قبل الأطراف أوالواجب التطبيق على الإتفا
ون الواجب لقانخلال النقطتين الآتيين اوهذا ما سندرسه من إختياره من قبل المحكمين، 

 لنزاع.االقانون الواجب التطبيق على موضوع  يليه ثم التحكيم،التطبيق على إجراءات 

 :التحكيم على إجراءات هاتطبيقالواجب  النصوص القانونية-2-2

تلزم إتباعها التي يس والمراحل الشكليةالثابت بأن  إجراءات التحكيم هي تلك الإجراءات     
لواجب التطبيق ، فالقانون اوتنفيذهالتحكيمي  وصدور الحكم هحلمنذ بداية إثارة النزاع لغاية 

م لغاية يعلى تلك الإجراءات يتضمن النصوص القانونية الإجرائية من بداية الل جوء للتحك
 وازن وبشكل متحل النزاع بطريقة سليمة لالنصوص القانونية  تلك وتهدف ،(3) نهايته

  وهذا في حال ما تم إختيارها بطريقة صحيحة. النزاع،يرضي جميع أطراف 

                                                           
 .112مرجع سابق، ص  ،هروري شيرزاد حميد  - 1
 .030شيرزاد حميد هروري، المرجع نفسه، ص  - 2
 .110ص:  شيرزاد حميد هروري، المرجع نفسه، -3
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د القواعد التي تطبق على إجراءات التحكيم تثير العديلقانونية و إختيار النصوص اف     
 لإرادة االمحكمين أو يؤول إختيارهم إختيارها من قبل المحكم أو من التساؤلات فيما إذا يت

 على ، فضلامدى حمايتها لحقوق الدفاعو  التحكيمما تأثيرها على دولة مقر و الأطراف 
لدائمة هيئات التحكيم امراكز و لدى  أو التحكيم الخاص العامالتحكيم  ما يثار بشأنذلك 
يجعل و ية وهي الأساس الذي ينظم عملية التحكيم ر ، كونها من الأمور الجوهللوائحها طبقا

 .(1) يذالتنفو عتراف لإقابلية امن طريقة صدور الحكم تكتسي الشرعية مما يكسبها 

ع بناءا ا طالما أن  قضاء التحكيم يوصف بأن ه قضاء إتفاقي يتم بإتفاق طرفي النز و     
م من جراءات التحكية في إفالنتيجة أن تكون القواعد الإجرائيعلى مبدأ سلطان الإرادة، 

لتنازع االأطراف هو الضابط الرئيسي لإسناد قاعدة  إتفاق يكون  وبالتاليإتفاق الأطراف، 
 المسائل الإجرائيةفي حين تختص هيئة المحكمين بباقي ، (2) الدوليةبالعقود الخاصة 

رادة إ قانون الواجب التطبيق في حال إختلافالمتعلقة بالالضوابط الأخرى ذات الأسس و 
 :سيتم تبيينه كالآتيالأطراف، كما 

 من قبل الأطراف لقانون الواجب التطبيقا إختيار-أ

ساسه أ والذي يجدطالما أن  التحكيم هو وسيلة لحل نزاعات عقود الشراكة الأجنبية      
من إتفاق الأطراف فالمنطقي أن يتم إختيار القانون الواجب التطبيق على تنظيمها من 

 .(3) كذلكراف إتفاق الأط

 تعتبر لتي اوهذا ما أجمع عليه الفقه بما فيهم الإتجاه المؤسس للنظرية الشخصية       
ة أنظمة قانونية سواء ح وية ال إبرامه أو حال تسالعقد الدولي هو ذلك العقد المتصل بعد 

                                                           
ة الحقوق، كلي ،الدكتوراه ، أطروحة مقدمة لنيل شهادة وليةوحكم التحكيم في منازعات التجارة الدّ  إتفاقماهر محمد صالح عبد الفتاح،  -1

 .211ص:  ،2227 مصر،القاهرة، جامعة 
 .011غسان علي علي، مرجع سابق، ص:  -2

3  -  George peter, arbitration and the courts , article published on the arbitrator journal , Paris 2 
university , vol 73 n 7 , 2002 ; P: 231. 
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اه بالتالي يسعى هذا الإتجو  مختلف،خاضعا لتنظيم قانوني ، هذا ما يجعله منازعاته
ولية من تنازع القوانين و لإ جعل لها أساسا واحدا وهو مبدأ سلطان الإرادة خراج العقود الد 

ويعتبر  راف واجب التطبيقمن قبل الأطعليه القانون المتفق  ، وبالتالي يكون (1)دون سواه 
رادة طبقا لإما يمكن المحكمين من تطبيق تلك الأحكام مباشرة ، التعاقديةالشروط من 

 .(2)افالأطر إختيار و 

 لدائمةالتحكيم اجانب لوائح وهيئات ومراكز أجمعت مختلف النظم القانونية إلى كما     
ت ومنح أولى، كدرجة النابع من إرادة الأطرافلقانون لإجراءات التحكيم على إخضاع 

اص ذلك إما بإنشاء تنظيم قانون خلى إختيار القانون المناسب لهم، و لهم حرية الإتفاق ع
إختيار أو  ،ختيار اللوائح التحكيمية الدوليةى بإجراءات التحكيم العائمة أو بإبهم بما يدع

نة يتعين إحترام ، وحال إختيار قانون دولة معي(3)واضح بشكل صريح و الوطنيالقانون 
 ، وعادة ما تنطبق حرية إختيار القانون من قبل الأطراف فيكون هو القانون القوانين الآمرة

 حله.وع النزاع و الأنسب للفصل في موض

ن بأن  ولية في هذا الشأن يتبيالمعاهدات الد  فضلا على أن ه بالرجوع للإتفاقيات و       
الذي تم تكريسه في بدايات ظهوره مع إتفاقية لاهاي بهذا المبدأ و هناك إجماع على الأخذ 

 بالقانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم ذات الصفةالمتعلقة  (4)1111لسنة 
م أكد ت على أن  القانون المطبق على إجراءات التحكيتلك الإتفاقية التي حرصت و  الدولية،

نيف ج إتفاقيةكذلك عليه  توهو ما سار  ،ن الذي يختاره طرفي العقدهو ذلك القانو 
الرابعة  من المادةكر ست المبدأ ضحيث  1121 لعامولي الأوروبية للتحكيم التجاري الد  

                                                           

 .22، ص: 2217، المؤسسة الحديثة للكتاب، لبنان، جنبيالقانون الواجب التطبيق على عقود الإستثمار الأليندا جابر،  -1 
، ص 2217، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الثانية، الإستثمارات الأجنبية في القانون الجزائري عيبوط محند وعلي،  -2 

101. 
3-Mireille Taok, les modes alternatifs de règlement des conflits, édit delta, berouth liban, 2009,      
P: 25. 

 .77ليندا جابر، مرجع سابق، ص  - 4 



آثار إبرام عقود الشراكة الأجنبية في الجزائر       الباب الثاني              
  

282 
 

ن بناء ود قواعد الإجراءات التي يتبعها المحكمّ تتحدّ  ": ما يليى منها و التي نصت عل
ست حرية أطراف إتفاق التحكيم في إختيار فكر  ، (1) على حرية أطراف إتفاق التحكيم"

ونفس  ،خذ بهابالأالمحكمين  يلزمالتي و الإجراءات النصوص القانونية المطبقة على 
التي أكد ت على خضوع ، و 77مادتها بقا لط 1121تفاقية واشنطن لسنة إعتمدته إالمبدأ 

لا الموضوع أن يحي ن الذي يتفق الأطراف على إختياره، مع إمكانيةإجراءات التحكيم للقانو 
ا حول نهم، في حال حدوث خلاف بيالدولية أو مركز تسوية المنازعاتلهيئة التحكيم 

ولة المضيفة يمالقانون الواجب التطبيق،  ختيار كن أن تنظر لإفترى الإتفاقية أن  الد 
 هاانونقالقانون الواجب التطبيق بنظرة ذات حساسية كون إختيار قانون أجنبي آخر غير 

انون ختيار قانون جنسيته أو قيسعى لإجنبي المستثمر الأ وترى بأن  ، يمس بسيادتها
 الذي يتلاءم مع قانونه.  مركز التحكيم

 ةليلقانون التجارة الدو متحدة الة الأمم القانون النموذجي للجنالمبدأ كر سه نفس و       
نصت على والتي جاءت منه،  11 ةمادمن خلال ال 1111جوان  12بتاريخ الصادر 
ق على تفاالأطراف، ويكون للطرفين حرية الإ  تخضع إجراءات التحكيم لإرادة "ما يلي : 

ت أكد  ف ، (2)" الإجراءات التي يتعين على هيئة التحكيم إتباعها لدى سير عملية التحكيم
م يكن ل بدوره المشرع الجزائري وإرادة أطراف العقد، و حرية إجراءات التحكيم تخضع لبأن  

ختيار إأسند القاعدة فعلى نفس سار إن ما بخلاف ذلك و لم يأتي على هذا المبدأ و شاذا 
واده مأحكام على إجراءات التحكيم لإرادة الأطراف وهذا ضمن القانون الواجب التطبيق 

 .(3) 21-21 رقم الإداريةجراءات المدنية و قانون الإذات الصلة الواردة في  انونيةالق
دأ أخذ بنفس المبالمشرع المصري كذلك مختلف القوانين نجد أن   وبالإطلاع على    

حرية  والذي كر س 21في مادته  (4) 1117لسنة  24التحكيم رقم ضمن أحكام قانون 

                                                           

 .72ليندا جابر، المرجع نفسه، ص  -1 
 مرجع سابق. الدولي،من القانون النموذجي للجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة  11نص المادة  أنظر في ذلك: -2 
 ، مرجع سابق.21-21ارية الإجراءات المدنية والإد من قانون  1212إلى  1272المواد من  نص أنظر في ذلك: -3 
 ، مرجع سابق.1117لسنة المتعلق بالتحكيم  24من القانون المصري رقم  21المادة : نص أنظر في ذلك -4 
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كذلك و  التحكيمية، لإجراءاتاالواجب التطبيق على في إختيار القانون أطراف العقد 
في  1717 قانون الإجراءات المدنية الفرنسي في المادةن أحكام التشريع الفرنسي ضم

 .(1) الأولىفقرتها 

كما أن  التسلسل التشريعي للأنظمة الدولية يظهر بوضوح ثبات مبدأ سلطان الإرادة      
ة على الإجراءات التحكيمية سواء المنوطة بأطراف في إختيار القواعد الإجرائية المطبق

ن خلال أو م بها،الأنظمة التحكيمية المعمول العقد في إختيار القانون أو بإحالتهم إلى 
 .(2) وطنيالقانون إحالتهما لتطبيق ال

ستبعاد العقد فيتم إ وأريحية لأطرافالمبدأ يسند الإختيار بكل حرية هذا  وطالما أن        
 فيتمبي عقد الشراكة الأجن وضع بنودسيما في حالة تنازع القوانين،  يح قواعدصر بشكل 
يار في إختفتكون إرادة الأطراف  طبيق،التكل  صراحة على القانون الواجب ب النص

الواجب التطبيق على النزاع المحتمل هي القاعدة الأصلية مع إمكانية إحالة القانون 
اقي أو تفسواء في التحكيم الإ رادتهما ويكون ذلكولإالأطراف للقانون المناسب لهما 

 .(3) المؤسسيالتحكيم 

 النزاع:تطبيق قانونها الوطني على إختيار الدولة مقر التحكيم -ب

              تبعا لكل ما سبق فإن ه يحتمل أن يحدث خلاف بين أطراف العقد غير أن ه و      
، الشأن هذا في إتفاقهماالتطبيق ويختل تتعارض إرادتهما في إختيار القانون الواجب و 

حكيم مباشرة تهيئة اللقانون الوجب التطبيق للمحكمين و يؤول إختيار ا وبالنتيجة لذلك
الصلاحية في إختيار الإجراءات الواجبة التطبيق على الخصومة وتعود لها السلطة و 

ة معايير منها إختيار  القريب  جب التطبيقالقانون الواالتحكيمية وهذا بالإعتماد على عد 

                                                           
1  - Robert Fouchard, l’arbitrage commercial international dans le droit français , revue de prof juridique, 
vol numéro 56, 2007, p 118. 

 .111ص:  ،2221، منشورات البغدادي، الجزائر، تطور التحكيم التجاري الدولي في القانون الجزائري كولا، د محم   -2 
 .222ص:  محم د كولا، المرجع نفسه، -3 
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ة ستثماريالأعراف الإ ستنبطة منم أسس سليمةالمؤسس على و طبيعة المنازعة،  من
 يلقيذا ما ه، كم قواعد التحكيم التجاري الدوليتحالتي تضبط و  المبادئ العامةالدولية و 

كثر أ على موضوع النزاع ليتسنى له الوصول لقواعد اعلى عاتق المحكم تركيزا عالي
لتي العامة اظرية الإسناد نى موضوع النزاع، ويرمي هذا الإتجاه إلى تطبيق لملاءمة ع

ير أن ه لا غ، اءات التحكيمولة التي يقع على إقليمها إجر لقانون الد   النزاعتقرر إخضاع 
 إختياريظهر و ، (1)لتحكيمجراءات اختيارية لإالإ السلطة يمكن أن ينزع من الأطراف

لخاص ا وهذا فيه قبول ضمني لتطبيق قانونها ،لتحكيمء االأطراف لدولة ما كمقر لإجرا
  .(2) التحكيم على إجراءات

إستقلالية إرادة الأطراف الكامنة في إختيار ه لابد  من الحد  من أن  بهذا الإتجاه  ويرى     
ذاته  حكيم في حد  ذلك لطبيعة نظام الت مرد  لنصوص التي تحكم إجراءات التحكيم، و ا
التي يقصد منها حال إختيار طرفي عليه بنظرية المؤشرات، و  بح يصطلحالذي أصو 

النزاع قانونا وطنيا كأساس في إجراءات التحكيم فذلك يعني ويقتضي أن تكون دولة ذلك 
 .(3) ، وبالنتيجة يسري قانونها على إجراءاته وموضوعهقانون مقرا لإجراء عملية التحكيمال

بالتحكيم التجاري الدولي المتعلقة  1121لسنة  جنيففضلا على ذلك فإن  إتفاقية         
منح الإختصاص القانوني لمقر دولة التحكيم  منها على 2المادة نصت في في أوربا، 

 24قانون التحكيم المصري رقم سار على هذا ، و (4)في حال تعارض إرادتي الطرفين
ئة كان لهي اق،إذا لم يوجد إتف ": على أن هالتي تنص منه  21المادة حسب  1117 لعام

منح لهيئة التحكيم  ، حيث(5)"التحكيم أن تختار إجراءات التحكيم التي تراها مناسبا 
إختيار القانون الواجب التطبيق على الإجراءات في حال وقوع إختلاف بين طرفي العقد 

                                                           

 .12ص: ، 2221ة، لبنان، ، منشورات زين الحقوقيالتحكيم في عقود الإستثمار بين الدولة والمستثمر الأجنبي ،نأحمد كوجا -1 
 .035محمّد كولا، مرجع سابق، ص: - 2 

، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، مصر، دور الإستثمار الأجنبي في تطوير أحكام القانون الدّولي الخاص، صفوت عبد الحفيظ -3 
 .171ص: ، 2221

4  -Robert Fouchard, Opcit, p 120. 
 .021بق، ص زينب وحيد دحام، مرجع سا -5 
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لف هو كذلك ما سارت عليه مختعلى القانون الواجب التطبيق، و  غياب إتفاق بينهما أو
التي منه  1111لمادةطبقا ل 1112لسنة على غرار قانون التحكيم الفرنسي ت التشريعا

و في  ،الشركاءختارها إالنزاع القواعد القانونية التي  " يطبق الحكم على:علىتنص 
 .(1) حالة غيابها يطبق القواعد التي يراها ملائمة "

 :قانون التجارة الدوليةتطبيق حكم مال إختيار-ج
إتفاق الأطراف على القانون الواجب التطبيق بأي  أي نص يبينفي حال غياب     

ثل ما ، مف طرفي النزاع أو لإعتبارات أخرى صفة سواء ضمنا أو صراحة بسبب إختلا
انون لأي ق المضيفة للإستثمار على الخضوع ولةالد  يمكن أن يقع في حال إعتراض 

 ية أي في حال رفضالعكس ةفي الحالو ، بكونه يمس بسيادتهامتمسكة  آخرإجرائي 
لقانون الوطني للدولة المضيفة على إجراءات ل الخضوعالمستثمر الأجنبي من جهته 

تجارية العادات اللأعراف و الرجوع لإلى الحالة بالذات الحكم يضطر  هذهفي التحكيم، ف
قتضيات لمكونها ملائمة ، بقواعد التجارة الدولية هي ما تسمى الدولية في هذا المجال، و 

 بالتالي أضحت كيانا قانونيا جديدا مستقلاو ستثمارية الدولية، الإارسات التجارية و المم
 .(2) والإستثمارات الدوليةفرضه الواقع المتعلق بالتجارة  القوانين الوطنيةعن 

قواعد القانون الدولي الخاص  الشديد لإختيارهذا الإتجاه حرص على الإنتقاد      
قواعد ون مبررا ذلك بك اجب التطبيق على إجراءات التحكيمالقانون الو كأساس في إختيار 

هذا و ية، في التصرفات القانونالوطني القانون الدولي يتم تأسيسها على الأخذ بالقانون 
ه ة بالمنازعات المرتبطتثمار الأجنبي و عقود الإسما يحول دون سحب أحكامها على 

ولة و  مية ك فإن  هذا الإتجاه يولي أهفضلا على ذل ،طرف أجنبيباعتبار طرفيه هم الد 
بالغة للمنازعات المثارة بمناسبة عقود الشراكة الأجنبية كونها ذات أهمية إقتصادية عالمية 

                                                           
1 - Mireille Taok, Opcit, p 28. 

 .052ليندا جابر، مرجع سابق، ص  - 2
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بالتالي يستحيل التضييق منها بإدراجها ضمن نطاق إقليمي تخرج عن النطاق الوطني و 
 .(1)للقانون الوطنيضيق يخضع 

 يتمتع بصفة مستقلاتشكل نظاما قانونيا تجارة الدولية تجاه بأن  قواعد الفيرى هذا الإ      
بغض  حكيمفتلتزم به هيئات الترورة المعاملات التجارية الدولية، تخضع له بالضو ، الإلزام

ما  وهذا الإتجاه، (2) كونها لا تنتمي لأي دولة محددةا النظر لإتفاق الأطراف عليه
لتي إعتبرت اظمة للتحكيم التجاري الدولي، ولية والقواعد المنتفاقيات الد  الإرسخته غالب 

الفقرة  صتنأين  الإحتياط، سبيل علىموضوعة متفق عليها قواعد التجارة الدولية أعراف 
ع في جمي" من القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي على:  21 المادة الرابعة من

ا العادات عتبارهإ فيذ وتأخالأحوال تفصل هيئة التحكيم في النزاع وفقا لشروط العقد 
  .(3)"على المعاملة المطبقةالمتبعة في ذلك النوع من النشاط التجاري 

التي أكد ت  1511المقارن فنجد بأن  التشريع الفرنسي في مادته  وبالرجوع للقانون        
 وليةة الد  قواعد التجار من على إلزامية هيئة التحكيم الإحتكام للأعراف التجارية المستمدة 

من قانون  20المادة من  22الفقرة فضلا على ما نصت عليه  والبت فيه،لحل النزاع 
" يجب أن تراعي هيئة التحكيم عند الفصل في النزاع على:  24التحكيم المصري رقم 

 .(4)"المعاملةنوع  شروط العقد محل النزاع والأعراف التجارية في

قانون الإجراءات من  1212المادة سار عليه المشرع الجزائري حسب وهذا ما        
واعد ختيار تفصل حسب قالإ وفي غيابعلى: "...التي نصت  الجزائري  المدنية والإدارية

 .(5) " تراها مناسبة والأعراف التيالقانون 

                                                           
 .222مرجع سابق، ص  الإستثمارات الأجنبية في القانون الجزائري،عيبوط محند وعلي،  - 1 
ر، كر الجامعي، الإسكندرية، مص، الطبعة الأولى، دار الفتسوية منازعات المنطقة الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصةادر محمد إبراهيم، ن -2

 .204، ص: 2227
 ، مرجع سابق1111ي للجنة الأمم المتحدة لسنة من القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدول 27فقرتها  21نص المادة  :أنظر في ذلك -3
 ، مرجع سابق.1117لسنة  24التحكيم المصري رقم من قانون  20فقرة  01نص المادة  أنظر في ذلك: -4
 ، مرجع سابق.05-03من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري رقم  0000نص المادة  أنظر في ذلك: - 5
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 :على موضوع النزاعلمطبقة ا النصوص القانونية-2-2

يار ي ذلك بالضرورة إختلا يعنالإجراءات تحديد القانون الواجب التطبيق على إن       
لى فإمكانية إختلاف القانونين المطبقين ع النزاع،نفس القانون لتطبيقه على موضوع 

، وهو ما كرسته مختلف الصدديطبق على الإجراءات واردة في هذا  عمالموضوع ا
 .(1) التحكيم ولوائح هيئات ولية بما فيها المعاهداتالإتفاقيات الد  التشريعات و 

أن  النصوص القانونية التي تكون محل إتفاق سابق خلال إبرام العقد أو  فالأصل     
يتم إدراجها في ملاحق للعقد هي الأساس الأصيل لإختيار القانون الواجب التطبيق على 

، إلا أن  عديد الدول المصدرة (2)أي نزاع محتمل إثارته بمناسبة تنفيذ عقود الشراكة الأجنبية
مل المنازعات المحت عإلى فك هذا الإرتباط حتى لا تخض تسعىللإستثمار الأجنبي 

جهود  الدول المضيفة للإستثمارات، وتبذلإثارتها بمناسبة عقود الشراكة الأجنبية لقانون 
دولية  معاهداتو  خضاعها لقانون من صنع الأطراف ينشأ من إتفاقياتومساعي كبيرة لإ

 .(3)ثنائيةأو إتفاقيات 

ة بواعد القانون الدولي الدولية خلال عمليات تطبيق ق العقودقد اصطدمت و        عد 
تطبيق و  بسبب تنازع مصالح طرفي العقد الذي يبحث كل منهما على إستعمالعراقيل 

بق فيتضح لما س وبالتالي طبقا، عقودبتوازن هذه الالقانون الذي يدعم مصالحه مما يخل  
 موضوعع وخضو  الإرادة،أ سلطان مبدتتمثل في  يخضع لثلاثة مبادئ موضوع النزاع بأن  

لقواعد العدالة موضوع النزاع  وكذا خضوع به، علاقة النزاع لأحكام القانون الأكثر
 .(4) والإنصاف

                                                           

 .22، ص: 2221، المجلة المصرية للقانون الدولي، القاهرة، القانون الواجب التطبيق على موضوع التحكيمأحمد عبد الكريم سلامة،  -1 
 .110ص:  مرجع سابق، هروري،شيرزاد حميد  -2 
 .20ليندا جابر، مرجع سابق، ص:  -3 
سكندرية، الإدار الجامعة الجديدة،  منازعاتها(، تسوية-حمايتهاستثمارات الأجنبية في منظمة التجارة العالمية )الإجابر فهمي عمران،  -4 

 .74، ص: 2210، مصر
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 :موضوع النزاع لمبدأ سلطان الإرادةخضوع  -أ

الإرادة المستقلة كأساس في إختيار القانون الواجب  بمبدأهناك إتجاه واسع يأخذ       
ترط في كل إتفاق ه يشالثابت بأن  ع النزاع بحكم كونه إتفاق تحكيمي، و التطبيق على موضو 

محدد  بأن يكون مرتبط بنظام قانونيم تحديد شروطه ضمن ذلك الإتفاق و تحكيمي بأن يت
مما يدعم هذا الإتجاه لكون ، (1) مصيرهوآثاره و  ووجوده وصحتهيستمد منه قوته الملزمة 

تلك النصوص ل ي تطبق على إتفاق التحكيم وبالرجوعي التقواعد القانون الدولي الخاص ه
و هنزاع من إختيار الأطراف أنفسهم و فيضحى القانون المطبق على موضوع ال ةالقانوني

 .(2) مبدأ سلطان الإرادة ما يسمى

اقية المركز تفإمختلف الإتفاقيات كمن خلال ما استقرت عليه  وتم تعزيز هذا المبدأ     
 يعد  مبدأ حرية الإرادة  أن   تضمنتالتي و "  CIRDI "الإسثتمارات الدولي لتسوية منازع

وكذا راءات على الإج التطبيقالقانون الواجب من أبرز المبادئ الأساسية التي تفصل في 
لقانونية ا في إختيار النصوصالأطراف تمنح بكل سيادة حرية موضوع النزاع، فهي على 

القانون النموذجي للتحكيم  ص على هذا المبدأو كذلك ن، (3)الموضوع لفصل في ل المطبقة
 على: التي نصتمنه و  21لفقرة الأولى من المادة احسب  1111التجاري الدولي لسنة 

 تفصل هيئة التحكيم في النزاع وفقا لقواعد القانون التي يختارها الطرفان بوصفها" 

 

 

                                                           
1  - Mostefa Trari Tani , droit de l’arbitrage commercial international , Berti édition , 1ere édition , Alger , 
2007 , P: 23. 
2  - Khaled kamel okashah , the role of arbitration in conflicts settlement of investment contracts , 
thacafah edition , Amman Jordan , 2014, P: 224. 

 .100محمود مختار أحمد بريري، مرجع سابق، ص  -3 
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 أو نظامها القانوني لقانون دولة ماو أي إختيار  على موضوع النزاع، واجبة التطبيق 
دها ليس إلى قواعولة و ه إشارة إلى القانون الموضوعي لتلك الدّ يجب أن يؤخذ على أنّ 

، وهو ما (1)" الخاصة بتنازع القوانين، ما لم يتفق الطرفان صراحة على خلاف ذلك
ختصاص للأطراف لأجل إتفاقهما على إختيار القانون الواجب الإبوضوح منح  يبين

 ا للقواعد الموضوعية.التطبيق وفق

إرادة الأطراف في إختيار القانون  بمبدأ أخذتجدر الإشارة إلى أن  المشرع الجزائري      
من قانون الإجراءات المدنية  1212المادة النزاع ، بموجب الواجب التطبيق على موضوع 

 لنزاع عملا بقواعدتفصل محكمة التحكيم في ا :"علىالتي تنص  21-21و الإدارية 
ختيار تفصل حسب قواعد القانون في غياب هذا الإ، و ختاره الأطرافإالقانون الذي 

 . (2) " الأعراف التي تراها ملائمةو 

 :به إرتباطانزاع لأحكام القانون الأكثر موضوع الخضوع -ب

عة ات واسلطالواجب التطبيق هو ما يمنح سإن  عدم إتفاق الأطراف على القانون       
وانبه، جالمتعلق بموضوع النزاع أو القريب إلى إختيار القانون في  التحكيمولهيئة للمحكم 

محكم حالة خلاف طرفي النزاع يشير ال وبالتالي في للأطراف،حلولا متوازنة  والذي يضمن
 م بالنتيجةويتلموضوعه  والأكثر ملاءمةلهما بالقانون الأقرب للتطبيق على حل  النزاع 

 لنزاع.إختياره لأجل تطبيقه على ا

حيث  ،وإنتشارا واسعاشهد دعما متميزا ز وقد المميبنظرية الآداء يسمى هذا الإتجاه      
ة وإن كانبأن  التحكيم  يرى أصحاب هذا الإتجاه  مبنيا على الإتفاق إلا أن ه يسير بعد 

ون مما يستلزم أن يكون مرتبط بقان ،ة مختلطةإجراءات تنتهي بالقضاء فهو ذات طبيع

                                                           

 ، مرجع سابق.1111لتحكيم التجاري الدولي لسنة من القانون النموذجي ل 21فقرة  21 نص المادة أنظر في ذلك: -1 
 ، مرجع سابق.21/22/2221المؤرخ في  21-21والإدارية قانون الإجراءات المدنية  -2 
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عند إنطلاقته وهذا الأساس القانوني لا بد أن يكون متصلا بموضوع النزاع  معين يؤسس
 .(1) وتسوية المنازعاتلأجل تحقيق الفعالية في حل  وقريبا منه وملائما له

 21-21رقم والإدارية الإجراءات المدنية قانون المشرع الجزائري ضمن وقد نص     
ق وتطبيإسناد  تطبيقالسلطة لأجل بأن  لمحكمة التحكيم منه  1212المادة بموجب 

الذي تراه ملائما في حال تخلف الأطراف على الإتفاق على القانون الواجب  القانون 
 .(2) التطبيق

 :والإنصاف قواعد العدالةلموضوع النزاع  خضوع-ج

 لة عدم إتفاق الأطراف علىفي حا يخضع موضوع النزاع لقواعد العدالة والإنصاف      
 بالتالي يكون للمحكمين سلطة الفصل في النزاع، و الواجب التطبيقن القانو إختيار 

منازعات  ةلتسوي واشنطن إتفاقية في ورد وهو ما قواعد العدالة والإنصاف،بالإعتماد على 
عد ل بالإعتماد على قوا لهيئة التحكيم سلطة الفصوالتي منحت ، 1121سنة لستثمار الإ

، لى تحديد القانون الواجب التطبيقرادة الأطراف عالإنصاف في حال عدم إتفاق إالعدالة و 
 قواعدل 14دة من الما 20سارت عليه غرفة التجارة الدولية من خلال الفقرة وهو ما 

للمحكمة التحكيمية الفصل في النزاع كمفوض بالصلح في "  :نصت علىالتحكيم التي 
 ضمن أ الذي وردوهو نفس المبد"،  الحالة التي يخولها الأطراف مثل هذه السلطات

"يجوز : تنصالتي  1117من قانون التحكيم المصري لسنة  01من المادة  27الفقرة 
تفق طرفا التحكيم صراحة على تفويضها بالصلح، أن تفصل في إلهيئة التحكيم إذا 

 . (3)" القانون أحكام ب الإنصاف دون التقيدعدالة و موضوع النزاع بمقتضى قواعد ال

                            

                                                           

 .12ص:  مصطفى محم د الدوسكي، مرجع سابق، -1 
 ، مرجع سابق.05-03ن قانون الإجراءات المدنية والإدارية رقم م 0000نص المادة أنظر في ذلك:  - 2 

 ، مرجع سابق.1117سنة  24رقم  من قانون التحكيم المصري  27فقرة  01نص المادة  أنظر في ذلك: -3 
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 الدعوى التحكيمية سير مراحل-ثالثا

من خلال الطلب الكتابي الذي يشمل إعلان رغبة  تنطلق الإجراءات التحكيمية     
ت معينة الثاني مع هيئة التحكيم إن كان وتوجه للطرفالمدعي بقيامه في تفعيل التحكيم 

كل طرف محكم يختار ومن ثم  ،، ويتضمن هذا الطلب تحديد موضوع النزاع(1) سلفا
بدورهما يتفقان على محكم ثالث إلا في حال  والمحكمان المختارانضمن فترة محددة 

 العقد.تعذر توافقهما عندها يتم العودة للنصوص العامة المدرجة ضمن أحكام 

تجدر الإشارة إلى أن  إتجاه من مراكز ولوائح التحكيم عملت على تحديد وقت بداية       
"  unicitral القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي " ى غرارالإجراءات بدقة عل

تبدأ إجراءات التحكيم من تاريخ : " على ما يلي 21من مادته  20الفقرة الذي نصت 
هذا ما سار عليه نظام تحكيم و  ،(2) "ستلام المدعى عليه طلب التحكيم من المدعيإ

جوء الراغب في اللّ  فعلى الطر : " منه 20المادة حسب  " ICC "غرفة التجارة الدولية
نة جإلى تحكيم غرفة التجارة الدولية أن يوجه طلبه إلى أمانة الهيئة بواسطة اللّ 

ية، جنة الوطنية المعنفي هذه الحالة تبلغ الأمانة الطلب إلى اللّ الوطنية، أو مباشرة، و 
 .(3)"مت التحكيإجراءا أفي جميع الأحوال يعتبر تلقي أمانة الهيئة الطلب تاريخا لبدو 

 ديموإلزامية تقلوجوب ستثمار لإالمركز الدولي لتسوية منازعات افي حين ذهب      
بدوره و يكون طلبا في صورته الكتابية،  والمشترط أن السكرتير العام للمركز الطلب أمام

 س منفي حالة يكون فيها النزاع لي السكرتير بإرسال نسخة عنه للمدعى عليه إلا يقوم
 .(4) المركز إختصاص

                                                           

 .011، ص: ، المرجع نفسهفؤاد محمّد محمّد أبو طالب -1 
 ، مرجع سابق.1111لسنة  unicitralي للتحكيم التجاري الدولي من القانون النموذج 21فقرة  20نص المادة  :نظر في ذلكأ -2 
 .041، ص: مرجع سابقغسان علي علي،  -3 
 .211، ص: 2222مصر، لتوزيع، الطبعة الأولى، القاهرة،لنشر وال، دار الشروق موسوعة التحكيم التجاري الدوليخالد محمد القاضي،  -4
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د تاريخ تحديعلى هي كذلك  أكد تومن جهة ثانية نجد التشريعات المحلية الداخلية      
لنص طبقا  24قانون التحكيم المصري رقم بداية النزاع التحكيمي على غرار ما قرره 

صرت حبداية سريان النزاع التحكيمي، أين التي حددت فيها حالات منه ، و  24المادة 
بنى على التي تلثانية و الحالة اإتفاق الأطراف على التحكيم، و  تاريخلى في الحالة الأو 

من الناحية  ، وهوطلب التحكيم المسلم للمدعى عليه تخلف الحالة الأولى فتبدأ من تاريخ
ئة ، في حين الحالة الثالثة تبدأ من هيريخ التوصل بالخصومة والعلم بهاالقانونية تا

يوما من قبوله للمهمة المسندة له في إطار  02ل مدة التحكيم حال قيام الحكم خلا
 . (1) التحكيم وهذا بإعلام الخصوم بتاريخ أول جلسة

يليها  ،يتها من خلال تشكيل هيئة التحكيميتعين بدا الدعوى التحكيمية وعليه فإن      
 ةولا بد من الإشارة هنا إلى الضمانات القانوني ،راءات التقاضي أمام هيئة التحكيمإج

المقررة لحق التقاضي في إطار آلية التحكيم، واللغة المستعملة في التحكيم وفي الأخير 
 تنفيذه.و بصدور الحكم التحكيمي  نتطرق للفصل في الدعوى التحكيمية والتي تنتهي

 :هيئة التحكيم تشكيل-2-1

رف ط ، إذ يختار كليئة التحكيم من قبل أطراف النزاعإن  المعمول به هو إختيار ه     
لب لطوهذا بداية من ا ،محكم ليقوم المحكمين المختارين بدورهما باختيار المحكم الثالث

 رغبته في اللجوءالذي يتضمن موضوع النزاع و المكتوب الموجه من طرف لآخر و 
محكم الطرف الثاني بإختيار ال يقومأن يكون للتحكيم وتعيين المحكمة المختصة، على 

مة ة ما تكون محكعادتم إسناد إختياره لجهة قضائية والتي ، وإلا يضمن آجال معقولة
اجها الأحكام التي تم إدر  هذه، يمكن أن تكون هيئة قضائية دولية ، كماوطنية أو أجنبية

في نص المادة  21-21رقم الجزائري  ضمن نصوص قانون الإجراءات المدنية والإدارية
التحكيم، تعيين الحكم أو  نظام يمكن للأطراف مباشرة أو بالرجوع إلى ":1271

                                                           

 .212، ص: ، المرجع نفسهخالد محمد القاضي -1 
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يين في غياب التع ستبدالهم،إالمحكمين أو تحديد شروط تعيينهم وشروط عزلهم أو 
ستبدالهم أو عزلهم يجوز للطرف الذي يهمه إتعيين المحكمين أو  صعوبةوفي حالة 

 التعجيل القيام بما يأتي: 

حكيم، إذا كان ختصاصها التإرفع الأمر إلى رئيس المحكمة التي يقع في دائرة  -
 .يجري في الجزائر التحكيم

إختار و رفع الأمر إلى رئيس محكمة الجزائر، إذا كان التحكيم يجري في الخارج  -
 .(1) تطبيق قواعد الإجراءات المعمول بها في الجزائر" الطرفان

رار بعض محاكم التحكيم على غإحالة ذلك للقواعد الخاصة بثناء كإست إلا أن ه يمكن     
، ستثمارالمركز الدولي لتسوية منازعات الإأمام  التحكيم أمام غرفة التجارة الدولية أوعد قوا 

 القواعد.مما يؤسس تشكيل هيئة التحكيم على تلك 
ر فعال في يتمتع بدو محكم الثالث أهمية بالغة كونه تعيين الالإشارة إلى أن  لوتجدر      
عارض في وجهة نظر المحكمين صوته هو الصوت المرجح عند حدوث تو النزاع حل 

ت الحياد ضمانافي هذا المحكم توفر ويجب أن  ،المعينين من قبل طرفي النزاعالإثنين 
ل كمما يستلزم الدقة في إختياره وهو الأمر الذي يفرض دائما على هيئة التحكيم أن تتش

ر تأين يقوم العضو الو لسد إختلاف أعضائها، وذلك من عدد من المحكمين يكون وترا 
 .  (2) النزاعبترجيح كفة الحكم في 

 :يةلتحكيماهيئة الأمام  جراءاتالإ-2-2

يها ف والآجال بماإجراءات التقاضي أمام هيئة التحكيم تتضمن العديد من المراحل      
فضلا ر، الحضو  والإنابة فيوسماع الشهود والخبراء  طرافملفات ووثائق الأ موعد تقديم

 بالتالي فإن  و ، القرار لتسبيب لغاية الوصولالخصومة  اع سيروإنقطعن تنحية المحكمين 

                                                           

 ، مرجع سابق.21-21رقم من قانون الإجراءات المدنية والإدارية  1271نص المادة  أنظر في ذلك: -1 
 .021فؤاد محمد محمد أبو طالب، المرجع نفسه، ص  - 2
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عليها أن تتضمن بدقة وتفصيل تلك الإجراءات تلقائيا ضمن  ومشارطة التحكيمإتفاق 
إلى  ،المرافعاتالعقد المكتوب أو بإسنادها لنظام قانوني قائم يتضمن نصوص سير 

  .(1) التحكيميور الحكم صدوصولا لتداول هيئة التحكيم جانب تنظيمها لإجراءات 

 الآلية القانونية التي بموجبها يطرح النزاع على المحكمين الدعوى التحكيميةتعتبر      
النزاع محرر من قبل طالب التحكيم، طلب مكتوب يتضمن موضوع  وتباشر بموجب

 ةوطلباتهم وكذا الأدللأطراف النزاع لتقديم دفوعاتهم  ويمنح الحقيمثل الإنطلاقة و 
ليها يأمام هيئة التحكيم التي لها دور البت ضمن آجال معينة، ؤسسة لتلك الطلبات الم

 الحكم التحكيمي. وذلك بإصدارتداول الهيئة لأجل حسم النزاع 

ة إحترام الضمانات القانوني مبدأمجال التحكيم الدولي يقوم على وتجدر الإشارة أن      
 رض إحتراموفطبقا لمبدأ المساواة بينهم ، طراف خلال سير الدعوى التحكيميةالمخولة للأ

 تحكيم.الهيئة  والنزاهة أمامالشفافية  تضفيالمواجهة التي  إلى جانب، حقوق الدفاع

 التحكيم:الضمانات المقرّرة لحق التّقاضي في إطار آلية -2-2

ضمانات التقاضي هي تلك المبادئ التي تضمن حقوق أطراف النزاع التحكيمي      
دولية من الإتفاقيات ال والمستنبطة بدورها، وأنظمة التحكيممقتضى لوائح المكرسة ب
على غرار مبدأ المساواة بين الأطراف سواء في إجراءات التحكيم أو في  والقوانين،

فضلا على مبدأ الوجاهية ، تقديم الأدلة من كلى الطرفينعند وكذا موضوع النزاع 
 الآتي:على النحو  وسنتطرق للمبادئ

 النزاع:طرفي المساواة بين  أمبد-أ

مبدأ الذي يمكن طرفي الخصومة بالتساوي في حقهما لعرض دعواهما هو ذلك ال      
للتحكيم التجاري من القانون النموذجي  11المادة  وهو ما ورد في، وتحقيق دفاعهما

                                                           
 .022فؤاد محمد محمد أبو طالب، المرجع نفسه، ص:  -1
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ل أن تحيا لكعامل الطرفان على قدم المساواة و يجب أن ي: " الدولي والتي تنص على
قانون التحكيم  وهو نفس المبدأ الذي أسسه، (1)"ما الفرصة الكاملة لعرض قضيتهمنه

يعامل طرفا التحكيم على قدم : " تنص على منه التي  22لمادة لوفقا  24المصري رقم 
هذا المبدأ الذي  ،(2)"كاملة لعرض دعواهلكل منهما فرصة متكافئة و  تهيأالمساواة و 

لتحكيم لأجل ضمان المساواة بين طرفي التحكيم سواء حال على عاتق هيئة ا لتزاماإيلقي 
ة أو المقدمسماعهما أو في إطار إجراءات التحكيم أو حال تقديمهما للدفوع أو الطلبات 

 لتحفظية وكذلك المساواة في المرافعات.أو الإجراءات االمحتمل تقديمها 

 :الدفاعالأطراف في حقوق  ضمان-ب    

مية الثابتة والمحإمتدادا لمبدأ المساواة لكونها من الضمانات  تعتبر حقوق الدفاع     
ي فالمساواة في الدفاع أمام هيئة التحكيم يقتضي السماح لطرف التحكيمي،النزاع قانونا في 

كل  من ودفاعهم وأدلتهم وتمكينهمالمساواة بتقديم أقوالهم  وعلى قدرالخصومة التحكيمية 
إطار حياد  في واللوائح بينهما وتبادل الدفوعإثباتهم الإجراءات على غرار تقديم شهود 

 .(3)طائلة إبطال حكم التحكيم في حال خرقه لهذا المبدأ  وهذا تحتهيئة التحكيم، 

ويمكن لأطراف النزاع تقديم طلباتهم وتبادل المذكرات في أي مرحلة كانت فيها      
فع بعدم إختصاص المحكم يكون قبل مباشرة إجراءات  الدعوى التحكيمية، إلا  أن  الد 

تفاق التحكيم، يكون مخالفا لإبما فيها أن لأي سبب من الأسباب، ويمكن تأسيسه ، التحكيم
للنظر في موضوع النزاع من عدمه، وهو المبدأ الذي يعرف  التحكيم لهيئة وهذا ما يسمح

" unicitral من القانون النموذجي" 12المادة  وقد نصت"، ختصاصختصاص بالإالإ" ب
عتراضات إ ختصاصها، بما في ذلك البت في أي إ: "يجوز لهيئة التحكيم البت في على أن ه

 ."تتعلق بوجود إتفاق التحكيم أو بصحته
                                                           

 ، مرجع سابق.1111الدولي لسنة لتحكيم التجاري من القانون النموذجي ل 11نص المادة  أنظر في ذلك:-1 
 ، مرجع سابق.1117لسنة  24التحكيم المصري رقم من قانون  22نص المادة  أنظر في ذلك: -2 
 .220عبد الحميد الأحدب، مرجع سابق، ص  - 3 
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وفي حال صدور قرار تمهيدي يثبت ولايتها وإختصاصها موضوعي،  تحكيمقرار       
وذلك أمام  يوما 02فلطرفي خصومة التحكيم الطعن في ذلك خلال الآجال المحددة ب 

للتحكيم التجاري الدولي للجنة  من القانون النموذجي 22المحكمة المحددة في المادة 
، وتجدر الإشارة أن قرارها بعد ذلك لا يقبل أي طريقة من طرق الطعن، الأمم المتحدة

 .(1)ويتم المواصلة في إجراءات التحكيم بعد رفض الطعن" 

قانون الإجراءات المدنية والإدارية ن م 1277المادة  وفي هذا الصدد نصت     
 ثارةويجب إختصاص الخاص بها، تفصل محكمة التحكيم في الإ : "على أن   الجزائري 

تفصل محكمة التحكيم في  الموضوع،ختصاص قبل أي دفاع في الدفع بعدم الإ
 .(2) "ختصاص مرتبطا بموضوع النزاعولي إلا إذا كان الدفع بعدم الإأختصاصها بحكم إ

الأحكام أن  موضوع الدفع بعدم الإختصاص لا ينبغي أن يخرج  هذهيتضح من و       
ة العكسية وفي الحاله قبل بداية هيئة التحكيم لعملها، عن الآجال المحددة له ويتم إثارت

مع وجود  هالدفع بعدم إختصاص القاضي الوطني في حال رفع النزاع أمام للطرفانيمكن 
 :قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري من  1271المادة  إتفاق تحكيم وهذا ما أكدته

يكون القاضي غير مختص بالفصل في موضوع النزاع، إذا كانت الخصومة التحكيمية " 
 .(3) "تفاقية تحكيم على أن تثار من أحد الأطرافإقائمة، أو إذا تبين له وجود 

تقديم مذكراته ينهي إجراءات التحكيم المدعي بوما تجدر الإشارة إليه أن  عدم قيام      
على خلاف عدم قيام المدعى عليه بذلك، فالمدعى عليه في حال تخلفه لا يرتب أثر 

، ويمكن لهيئة التحكيم أن (4) على النزاع التحكيمي بل يتم مواصلة السير في إجراءاته

                                                           

 ، مرجع سابق.unicitralالقانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي  من 12و 22المادتين: نص أنظر في ذلك:  -1 
 ، مرجع سابق.21-21اءات المدنية الإدارية رقم من قانون الإجر  1277نص المادة : ر في ذلكأنظ -2 
 ، المرجع نفسه.21-21القانون رقم من  1271نص المادة أنظر في ذلك:  -3 
 مرجع سابق. ،2222المعدل سنة  1111لدولي لسنة القانون النموذجي للتحكيم التجاري امن  21المادة  نص :أنظر في ذلك -4 
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راه مناسبا مع تتعقد جلساتها عن طريق المرافعات الشفاهية إلى جانب الكتابية طبقا لما 
 . (1) شرط إخطار الطرف الآخر

 ،النزاع القضائي يتطلب أدلة لإثبات الحجج والطلبات مثلالنزاع الت حكيمي بما أن  و       
حقيقة لكشف  تقنيينشهود أو خبراء ال حضوريستدعي ويستلزم تقديم مستندات ودلائل أو 

 منه 22دة المابموجب جاري الدولي القانون النموذجي للتحكيم التأحكام  فورد فيالنزاع، 
 ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، يجوز لهيئة التحكيم:" ما يلي:  نصت علىالتي 

 ،أكثر من خبير لتقديم تقرير إليها بشأن مسائل معينة تحددها الهيئة أن تعين خبير أو
 وع،لموضلى الخبير أي معلومات ذات الصلة باإأن تطلب من أي من الطرفين أن يقدم و 

طلاع على أي مستندات ذات صلة بالموضوع لفحصها أو مشاهدة يتيح له الإأو أن 
بعد أن يقدم الخبير تقريره الكتابي أو الشفوي، ، أي بضاعة أو أموال أخرى لمعاينتها

إذا طلب ذلك أحد الطرفين أو رأت هيئة التحكيم ضرورة ذلك، في جلسة مرافعة  طيشتر 
 شهاداتهمبليه وتقديم شهود من الخبراء ليدلوا إتوجيه أسئلة  تتاح فيها للطرفين فرصة

، وهو ما سار  (2)" في المسائل موضوع النزاع، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك
 منه 1274لمادة لطبقا  قانون الإجراءات المدنية والإدارية المشرع الجزائري حسبعليه 

 .(3) " عن الأدلةتتولى محكمة التحكيم البحث "  :التي تنص على 

وتبقى إمكانية لجوء طرف النزاع التحكيمي أمام القضاء الوطني لتسهيل مهمة        
ي الدولالقانون النموذجي للتحكيم التجاري من  24لمادة لالحصول على الدليل قائمة طبقا 

في إجراءات التحكيم، يجوز لهيئة التحكيم أو لأي من الطرفين، " والتي نصت على أن ه: 
بموافقة الهيئة، طلب المساعدة من محكمة مختصة في هذه الدولة للحصول على 

                                                           

 ، المرجع نفسه.1111من القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي لسنة  27نص المادة  :أنظر في ذلك -1 
 ، المرجع نفسه.2222المعدل سنة  1111لدولي لسنة النموذجي للتحكيم التجاري امن القانون  22نص المادة  أنظر في ذلك: -2 
 ، مرجع سابق.21-21ن قانون الإجراءات المدنية والإدارية رقم م 1274: نص المادة أنظر في ذلك - 3 



آثار إبرام عقود الشراكة الأجنبية في الجزائر       الباب الثاني              
  

298 
 

الخاصة  ووفقا لقواعدهاأن تنفذ الطلب في حدود سلطتها  ويجوز للمحكمةدلة، أ
 .(1)ة "بالحصول على الأدل

ت المدنية من قانون الإجراءا 1271لمادة ل وفقا الجزائري  المشرعوذلك ما أخذ به      
اقتضت الضرورة مساعدة السلطة القضائية في تقديم  إذا" :تنص على التيوالإدارية و 

أو تثبيت الإجراءات أو في حالات أخرى، جاز لمحكمة  يد مهمة المحكمينالأدلة أو تمد
تفاق مع هذه الأخيرة، أو للطرف الذي يهمه التعجيل بعد التحكيم أو للأطراف بالإ 

لبوا بموجب عريضة تدخل القاضي الترخيص له من طرف محكمة التحكيم، أن يط
 .(2)"هذا الشأن قانون بلد القاضي ويطبق فيالمختص، 

سير الدعوى التحكيمية مباشرة تدابير مؤقتة أو خلال ل لهيئة التحكيم يٌخو   كما      
تحفظية في حال وجود ضرورة تستدعي ذلك سواء من قبل هيئة التحكيم من تلقاء نفسها 

أن يلحق يحتمل ، تفاديا لأي ضرر لخصومة التحكيميةأو بطلب من أحد أطراف ا
والتي تنص من القانون النموذجي  10المادة جاء في هذا ما بالإستثمار موضوع النزاع، و 

ما لم  الأطراف:" يجوز لهيئة التحكيم أن تصدر تدابير مؤقتة بناء على طلب أحد على
ر وقتي، سواء كان في قت هو أي تدبيؤ طرفان على خلاف ذلك، التدبير الميتفق ال

ق في أي وقت يسب الأطرافشكل قرار أو في شكل أخر، تأمر فيه هيئة التحكيم أحد 
 بما يلي: في النزاع نهائياصدار القرار الذي يفصل إ

 النزاع، فيالفصل  لغايةكان عليه،  لى ماإيعيده  هو عليه أو أن يبقي الحال على ما-

أي تخاذ إعن  أو محتمل، أو الإمتناع ليضرر حا يحول دون إلحاقجراء إ إتخاذ -
 يلحق ضرر، حتمل أن مجراء إ

 ،قتنفيذ قرار لاحليتسنى بها وسيلة للمحافظة على الموجودات  توفير  -
                                                           

 ، مرجع سابق.2222المعدل سنة  1111من القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي لسنة  24نص المادة  أنظر في ذلك: -1 
 بق.، مرجع سا21-21من قانون الإجراءات المدنية والإدارية رقم  1271نص المادة  أنظر في ذلك: -2 
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 .(1) المحافظة على الأدلة الجوهرية المتعلقة بحل النزاع" -

المدنية قانون الإجراءات من  1272المادة وهو ما كر سه المشرع الجزائري بموجب     
محكمة التحكيم أن تأمر بتدابير مؤقتة أو ليمكن  ما يلي: "على  ة والتي نصتوالإداري

تحفظية بناء على طلب أحد الأطراف، ما لم ينص إتفاق التحكيم على خلاف ذلك، إذا 
راديا، جاز لمحكمة التحكيم أن تطلب تدخل إهذا التدبير  بتنفيذم الطرف المعني قلم ي

كيم التح لمحكمةويطبق في هذا الشأن قانون بلد القاضي، يمكن القاضي المختص، 
أو للقاضي أن يخضع التدابير المؤقتة أو التحفظية لتقديم الضمانات الملائمة من قبل 

    .(2)"الطرف الذي طلب هذا التدبير

 التحكيمية:في الدعوى  المواجهة مبدأ-ج 

و وهفي إطار القضاء بصفة عامة،  عالميامن المبادئ المكرسة هذا المبدأ يعد        
ضمن ويته من النظام العام، كونيم إجراءات التحك طوالبدأ الذي لا يمكن مخالفته الم
تعزز  وسائل دفاععلى ما في يد خصومهم من في الإطلاع الأطراف حق المبدأ  هذا

ع ا طرفي النز  ومفاده علمالنزاع، إدعاءاتهم بما فيها الأدلة وكل ما يتعلق بموضوع 
حججهم و وجاهي حتى يبدون ملاحظاتهم  وإثباتات بشكلالتحكيمي بما قدموه من أدلة 

 .(3) والتأكد منها والرد عليها

التحكيم،  تأثير على إجراءاتمخولة بتطبيق هذا المبدأ تجنبا للوهيئة التحكيم هي ال     
در مساس به يصغياب المبدأ أو ال وفي حالة النزاع،لا يتم إطالة أمد الخصومة أو  وحتى

الحكم التحكيمي معيبا يحتمل البطلان لوجود تصرفات منفردة الجانب خلال إجراءات 
نية دقانون الإجراءات المل أحكام الجزائري من خلاوهذا ما كرسه المشرع ، المرافعة

                                                           

 ، مرجع سابق.1111لسنة من القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي  14نص المادة أنظر في ذلك:  -1 
 ، مرجع سابق.21-21ات المدنية والإدارية رقم من قانون الإجراء 1272نص المادة  أنظر في ذلك: -2 
 .111، مرجع سابق، ص: شيرزاد حميد هروري  -3 
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مر الأ استئنافلا يجوز " :27في فقرتها والتي نصت  منه 1212المادة ضمن  والإدارية
 .(1)"إذا لم يراع مبدأ الوجاهية الآتية:لا في الحالات إاف أو بالتنفيذ عتر القاضي بالإ

 :التحكيملغة ومكان إقامة -2-4

م بها الل غة التي يت فاختيار، إتفاقية طالما أن  الإجراءات التحكيمية هي إجراءات       
ة  كما  ،(2)لغاتإجراءات التحكيم أساسا يعود لإتفاق الأطراف مع إمكانية إستعمال عد 

لهيئة التحكيم أن تشترط إلى جانب الوثيقة الأصلية المدرجة في ملف التحكيم أن يمكن 
ن قبل أخرى متفق عليها م تكون مرفقة بالترجمة لل غة المستعملة في التحكيم أو لغات

تي ال من القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي 22المادة ، هذا ما ورد في الأطراف
ي تي تستخدم فغة أو اللغات التفاق على اللّ للطرفين حرية الإ : " ليما ي نصت على

ة أو غن لم يتفقا على ذلك، بادرت هيئة التحكيم إلى تعيين اللّ إإجراءات التحكيم، ف
ان يتفاق أو التعيين على أي بيسري هذا الإ الإجراءات، و  في هذهغات التي تستخدم اللّ 

خر آأي قرار تحكيم أو أي بلاغ ية، و ة شفو أي مرافعمكتوب يقدمه أي من الطرفين، و 
ن يرفق أأن تأمر بتفاق على غير ذلك، لهيئة التحكيم من هيئة التحكيم ما لم ينص الإ 

 ينتهاعتفق عليها الطرفان أو إغات التي غة أو اللّ أي دليل مستندي ترجمة له إلى اللّ 
 .(3)"هيئة التحكيم

القانون النموذجي للتحكيم  من 22المادة  يخص مكان إقامة التحكيم فإن  فيما أما       
في و نصت على أن ه يمكن إسناد إختياره لطرفي التحكيم،  1111التجاري الدولي لسنة 

اة فتؤول لهيئة التحكيم إختيار مكان التحكيم ذلك بمراع ختلافهماإحال تعارض إرادتهما أو 
لطرفين ل ما يلي : " نصت علىحيث ، كذا راحة الطرفينبالقضية و العناصر المرتبطة 

م تعيين حكيتتفاق على مكان التحكيم، فإن لم يتفقا على ذلك، تولت هيئة الحرية الإ 

                                                           

 ، مرجع سابق.21-21ءات المدنية والإدارية رقم من قانون الإجرا 27فقرة  1212دة نص الما أنظر في ذلك: -1 
 .111ص: ، 2224، ، الطبعة الأولى، منشأة المعارف، الإسكندرية، مصرقانون التحكيم في النظرية والتطبيقفتحي والي،  -2 
 ، مرجع سابق.2222المعدل سنة  1111لي لسنة لدو من القانون النموذجي للتحكيم التجاري ا 22نص المادة  أنظر في ذلك: -3 
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ظروف القضية، بما في ذلك راحة الطرفين،  عتبارالإهذا المكان، على أن تأخذ في 
 لمداولة بين أعضائها،لويجوز لهيئة التحكيم أن تجتمع في أي مكان تراه مناسبا 

الشهود أو الخبراء أو طرفي النزاع، أو لمعاينة البضائع، أو غيرها من  ولسماع أقوال
     الممتلكات أو لفحص المستندات ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك ".

 :دعوى التحكيميةفي ال الفصل-2-5  
، رافعاتباب الم حال إقفالمرحلتها تبدأ  يصدر الحكم التحكيمي بموجب مداولة حيث    

ساس السلطة التقديرية لهيئة التحكيم التي ترى باستنفاذ طرفي الخصومة وذلك على أ
القضية بين يدي المحكمين لأجل إصدار قرارهم فيها إثر  وبالتالي تصبح لدفاعهما،

 هيئة التحكيم على مضمون المنطوق. إتفاقالتداول عليها من خلال 

 لحكم بين أعضاء المحكمةالتشاور في ا" فالثابت بأن  المداولة تعرف كما يلي:      
، ويرى إتجاه (1) "تكوين الرأي فيه إذا كان الحكم فردادوا والتفكير في الحكم و إذا تعدّ 

غلق عد ب أسبابهن الحكم و أشبورة التي تتم بين أعضاء المحكمة المشا" بأن ها ثاني 
ة اء هيئجميع أعضتكون باشتراك التي تتم بشكل سري و وهي المناقشة عات المرافباب 

الإثراء  والمناقشة بلحقيقة للوصول لالبحث  المداولة هوخلال من  الهدفف، (2) "المحكمة
ت النظر وجها التعبير عنو  المثارة  الأوجههيئة التحكيم في جميع عضاء أ بين جميع 
كم ح سيما منها المبررة بالأدلة وهذا لغاية إصدار، المعروضة نقاطالجميع  للفصل في

  .(3) بالإجماع

وحتى إدارة المداولة فإن ها تخضع لإتفاق أطراف التحكيم بخصوص الطريقة التي      
 ،لةن على إدارة الحكم دون المداو يكو  تفاقهمإلكن  المحكمون،يرونها مناسبة ليلتزم بها 

أن تقوم  نولا يمك لأحدهم،لا تقبل بها الإنابة أو التمثيل و تتم  بين كل المحكمين حيث 
                                                           

 .222، ص: غسان علي علي، مرجع سابق -1 
 .122مرجع سابق، ص: ، النظرية العامة للنظم الودية لتسوية المنازعات أحمد عبد الكريم سلامة، -2 
لحقوق، جامعة النيل شهادة الدكتوراه، كلية أطروحة مقدمة  القرار التحكيمي وطرق الطعن فيه وفقا للقانون الجزائري،خليل،  بوصنوبرة -3 

 .22، ص: 2221 ،قسنطينة، عبد الحميد منتوري 
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 اريحصلبقية مهما كانت نسبتهم، وفي حال تم ذلك فإن  هذا يعد  إنتهاكا بية دون ابها الأغل
، وفي حال كانت هيئة التحكيم مشكلة من محكم واحد فرأيه يكفي ولوائحهلقانون التحكيم 

معاهدة ا منه ، وقد أكد  على ذلك مختلف المعاهدات والإتفاقياتلإصدار الحكم التحكيمي
يجب أن تفصل المحكمة في المسائل بأغلبية : " نصت علىالتي  1121واشنطن لسنة 

 .(1) "أصوات كل أعضائها

والتي منه  11 المادةمن خلال قانون التحكيم النموذجي جانب ما جاء به إلى       
تخاذ أي حكم أو أي قرار إيجب أن يتم  محكمين،في حالة التحكيم بثلاثة "  تنص:

من  11المادة  وكذلك ما ورد في ،(2)"نالمحكمي بغالبيةآخر من جانب محكمة التحكيم 
في حالة تعيين ثلاثة : " تنص" التي ICC"قواعد التحكيم لدى غرفة التجارة الدولية 

كيم رئيس محكمة التح نّ إتكن هناك أغلبية ف وإذا لممحكمين، يصدر القرار بالأغلبية، 
 .(3)"هو من يصدر الحكم

أحكام قانون من  1222المادة ب نص على هذا النحو حسسار المشرع الجزائري و      
تصدر أحكام التحكيم "  :علىالتي تنص  21-21رقم  الإجراءات المدنية والإدارية

وبالتالي موضوع أغلبية أصوات هيئة التحكيم مبدأ ثابت في ، (4)"بأغلبية الأصوات
ولية المعاهدات الدولية   وكذا على مستوى التشريعات الوطنية.والإتفاقيات الد 

غرار  على، القضائيةنفس الآثار المتعلقة بالأحكام الصادر  وللحكم التحكيمي      
منحه الصيغة التنفيذية ولتنفيذه يتعين ، (5) الإلزاميةوالقوة  حجية الشيء المقضي فيه

قانون من  1221مادة لة المطلوبة فيه طبقا لالبيانات الشكلية والموضوعيمتى توافرت 

                                                           

 . 200، ص: 2222، دار الشروق، الطبعة الأولى، القاهرة، مصر، وسوعة التحكيم التجاري الدّوليمخالد محمد القاضي،  -1 
 ، مرجع سابق.1111ي للجنة الأمم المتحدة لسنة ي الدولمن القانون النموذجي للتحكيم التجار  11نص المادة  :أنظر في ذلك -2 
 .ICCمن قواعد التحكيم لدى غرفة التجارية الدولية  11نص المادة : أنظر في ذلك -3 
 ، مرجع سابق.21-21ءات المدنية والإدارية رقم من قانون الإجرا 1222نص المادة  :أنظر في ذلك -4 
 .014بق، ص: فؤاد محمد محمد أبو طالب، مرجع سا -5 
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" يتضمن حكم  :نصت على أن هوالتي  21-21الجزائري ارية الإجراءات المدنية والإد
كان م، تاريخ صدور الحكم، أو المحكمين ولقب المحكم مإس: يةتالتحكيم البيانات الآ

 اومقرهالمعنوية  وتسمية الأشخاصمنهم  وموطن كل وألقاب الأطرافأسماء ، إصداره
 .(1) قتضاء"طراف عند الإثل أو ساعد الأأو من م وألقاب المحامينأسماء ، جتماعيالإ

على وجوبية توقيع أحكام  من نفس القانون أكد ت 1221المادة فضلا على أن       
لجنة الأمم المتحدة قواعد تحكيم ، وهو ما ورد ضمن  (2)التحكيم من طرف كل المحكمين 

 يوقع المحكمون القرار" :27فقرتها  02 تهامادفي  1142لقانون التجارة الدولية لسنة 
مين عدد المحك وإذا كانصدر فيه،  والمكان الذييشتمل على تاريخ صدوره،  ويجب أن

، وهو ما (3) "أحدهم، وجب أن يبين في القرار أسباب عدم التوقيع ولم يوقعثلاثة 
 التجاري الدولي من القانون النموذجي للتحكيم 20 فقرة 01المادة كذلك  نصت عليه
  .(4) تحكيمال ومكان إجراء صدوره،رار تاريخ ن يبين القأ يتعين وجوباه أن   والتي أكد ت

مادتها ي فستثمار المركز الدولي لتسوية منازعات الإتفاقية إكما ورد ذلك كذلك في     
:" تقرر الأحكام بأغلبية أصوات جميع أعضائها، يصدر الحكم كتابة تنصالتي  07

 ."ي صالح هذا الحكمذين أعطوا رأيهم فمن أعضاء المحكمة، الّ  وموقعا عليه

ي تخلف هذه البيانات الشكلية البطلان، ف علىويرى إتجاه من الفقه أن ه يترتب       
، (5)حين يرى إتجاه آخر بأن  لا أثر لتخلف أحد العناصر الشكلية ضمن الحكم التحكيمي

ام ر التحكيم ضمن الحكم التحكيمي له أهمية بالغة كون عدم إحت نعقادإتحديد مكان إلا أن  
، (6) لديها المنفذولة في نطاق الد  تنفيذه  ويحول دون المكان يرتب عنه بطلان التحكيم 

                                                           

 ، مرجع سابق.21-21ءات المدنية والإدارية رقم قانون الإجراالمن  2211نص المادة  :أتظر في ذلك -1 
 ، مرجع سابق.21-21ءات المدنية والإدارية رقم قانون الإجراال من 1221نص المادة  :أتظر في ذلك - 2 
 .1142قانون التجارة الدولية لسنة نة الأمم المتحدة لمن قواعد التحكيم لج 27فقرة  02نص المادة  :أنظر في ذلك -3 
 ، مرجع سابق.1111نموذجي للتحكيم الدولي لسنة من القانون ال 20فقرة  01نص المادة  أنظر في ذلك:  -4 
 . 011غسان علي علي، مرجع سابق، ص:  -5 
 .120أحمد كوجان، مرجع سابق، ص:  -6 
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مما يستلزم مراعاة مكان التحكيم حال إختياره سيما ضمن نطاق دول مبرمة لإتفاقيات 
فالأثر البالغ الذي يكتسيه الحكم  ،(1) المحكمينأن تنفيذ أحكام ثنائية ومتعددة الأطراف بش

يستمد  قيمته وقوته من نصوص التنفيذ التي تتوقف على الدولة التي صدر  التحكيمي
من قواعد القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي لسنة  2المادة وهو ما جاء في  فيها،

1111  "unicitral  "التحكيمتفاق على مكان حرية الإ للأطراف : " التي نصت على، 
غرفة تقوم بأن  العادةوجرت ، (2)"يم بتحديد مكانهفإن عجزوا عن ذلك قامت هيئة التحك

أن يكون من جنسية غير جنسية ختيارها للمحكم المرجح عند إ"  ICCالتجارة الدولية "
 .(3) ميللتحكبلده هو مكان  وأن يكون المحكمين الل ذين تم إختيارهم من قبل الأطراف 

في  صر الشكلية الواجب توافرهاالعنامن بين الشروط و ، أن ه وما تجدر الإشارة إليه     
ابقته في مدى مطالحكم التحكيمي الصادر أن يتضمن نسخة من إتفاق التحكيم للنظر 

طلب ند أو ع عند تنفيذ الحكم التحكيمي وهو من بين العناصر المهمةلإتفاق الأطراف، 
كام وهذا ما سار عليه المشرع الجزائري في أح ،(4) تمت إثارتهفي حال ما إذا  بطلانه

نصت التي  همن 1212المادة بموجب  21-21 قانون الإجراءات المدنية والإدارية رقم
نهما تستوفي أو بنسخ عفاقية التحكيم تإكم التحكيم بتقديم الأصل مرفقا بيثبت ح:" على

 .(5)"شروط صحتها

 مي الواجب توافرها في الحكم التحكيالسالف ذكرها البيانات الشكلية و إلى جانب        
ذات  وهي، الموضوعية الشروطفيه مجموعة من البيانات و  فإن ه من الضروري توافر

ات لبط والمتمثلة في عرض، وجودها ضمن الحكم التحكيميا يتعين إلزامي مم   طابع
لى ما تم فضلا عاتهم المتعلقة بالنزاع التحكيمي، مستندطرفي الخصومة التحكيمية و 
                                                           

 .11ص: حفيظة السيد الحداد، مرجع سابق،   -1 
 .1111لسنة  unicitralمن القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي للجنة الأمم المتحدة  22نص المادة  -2 
 .220أبو زيد رضوان، مرجع سابق، ص:  -3 

4  - Robert Fouchard, Op.cit, P: 101 
 ، مرجع سابق.21-21 ءات المدنية والإدارية رقممن قانون الإجرا 1212نص المادة  أنظر في ذلك: - 5 
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ه المشرع الجزائبل هيئات التحفي أسباب إصدار الحكم من قه إعتماد ري كيم، وهو ما أكد 
التي و  همن 1224المادة حسب  21-21 قانون الإجراءات المدنية والإدارية رقمفي 

 أوجهدعاءات الأطراف و يجب أن تتضمن أحكام التحكيم عرضا موجزا لإ" : نصت على
 .(1)"دفاعهم

لمركز اتفاقية على غرار إولية وهو المبدأ المكرس دوليا من خلال الإتفاقيات الد      
تنص التي و منها  20الفقرة  71المادة في " ICSID ستثمار"الدولي لتسوية منازعات الإ

لأسباب التي بني الة طرحت على المحكمة و ألحكم كل مسيجب أن يتناول ا: " على
من  نزاعالوثائق ذات العلاقة بالالمستندات و وبالتالي موضوع التطرق للطلبات و "، عليها 

 .(2) تنفيذهحال المسائل الموضوعية الضرورية 

بني  سباب التيالأ بذكروذلك ذلك يجب تسبيب الحكم التحكيمي  بالإضافة إلى     
المشرع الجزائري بموجب  ، وأشار إلى ذلكهيئة التحكيممن قبل الحكم على أساسها 

: على التي نصتو  داريةقانون الإجراءات المدنية والإمن  في فقرتها الثانية 1224المادة 
القانون النموذجي للتحكيم وهذا ما ورد في  ،(3)"يجب أن تكون أحكام التحكيم مسببة" 

جب أن يصدر ي"  :تنص علىمنه و التي  70 المادة في " unicitral التجاري الدولي "
أن يبين تاريخه، كما يجب أن يبين الأسباب التي بني عليها، ما قرار التحكيم كتابة و 

تفقا على خلاف ذلك أو ما لم يكن القرار قد صدر بشروط متفق إم يكن الطرفان قد ل
وجه وافر تفي حال  بالطعن فيهفضلا على أن  تسبيب الحكم يسمح للأطراف  (4) "عليها

 .(5) المذكورةالأشكال أو لم يحترم شكل من ه الطعن من أوج

                                                           

 ، مرجع سابق.21-21قانون الإجراءات المدنية والإدارية رقم من  1224نص المادة  :أنظر في ذلك -1 
 .270، ص: مرجع سابقخالد محمد القاضي،  -2 
 ، مرجع سابق.21-21ءات المدنية والإدارية رقم من قانون الإجرا 1224نص المادة  :أنظر في ذلك -3 
 ، مرجع سابق.2222لتحكيم التجاري الدولي لسنة من القانون النموذجي ل 70نص المادة  :كأنظر في ذل -4 
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هو  في الحكم التحكيميكذلك ا ومن البيانات الجوهرية الموضوعية الواجب توافره     
من حسما يتضللمنازعة التحكيمية، و  والنتيجة النهائيةنطوق الحكم وهو الخلاصة ذكر م

طوق قرار هيئة التحكيم الذي يتضمن منالتحكيم بموجب في موضوع النزاع المطروح على 
ة مسائل متفرعة من المسألة الر ، و (1) تنفيذه الذي سيتمالحكم  ي ئيسية ففي حال وجود عد 

ظل نزاع تحكيمي واحد يتعين أن يشملها منطوق حكم تحكيمي واحد يكتنفه الوضوح 
الحكم عدم الخروج عن موضوع النزاع حتى لا يصبح  ومن مقوماتوالتفصيل والدقة، 

 عرضة للبطلان.

 :تنفيذ الحكم التحكيمي-ب  

ادرة بمناسبة       فور جية الحلها  ةجنبيالأ الشراكة منازعاتإن  الأحكام التحكيمية الص 
وهذا ما جاء به المشرع الجزائري في قانون  الأحكام القضائية، إصدارها حالها حال
" تحوز  :تنص علىالتي منه و  1201ص المادة ن حسبالإدارية الإجراءات المدنية و 

أحكام التحكيم حجية الشيء المقضي فيه بمجرد صدورها فيما يخص النزاع المفصول 
 لأجل منح الحكم التحكيمي ا أن ه يتبع نفس الإجراءات في الأحكام المحليةكم، (2)" فيه

التنفيذ  نمكاأمانة ضبط المحكمة  أمامإيداع حكم التحكيم يستلزم الصيغة التنفيذية، ف
: نون الإجراءات المدنية والإداريةقامن  1201لمادة طبقا ل ،لأجل منحه الصيغة التنفيذية

ئي أو الجزئي أو التحضيري قابلا للتنفيذ بأمر من قبل رئيس يكون حكم التحكيم النها" 
مة مانة ضبط المحكأو يودع أصل الحكم في  المحكمة التي صدر في دائرة اختصاصها،

صل أل الأطراف نفقات إيداع العرائض والوثائق و من الطرف الذي يهمه التعجيل، يتحم
يوما  15 جلأالتنفيذ في  مر القاضي برفضالتحكيم، يمكن للخصوم استئناف الأحكم 

 .(3) "من تاريخ الرفض أمام المجلس القضائي

                                                           

 .272خالد محمد القاضي، مرجع سابق، ص:  -1 
 ابق.، مرجع س21-21ءات المدنية والإدارية رقم من قانون الإجرا 1201المادة  نص :في ذلكأنظر  -2 
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طبقا بط رئيس أمناء الض من طرفالنسخة الممهورة بالصيغة التنفيذية تسليم ويتم      
يسلم رئيس أمناء الضبط نسخة رسمية ممهورة : " من نفس القانون  1202مادة لنص ال

 .(1) "الأطرافطلبها من بالصيغة التنفيذية من حكم التحكيم لمن ي
 :أن ه على 1117لسنة  24من قانون التحكيم المصري رقم  11كما نصت المادة      

رغم ف، (2) المحكمين الصادرة طبقا لهذا القانون حجية الأمر المقضي " " تحوز أحكام
تى قبل ح حجية الشيء المقضي فيه يكتسبفي الحكم التحكيمي إلا أن ه إمكانية الط عن 

اء الصيغة التنفيذية عليه، وبالتالي يكون لمن صدر الحكم لصالحه كامل الحق إضف
التي تضم نها منطوقه، ومن جهة أخرى لا يمكن  والسلطة في التمسك به وبالحقوق 

سواء أمام نفس الجهة أو جهة  لمحكوم عليه تقديم طلب بخصوص إعادة النظر فيهل
بعد  ذلكو الجهة القضائية المختصة  ن لدنإصباغه بالصيغة التنفيذية م، ويتم (3) أخرى 
تناع مويمكن تنفيذ الحكم التحكيمي جبرا عند إتنفيذه،  إنعدام كل ما يحول دون د من التأك  

 .(4) الود يالمنف ذ عليه من التنفيذ 
سي صبغة تكت عقود الشراكة الأجنبية في مسائل ونزاعات أحكام التحكيم وطالما كانت    

ناك فرق بين ، كون هتنفيذهال كإجراء سابقعتراف بها الإنت تستلزم كا( فةأجنبي) دولية
ة على إج شتمالهلإن يٌعترف بالحكم التحكيمي فيحتمل أ والتنفيذ،الإعتراف  راءات الصح 

لكن دون التمكن من تنفيذه، وتكون المساعي الر امية للتنفيذ على عاتق المستفيد منه ويتم 
 ولة محل التنفيذ.ون الد  التنفيذ ضمن أحكام قان الإلزام والإجبار وفقا لإجراءات

ست لطرق  1111تفاقية نيويورك لسنة إ إلى أن   ةتجدر الإشار و       تنفيذ  وضوابطأس 
 فاتتللإا، وهذا دون انت الدولة غير عضو في الإتفاقيةحتى ولو كأحكام التحكيم الدولي 

 عترافتفاقية الحالية للإبق الإ طتمنها:"  21المادة هذا بموجب و لأحكام التحكيم الوطنية 
 ، عترافدولة غير تلك التي يطلب إليها الإتنفيذ أحكام المحكمين الصادرة في إقليم و 
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ية أو شخاص طبيعأليمها، وتكون ناشئة عن منازعات بين تنفيذ هذه الأحكام على إقو 
لمطلوب الا تعتبر وطنية في الدول  معنوية، كما تطبق أيضا على أحكام المحكمين التي

ناءا على ب ولا يتم مطالبة الدولة الغير عضو إلا   "،عتراف أو تنفيذ هذه الأحكامإليها الإ
رة ضمن تشريعها الداخليتقتضيه الأحك ما لى ذلك يمكن إجبارها ع ه لا، غير أن  ام المقر 

عن طريق  تسوية النزاعب ولة محل التنفيذ لا يسمحإذا كان التشريع الوطني للد   في حالة 
ظام الن  الف على عناصر تخعتراف بحكم التحكيم أو تنفيذه الإ حالة إشتمال في، و لتحكيما

لات من التنفيذ فحجة وذريعة للمحكوم عليه للإن هذين السببيويعتبر  في بلد التنفيذ، العام
 .(1)ويمكن للقاضي إثارتهما من تلقاء نفسهفي تلك الدولة 

تنفيذ  إجراءات 1121ولي لسنة للتحكيم التجاري الد  تفاقية الأوروبية الإكما تناولت       
لتنفيذ تناع عن احرصت على حضر الإمبها، و  حكم التحكيم الأجنبي في الدول الأعضاء

تحكيم التجاري الدولي القانون النموذجي لل في حين نجد أن  ، (2)ها من 21المادة حسب 
ح  1111لسنة  لمادة اه، بموجب تنفيذوطرق بالحكم التحكيمي  إجراءات الإعترافوض 

النظر عن البلد الذي  يكون قرار التحكيم ملزما، بصرف على:"التي نصت منه  01
حكام أمختصة، مع مراعاة المحكمة الينفذ بناء على طلب كتابي يقدم إلى صدر فيه، و 
يذه يقدم طلبا لتنف أنعلى الطرف الذي يستند إلى قرار تحكيم ، و 20المادة هذه المادة و 

إذا لم يكن القرار صادرا بلغة رسمية لهذه الدولة، القرار الأصلي أو نسخة منه، و بمرفقا 
.     (3)"غةاللّ  تلكيجوز للمحكمة أن تطلب من ذلك الطرف ترجمة لذلك القرار إلى 

طلب كتابي بطبقا للمادة السالف الذكر فإن ه تباشر إجراءات تنفيذ الحكم التحكيمي و      
ه للمحكمة ن الحكم التحكيمي، م من المستفيد ممقد   لة و المحلية المختصة في الد  ويوج 

دة بقانون الد  مقر التنفيذ  لأصلي وكذا ابالقرار  اويكون الطلب مرفقلوطنية، ولة اوالمحد 
                                                           

 .001، ص 2211، دار الجامعة الجديدة الإسكندرية، مصر، تسوية المنازعات الإستثماريةأميرة جعفر شريف،  -1
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ه بالترجمة الرسمية الموافقة للغة البلد محل   حسبري المشر ع الجزائالتنفيذ، وهو ما أكد 
التي  21-21 ون الإجراءات المدنية والإدارية رقم قانمن  1211المادة  ما جاء في
سك بها ن تممأثبت عتراف بأحكام التحكيم الدولي في الجزائر إذا يتم الإ"  : تنص على

ذ ر قابلة للتنفيبتعتالدولي، و  عتراف غير مخالف للنظام العاموكان هذا الإ وجودها،
 صدرت أحكام التحكيم تيبالجزائر وبنفس الشروط بأمر صادر عن رئيس المحكمة ال

ختصاصها، أو محكمة محل التنفيذ إذا كان مقر محكمة التحكيم موجودا إفي دائرة 
، ومن خلال هذه المادة يتضح بأن  المشرع الجزائري إشترط (1)"  خارج الإقليم الوطني

 .لا يكون مخالفا للنظام العاملتنفيذ الحكم التحكيمي أن 

 02مادة البموجب  القانون النموذجيلتنفيذ فقد حددها الات رفض الإعتراف واأم ا ح    
رف أو رفض تنفيذه، بص يعتراف بأي حكم تحكيمرفض الإو  ه، والتي حضرت منعمن

دة على سبيل إذا كان مدرجا ضمن حالا عن البلد الذي صدر فيه إلا   النظر ت محد 
راالذي يستلزم أن يكون بناء على طلب المنفذ عليه  الحصر، وتكون  تمثل هذه وت مبر 

 : (2) فيالحالات 

 ، للأهلية اأحد أطراف الإتفاق فاقد إذا كان -

 تفاق باطلا وغير صحيح، المطبق على الإتفاق يجعل من الإالقانون إذا كان  -

 تبليغا صحيحا،  المنفذ عليه إذا لم يتم تبليغ -

 الاتفاق، حكيمي لإختصاصه الممنوح بموجب تجاوز الحكم التإذا  -

ن البلد شابها عيب مخالف لقانو و هيئة التحكيم ن يتشكيل وتعيتم المساس بمسألة إذا  -
  التحكيم،فيه تم  الذي

                                                           
 ، مرجع سابق.05-03من قانون الإجراءات المدنية والإدارية رقم  0000نص المادة  :نظر في ذلكأ - 1 
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يقضي الحكم التحكيمي  در فيهحكم أو قرار من محكمة البلد الذي ص إذا صدر -
ر من تلقاء نفسها وإلى إبطاله،بإلغائه أو  النظر في تنفيذ  جانب ذلك فللمحكمة أن تقر 
  :إذا عاينتذ من عدمه حكم التنفي

 .التسوية بالتحكيم طلاقاطني للدولة محل التنفيذ لا يسوغ إأن القانون الو  -
 .و تنفيذهعتراف به أعارض مع قرار التحكيم في حالة الإللدولة ستت ةالسياسة العامأن  -

  التحكيم وعيوب مزايا-رابعا

اصرة حوظا خلال الفترة المعولي في المنازعات التجارية تطورا ملعرف التحكيم الد         
مت ع به وهذا بالنظر لما يتتسوية منازعات الشراكة الأجنبية،  باعتباره أسلوب ود ي في

ة القواعد المطبقمرونة هذا النظام من خلال منحه حرية إختيار الأطراف للمحكمين وكذا 
من مزايا وال تلى موضوع النزاع أو على إجراءاته، فيتميز التحكيم بالعديد من الإيجابياع

 لحكم التحكيميبتنفيذ اتعل ق  سيما ما جهة إلا  أن ه ومن جهة ثانية يشوبه العديد من العيوب
ولة محل التنفيذ أمام  عوائق التي تواجههالو   وهو ما سنتناوله أدناه: ،(1)الد 

 :التحكيم مزايا-4-1

وسائل بين أنجع ال من الشراكة الأجنبيةولي في حل منازعات التحكيم الد  يعتبر        
مبني و لى كونه إتفاقي بالدرجة الأو بتحقيق التسوية المرضية للأطراف،  الحديثة الكفيلة

ل له المحكمين فيعلى الر ضائية وهذا هو الأساس  ما أن ه ، كقبول الأطراف بما توص 
 مستثمرلل الداخلي، كما أن ه يمنح القضاءعلى خلاف  في الفصل في النزاع السرعةيتميز ب

خفيف العبء تالثقة مقارنة بالقضاء الوطني، وبالتالي ينعكس ذلك على الأجنبي عنصر 
 .(2) الوطنيةمحاكم العلى 
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 :التحكيم عيوب-4-2

يشوبه  امفه وللإستثمار بشكل عام من فوائد، بقدر التحكيم لأطرا يمنح ما ربقد     
 : العيوب التي تؤث ر على أهدافه نذكر منهاالعديد من 

عادة ، فالتحكيم كانت أحد أطراف إذا خاصةولة كاسات موضوع السيادة الوطنية للد  إنع -
ضلا على هذا فيكون الحكم التحكيمي في صالح المستثمر مقارنة بالدولة المضيفة،  ما
 للتمسك فعهاهذا ما يد، و تقاصا لقضائها الوطني وكذا تهربا منهإن ذلك ه في نظرها يعد  أن  

 .(1) تحكيميال الحكم ضدبحصانتها 

ستثمار رغم ولة المضيفة للإللد   بالبيئة ولي لا يراعي الجوانب المتعل قةإن  التحكيم الد   -
الأعمال الصناعية أو التحويلية وهذا على غرار  ،الجوانب أصبحت عالمية هذهكون 

الحقوق لصالح  هذهيتجاهل مثل التحكيم التجاري الدولي فالواقع أثبت بأن   ،ستخراجيةوالإ
 .(2) الأجنبيالمستثمر 

الممارسة العملية للتحكيم الدولي أفرزت مبادئ ومفاهيم حديثة هي في الأصل مخالفة  -
 .(3) المتقدمةومنبثقة عن المصالح والقيم العليا للدول  ،في باطنهاللنظام العام 

أو  مالقوانين المطب قة على التحكيم سواء الإجرائية بما فيها مكان إجراء التحكي تعد   -
حت ى الموضوعية كل ها غير مألوفة لدى أطراف التحكيم مم ا يعر ضه في الغالب لدعوى 

 .(4)بطلان حكم التحكيم 

الناجمة عن عملية التحكيم سيما  الباهظةفضلا عن كل ما سبق فإن  التكاليف  -
ي بعض فتجعله مرهقا للأطراف ف ،والمحامين والمترجمين والخبراء مصاريف المحكمين

                                                           

، 2221، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، مصر، نبي والدّولة المضيفة للإستثمارالتحكيم بين المستثمر الأج، دينلال وفاء محم  ج -1 
 .211: ص

 .140أبو زيد رضوان، مرجع سابق، ص:  -2
3-  Franck Nicéphore, arbitrage commercial international et développement, thése de doctorat en droit, 
université de Montesquieu – bordeaux 2, 2013, P : 137. 

 .12ص:  مرجع سابق، فتحي والي، -4
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لى بحد  ذاته، وهذا ما يؤدي إ حتى من قيمة النزاع أغلىتكون  تكاليف التحكيمحيان الأ
 .(1) جوء للتحكيمالل   العزوف عن

وكما هو معلوم بأن تنفيذ الحكم التحكيمي يعود لإختصاص القضاء الوطني سيما  -
ل بالنسبة لمن صدر الحكم لصالحه  ،المحكمينقرار النظر في صحة أو بطلان  ما يشك 

 .(2) الإجراءات هذهالعودة لنقطة البداية مقارنة بالوقت الذي يمكن تضييعه في 

 سري عليهتمبدأ التقاضي على درجتين طبقا لما بمن جانب آخر فإن  التحكيم لا يقر   -
 العديد من التشريعات.

لة للقضاء سيما في إتخاذ الإجراءات الوقتية والتحفظية  - التحكيم يفتقر للسلطة المخو 
 دائما للقضاء الوطني. محكمينة، وهذا ما يفسر عودة المنح الصيغة التنفيذيو 

التحكيم من أكبر الصعوبات المتعل قة إثبات أخطاء المحكمين  أطرافوتبقى تواجه  -
 ولة.يتعارض مع النظام العام للد دأو تفسير المبادئ العامة للقانون، وهو ما قعند تحديد 

رغم أهمية ذلك في النزاع  ةالتحكيميير في الخصومة إنعدام إمكانية إدخال الغ -
 الأطراف.المعروض، دون قبول 

 ما يمكن المحكم من الوصولإن  الطابع الإتفاقي والرضائي للتحكيم الدولي بقدر  -
 .(3)للد ول الداخلية القانونيةلقواعد ما يمس ذلك بابقدر لحلول متوازنة ومرضية للأطراف، 

 

 

 

 
                                                           

 .41، ص: 2212، دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الثانية، الوسائل البديلة لحل النزاعات التجارية علاء،ريان  أبا -1
 .120، ص:، مرجع سابقشكور صالح أزاد -2
 .122ص:  مرجع سابق،أحمد أبو الوفا،  -3 
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  عقود الشراكة الأجنبيةلتسوية منازعات الأخرى  ليات البديلةالآ الثاني:الفرع 

 المفاوضات( –التوفيق  –)الوساطة                           

قود البديلة لتســـوية منازعات ع الوســـائلالتحكيم الذي يعتبر من أهم بالإضـــافة إلى      
 المفاوضات،و والتوفيق تتمثل في الوساطة  وسائل وآليات أخرى فهناك  الأجنبية،الشراكة 

      وهو ما سنتناوله من خلال هذا الفرع.

 :الوساطة-أولا

ذا الشراكة ويكون ه عقدتؤسس الوساطة على تدخ ل طرف ثالث بين طرفي نزاع       
ية تلقى  الشخص على قدر كبير من الخبرة والمهارة والحيادية تمكنه من طرح حلول ود 

الث ابت بأن  و ، (1) بينهمبمواصلة المشروع الإستثماري يسمح  قبول لدى طرفي النزاع، ما
ة مراحل الشراكة الأجنبيةعملية الوساطة في تسوية منازعات   يجابياتإ ولها، تمر على عد 

 ومساوئ، وهو ما سنوضحه فيما يلي:

 تعريف الوساطة ومراحلها-1

فاق هو تيكون الإوبالتالي  إتفاق الأطراف عليها، تتم مباشر إجراءات الوساطة فور     
شرط  ب " يدعىهو ما ، و ضمن بنود العقد لهايمكن التنصيص و  ،الأساس المنشئ لها

ا ، وهو مولاحق لظهور النزاع إدراج الوساطة ضمن إتفاق مستقلكما يمكن  ، "ةالوساط
ن الوسيط والتي تكون يلك مسألة تعيتثار من خلال ذ، و  "مشارطة الوساطة" ب يدعى

مخولة لعن طريق المراكز أو الهيئات ا بشكل حر وإم ايتم تعيينه م ا الحالتين إبإحدى 
د يندرج ضمن ذلك الأجل حصر المهام الموكلة  عادة ماو  ،لذلك وهذا خلال أجل محد 

 لوساطةا وطالما أن  ، السعي للوصول إلى الحل التوافقي بين الأطراف للوسيط المكلف

                                                           

 .012أزاد شكور صالح، مرجع سابق، ص:  -1 
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ية طة يقضي على النزاع وفي الحالة العكسغير ملزمة للأطراف فإن  القبول بمحضر الوسا
 .(1)جوء للتحكيم أو القضاءيتم المواصلة عن طريق الل  

ية  كآليةولدراسة الوساطة       ، الوساطة جراءاتيتعين الإشارة لإللمنازعات للتسوية الود 
 : يتهافضلا عن سير العملية ونها ومهامه،تعيين الوسيط  إلى جانب الوساطة،إتفاق  وكذا

 :الوساطةإتفاق -أ

ويمكن أن يأخذ أحد الشكلين ، لآلية الوساطةالمنطلق الأول فاق الوساطة إت يعد         
راكة  الاحق ن ، أو أن يكو إم ا أن يكون سابقا لإثارة النزاع وهو الشرط المدرج ضمن عقد الش 

لوساطة وفي حالة أخرى يمكن أن تبدأ ا ،(2) الوساطةمشارطة ب لنشوء النزاع وهو ما يدعى
كل متوق ف وهذا ا ،المتخصصةالهيئات أو بطلب من أحد الأطراف لأحد المراكز  لى علش 

م من المركز أو الهيئة  رفض أو قبول الطرف الثاني من النزاع لعرض الوساطة المقد 
صة   .(3)المتخص 

مة ز على كل العناصر اللا  الوساطة يجب أن يتضمن  تفاقتجدر الإشارة إلى أن  إ     
لإتمام  زموالأجل اللا  هوية الوسيط  وكذا تبينتاريخ سريانها،  يل المهمة على غرارلتسه
سالتي  والمستندات الضروريةالوثائق  عن فضلا ،عمله وجهات  ععليها أطراف النزا  يؤس 

 كيفية إختيارو القانوني  ن الهيكليوكذا تبي تكاليف هذه العملية، إلى جانب تحديد، نظرهم
 .(4) تطبيقالالقانون الواجب 

الوساطة ذات طابع إختياري غير أن  هناك بعض الإتجاهات  أن  إن  المستقر عليه      
ة في المجال ذهبت عكس ذلك مثلوالتشريعات الد   غرفة قواعد التحكيم ل ولية المختص 

                                                           
 .121ص: ، مرجع سابق، ريان علاء أبا -1
، ص: 1222، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، مصر، دور الأطراف في تسوية المنازعات العقديةمصطفى المتولي قنديل،  -2

200. 
 .2221، م والواسطة، جامعة القاهرةالتحكي ملتقىالتسوية المنازعات،  كآليةمستقبل الوساطة سلوی الشناوي،  -3
، ة الحقوق كلي دكتوراه،لنيل شهادة ال، أطروحة وليةالإطار القانوني للوساطة في تسوية النزاعات التجارية الدّ محمد جعفر السليوي،  -4

 .177ص:  ،2212 مصر، ،اهرة، القجامعة عين شمس
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المفاوضات أو الوساطة  فرضت المرور على إجراءات، التي ICC "(1)" التجارة الدولية 
في كل الأحوال عند مباشرة إجراءات الوساطة بعد قبول الأطراف وموافقتهم و ، أو التوفيق

ات الوساطة حضور جلسيتعي ن عليهم إحترام الإلتزامات الن اشئة عن ذلك بما فيها إلزامية 
على أكثر  أشهر 22و أشهر 20بين  ن يتم تحديد الأجليأ ،جتماعاتالإمواعيد ضمن 

ره ،تقدير وليةوائح الل   طبقا لما تقر  سرية أثناء حضور الفضلا على إحترام  ،والتنظيمات الد 
 .(2) الجلسات

 :ومهامهالوسيط  شروط-ب

عملية الوساطة بشكل عام هو الوسيط سواء عند إختياره  إن  أهم عنصر تبني عليه      
والمطلوبتين ها يتميز ب والكفاءة التيرة بالخ فات المطلوبة فيه على غرارعند تحديد الص   أو

لهم و يحوز على وسطاء ذوي خبرة  متخصصجوء إلى مركز الل   وعادة ما يتمالنزاع،  حلل
 .الوساطةعملية من إنجاح هم ن  ما يمكالكفاءة  من

تسي تكفمبنية من جهة على مدى كفاءة الوسيط وخبرته ساطة أن  عملية الو بما و    
تكون و  الأطراف له متوقفة على قبولفهي ومن جهة ثانية  ،عملية إختياره أهمية بالغة

ر وهو بدوره من يقوم بإختيامركز وساطة دولي عن طريق أو  عملية الإختيار بشكل حر،
ن لسنة تفاقية واشنطإ يط من ضمن طاقمه لتكليفه بالمهمة، وفي هذا الصدد منحتالوس

المادة  جاء فيإلى جانب ما ،  للأطراف الحرية الكاملة في كيفية إختيار الوسيط 1121
 الأطراف يتفق" على:التي نصت ة لدى الهيئة الأمريكية للتحكيم واعد الوساطمن ق 24

  .(3)"على إختيار الوسيط، أو تتكفل الهيئة بتعيينه إذا لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك

                                                           
 .172محمد جعفر السليوي، المرجع نفسه، ص  - 1
 .017أزاد شكور صالح، مرجع سابق، ص:  -2 
مذكرة لنيل شهادة الماجستير، كلية الحقوق، جامعة القاهرة،  ،ات الدّولية وأثرها على السيادة، آليات تسوية المنازعنعيم يسري عوض -3 

 .120، ص: 2212مصر، 
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اءته وكف ومدى خبرتهرضا الأطراف  ن الوسيط مبني علىيالأحوال تعي كلوفي      
ة ش بصفةم ويستلز  النزاع،في فض  تساعدالتي  ط لنجاح المهمة رو عامة أن تتوفر فيه عد 

رقم قانون الإجراءات المدنية والإدارية من  002 الموكلة له حسب ما جاء في المادة
الشخص الطبيعي المكلف بالوساطة من بين الأشخاص أن يكون  والتي تشترط 21-21

يمة قوبة عن جر ألا  يكون قد تعرض إلى عو والإستقامة،  المعترف لهم بحسن السلوك
يكون ممنوعا من حقوقه المدنية، وأن يكون محايدا ومستقلا في  لا  ، وأمخل ة بالشرف

 .(1)ممارسة الوساطة 

قة مع الثالتي يجب أن يتمتع بها الوسيط هي إلى جانب أن ه من أبرز الصفات      
زمة برة اللا  الخفضلا عن ، (2) البديهةالقدرة على الحوار والتواصل والإقناع وكذا سرعة 

ذا جرت العادة على إختيار الوسطاء من بين الموظفين له ،العقود الدولية هذهفي مثل 
المتخصصين في مجال المنازعات الإستثمارية أو من بين القضاة المتقاعدين أو من 

 .(3) المتخصصين نبين الأكاديميي

ظر الأطراف نريب وجهات تقفيقوم هذا الأخير ب أما بالنسبة للمهام المنوطة للوسيط،     
بخصوص موضوع النزاع قصد تذليل كل الصعاب التي تحول دون الوصول إلى تسوية 

وفي سبيل ذلك فإن  كل مجهودات الوسيط  ،(4) حترام قواعد النظام العامإ للنزاع في إطار
جاه بالمسؤولية ت بين طرفي الوساطة مع إشعارهم المناقشة طرق تأسيس  نصب حولت

ي جميع لغرض الوصل لحل يرضتبادل الآراء ، مع حث هم لأجل استقلاليتهمو  اعتسوية النز 
 .(5) الأطراف

                                                           
 ، مرجع سابق.21-21قانون الإجراءات المدنية والإدارية رقم من  111نص المادة  نظر في ذلك:أ -1
 .011ص:  صالح، مرجع سابق،أزاد شكور  -2
، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه، كلية الحقوق جامعة عين شمس، القاهرة، الوسائل السلمية لتسوية المنازعات ،طيفالل  خالفي عبد  -3

 .177: ص ،2222مصر، 
 .012ص:  سابق،مرجع  صالح،أزاد شكور  -4
 .171محمد جعفر السليوي، مرجع سابق، ص:  -5 
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 :الوساطةآلية  مباشرة إجراءات-ج 

 ن طرفي الوساطة بمعية الوسيطإجراءات الوساطة من خلال عقد الل قاء بي تُسْت هل     
ي هي للنقاط الت الإشارة لما هو محل إتفاق وكذاالتي تتضمن دأ بتبادل المذكرات وتب

 ذكيرتالمرحلة يأخذ الوسيط على عاتقه  هذهفي  محل إختلاف والتي أثارت النزاع،
 ، ويقوم الوسيط بترتيب مسائل النزاع(1) عقد الشراكة المنبثقة عن بإلتزاماتهم الأطراف

طبقا للأولوية مع إمكانية معالجة المسألة جملة واحدة أو بشكل تفصيلي بكل جزئية على 
 ،لمدىامنها طويلة  يوجدو  ومتفرعةولية متشعبة ستثمارية الد  الإالعقود  أن طالماحدي 
، لأطرافا نظرتقريب وجهات هذه العناصر لغرض  بعين الإعتبار كل  الوسيط  ويأخذ
تنتهي بتحرير مشروع توافقي بين طرفي الوساطة يتم التوقيع عليه من طرفهم، حيث 

 .(2)والتجر دهمة المسندة له ضمن مبدأ الحياد وهذا بتحفيز من الوسيط في إطار الم

          ،ثمارستتسوية منازعات الإلي ولولية، على غرار المركز الدالد   تفق الهيئاتتو      
 طة تبتدأ بأن  الوسا، على ى هيئة التحكيم الأمريكية، بالإضافة إلوليةغرفة التجارة الد  و 

يط دور التي يلعب فيها الوسهي تلك الوساطة ، و لبلوغ الحل الود ي" الوساطة البسيطة " 
ما زن مراكز الطرفين، كاالموصل فقط لعروض الأطراف، مع الإلتزام بالحياد وضمان تو 

واء مع سبإستدعاء طرفي النزاع   فقط ويقوم، المرحلةيطرح الوسيط أي حل خلال هذه  لا
 جمع المعلوماتهم على حدى لتلطيف الأجواء وخلق أنسب مناخ لنبعض أو كل واحد م

 .(3)المتعلقة بالنزاع وشرح مفهوم الوساطة للأطراف إستباقا لمباشرة المفاوضات

 ،النزاع بالحل الوسط المرضي لهما لوسيط على إقناع أطرافكل  تركيز اويكون      
ل وبما  أن  آلية الوساطة مبنية على التوافق فلا يمكن للوسيط إبلاغ الطرف بكل ما تحص 

رية ولمبدأ ل لأخير إحتراماأو شفهي ا من الطرف الثاني من دون موافقة هذا ا عليه كتابيا لس 
                                                           

 .111ص:  محم د جعفر السليوي، مرجع سابق، -1 
 .122ص: ، 2222 ، المؤسسة الحديثة للكتاب، بيروت، لبنان،الوسائل البديلة لحل الخلافات التجارية ،القيسيمحي الدين  -2 
 .172، ص: مرجع سابقالسليوي،  محمد جعفر -3 
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قديم مكن له تكما أن  هذه الآلية تسمح للوسيط بالإستعانة بأي طرف آخر ي ، (1)تفاقالإ
ضائية لقهذا المبدأ في الوساطة اوقد كر س المشر ع الجزائري الإضافة في الموضوع، 

         رقم قانون الإجراءات المدنية والإداريةمن  الثانيةرتها في فق 1221المادة بموجب 
الخصوم سماع كل شخص يجوز للوسيط بعد موافقة على: " والتي تنص  21-21

  .(2) "يرى في سماعه فائدة لتسوية النزاعيقبل بذلك، و 

 ففي هذه الحالة يكون  للنزاع،لحل  الوساطة البسيطةما إذا لم تفضي  في حالةو     
وفي هذه المرحلة يكون الوسيط  ،(3) "الةالوساطة الفعّ "لإنتقال إلى المرحلة التالية وهي ا

نه من عرض  الجوهري،على إطلاع على مكمن الخلاف  ، سويةللتالشراكة نزاع والذي يمك 
مكن أن إلى تعاون ي أجواء الخصام قلب الحالة على هذهل تركيز الوسيط في ك وينصب

 .(4) ع الوساطة المطروحفي إعتماد مشرو  يساهم

الة مقارنة بالبسيإلى إ أثبتت الممارسة العملية وقد      طة، رتفاع نسبة نجاح الوساطة الفع 
امل ه لم يلقى التأييد الكوفي حال يظهر للوسيط أن مشروع الوساطة المطروح من طرف

ن مكن أه يطلب من أطراف النزاع حلول أخيرة يفإن  أو لاق إعتراضا من أحد الأطراف، 
وى دمجهودات إلى عدم الجهم في إنجاح مساعي الوساطة وفي حالة أفضت تلك الاتس

الية من السابقةفيتم إقتراح الل   التي يمكن أن و  ،التحكيمك جوء لوسائل تسوية أكثر فع 
 " ميةالتحكي الوساطة" ب وهو ما يدعىها الوسيط الذي يصبح وسيط تحكيمي يباشر 

 .(5)ا بأحد العروض المطروحة سابقاالتي يمكن أن يتم إجراؤهو 

 

                                                           

 .120محي الدين القيسي، مرجع سابق، ص:  -1 
 ، مرجع سابق.21-21ية والإدارية رقم من قانون الإجراءات المدن 22فقرة  1221نص المادة أنظر في ذلك:  -2 

3  - Krig Adams, law of international arbitrate, scientific journal of researcher, N° 71, university of 
cambridge in 2002, P 203. 

 .44ص:  علاء، مرجع سابق،ريان  أبا -4 
 .114ص:  نعيم يسري عوض، مرجع سابق، -5 
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 :الوساطة نتائج آلية-د

ة         يحظى مشروعو عادة ما تنجح ف إحتمالات،مآل عملية الوساطة مفتوح على عد 
ليها عفتضحى وثيقة الوساطة والتسوية المصادق  تفاق بالقبول من جميع الأطرافالإ

كيمي التححالها حال الحكم  فيهالمقضي  ءالشيالأطراف ذات حجية قبل من  ةالممضيو 
 بهذا تكتسبو  ،المختصةطرف المحكمة  خاصة عند المصادقة عليه من أو القضائي

 .(1)لكلى الطرفين  الإلزام

من قانون الإجراءات  1227المادة  لمشر ع الجزائري بموجبا وهو ما نص عليه      
اق تفمحضر الإ وم القاضي بالمصادقة على يقعلى: " المدنية والإدارية التي تنص 

 .(2) " تفاق سندا تنفيذياغير قابل لأي طعن، ويعد محضر الإ  بموجب أمر

ر الوسيط إنهائها على  آلت مساعي الوساطة إلى إستحالة حل النزاع أما إذا       فيقر 
 ،(3)أن يكون ذلك قبل التوقيع على الإتفاق  الحال، ويمكن لأحد الأطراف إنهائها بشرط

اكة وأصبحت عقود الشر  النزاع، تحلخرى يحتمل أن تقال إلى آلية أوبعد ذلك يتم الإن
جوء ة يتم الل  ه في حالة فشل الوساطالجزئية ضمن بنودها والتي تبين أن   هذهالحديثة تبرز 

 الدولي.لتحكيم إلى ا

 الوساطةآلية  وعيوب مزايا-2

نجاحا  وليةالد  مارية الوساطة من الناحية العملية في عقود الشراكة الإستثآلية  حققت      
الميدانية  دفع بالممارسةما  والمرهقة،إلى جانب تفادي الإجراءات القضائية الطويلة  ،كبيرا

جوء بل الأكثر من ذلك يتم تسبيق الل   الحديثة، الشراكةضمن بنود عقود  ايسهإلى تكر 
 للوساطة حتى على التحكيم والتوفيق.   

                                                           

 .112ص: مرجع سابق،  والي،فتحي  -1 
 ، مرجع سابق.21-21قانون الإجراءات المدنية والإدارية رقم من  1227نص المادة  أنظر في ذلك: -2 
 .122مرجع سابق، ص:  ،فتحي والي -3 
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ها مساوئ تجعل منلها من من إيجابيات بقدر ما  ما للوساطة ومن جهة ثانية فبقدر    
أكثر فعالية  لآلية الل جوء سيما إذا كان النزاع متشع ب ويتطلبوالمجهود، آلية تهدر الوقت 

 سنتطرق له وفق ما يلي: وهذا ما، كالتحكيم

 :الوساطة مزايا-أ

 لبحثل مرن، وتهدفتسمح بحل النزاع بشكل فهي  الوساطة بالبساطة تتصف آلية     
كما تعتبر الوساطة من  ،(1) لطرفينا رضاءلإوالمتوازنة عادلة المنصفة و النتائج عن ال

إضرار  أيبدون أي حساسيات أو العناصر التي تسمح بمواصلة الإستثمار بكل رضى 
ية و آلية وهي تعتبر  ،للطرفين المشتركةبالمصالح  رية وهذا أكود  ثر ما يطلبه تتمي ز بالس 

قل ة ل لا تأخذ وقت زمني طويل بالإضافة هافضلا على كون الأجنبي، ميدان الإستثمار
 .(2) مقارنة بالآليات الأخرى  تكاليفها

 :الوساطة عيوب-ب

نبي في حل نزاعات الإستثمار الأج ومرونتهاالمزايا التي توف رها الوساطة بالرغم من      
 طراف فيأحد الأقبل نهائها من إ كما أن ه يمكن ،الإلزامإلا  أن  نفس المرونة تفقدها طابع 

مع جميع أنواع النزاعات مما يجعلها في  تتلاءمها لا ويؤخذ على الوساطة أن   مرحلة،أي 
فتقاد الوسيط لأي شكل من أشكال الحزم فضلا على إ للوقت،ا بعض الأحيان إهدار 

دوى أقل فعالية وأقل جالعناصر تجعل من الوساطة  هذهكل  ،للخبرة والكفاءة لإفتقاده
 .(3)مقارنة ببقية الآليات الودية في حل النزاعات 

 

 

                                                           

 .211ص:  المرجع نفسه، ،واليفتحي  -1 
 .21ص:  مرجع سابق، ،علاءريان  أبا -2 
 .26أبا ريان علاء، المرجع نفسه، ص  - 3 
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  التوفيق-ثانيا

ست        في  تثمارسلتسوية منازعات الإولي الد   ولية والمركزغرف التحكيم الد  أس 
من شأنه مساعدة الأطراف للتوصل إلى تسوية الذي ختياري نظام التوفيق الإلواشنطن 

عقود الشراكة الأجنبية  إبرامالد ول عند  العديد منذت أخ هناومن ، (1) النزاع بطريقة ودية
رد في وهو ما و ة لحل المنازعات المحتمل إثارتها، تضمين بنودها لشرط التوفيق كآلي

ة 1121لسنة  واشنطن إتفاقية  ستثمارات بينلناشئة عن الإبتسوية المنازعات ا الخاص 
ضمن  كما ورد كذلك ،منها 01إلى  21من  بموجب المواد ،الأخرى  ورعايا الدولالدول 
للقانون  مم المتحدةعدته لجنة الأأ القانون النموذجي للتوفيق التجاري الدولي الذي  أحكام

 كاماها أححلوائبتضمين  وليةالد  غرفة التجارة كما قامت  ،(2) 2222ولي لسنة التجاري الد  
تجارة زعات التسوية منا فيوبينت مدى أهميتهما ، قالتوفية بنظام المصالحة و خاص  

لموفق اوشروط  التوفيق،إتفاق سنتطرق من خلال الدراسة الحالية لتعريف و ، (3)الدولية
 : تيالآعلى النحو  التوفيق، مآل عمليةثم  التوفيق،سير عملية وإجراءات  ومهامه،

 :إتفاق التوفيقتعريف -1

راكة اعقود أن  التوفيق من بين الآليات الرضائية في حل منازعات  بما       لأجنبية الش 
ل ا كما أن   بعده،بين طرفي النزاع سواء قبل نشوب النزاع أو  فيكون بإت فاق لنتيجة المتوص 

 لها من طرف الموف ق لا أثر لها دون موافقة وقبول الأطراف.

يبديان  حيثبطلب من أحد الط رفين للط رف الآخر أومنهما معا  عملية التوفيقتتم      
ضمن العقد  وهذا سواء، للنزاع وء إلى التوفيق كوسيلة للتسوية الوديةجلل   فيه إرادتهما

كون ما يمكن أن يك "، شرط التوفيقب "  يعرفهو ما و  الأصلي أي سابق لنشوء النزاع
كما تجدر الإشارة إلى أن  في حالة كان التوفيق  العقد،إتفاق مستقل ملحق بذلك ضمن 

                                                           

 .021أزاد شكور صالح، مرجع سابق، ص:  -1 
 .056شيرزاد حميد هروري، مرجع سابق، ص  - 2 

 .066زينب وحيد دحام، مرجع سابق، ص  - 3 
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مانة الأ لىإي تقديم هذا الطلب أو الرغبة تدعغرف التحكيم والتوفيق يس منوطا بأحد
  .(1) المركزة لهيئة الغرفة أو العام  

م في عن القضاء والتحكيلتميزه ويلجأ الأطراف للتوفيق كآلية وديه لحل النزاع      
ذا إذا تم القبول من الطرفين الوصول للحل بأقل وقت ممكن وأقل قدر من التكاليف ه

تحكيم في أن  كليهما يشترط رغبة الأطراف في ممارستهما يشترك التوفيق مع الو  ،معا
وء جهما يشترطان معا قبول الطرف المعلن له الرغبة هو كذلك في الل  فضلا على أن  

ت ب أي ر ي جوء للتوفيق أو قبول الطرف الثاني بذلك لاأن  إبداء الرغبة في الل  إلا ، (2)الهم
بل ق سواءفي أي مرحلة كان  التوفيق ءاتإنهاء إجراإلتزام في ذم ة أي من هما، ويمكن 

ولي وهذا على خلاف نظام التحكيم الد  ، (3) هذا دون قيد أو شرطو خلال سريانه و  بدايته
للفصل في موضوع النزاع المتفق الذي يحول دون إمكانية عرض النزاع على القضاء 

 .(4)على إحالته إلى التحكيم

 الأجنبية، شراكةد الو ل التحكيم ضمن بنود عقالتوفيق كإجراء وجوبي قب وعند إقرار     
شبه  آليةفهو  ،دون إستنفاذ التوفيق كمرحلة أولية جوء للتحكيمفإن ه يصبح عائقا على الل  

من  سند لهاتجهاز أو هيئة  وتستلزم وجود ،وآلية التحكيمالوساطة آلية قضائية تتوسط 
 . (5) له ح الحلولواقترافي كل جوانب النزاع  البحثرفين المتنازعين الط  

 

 
                                                           

 .222ص:  ، مرجع سابق،النظرية العامة للنظم الودية لتسوية المنازعاتسلامة، أحمد عبد الكريم  -1 
جديدة، لدار الجامعة ا الدولية،التوفيق التجاري الدولي وتغير النظرة السائدة حول سبل تسوية منازعات التجارة  موسى،محمد إبراهيم  -2

 .117ص:  ،2212الإسكندرية مصر، 
 .120، ص: سابق، مرجع علاء ريان أبا -3

4  - Philip luyet , arbitrage et médiation , comparaison dans un cas pratique , mémoire , université de 
lausanne , 2016 , P 133. 

شر والتوزيع، ية للدراسات والن، المؤسسة الجامعالمفاضلة بين الوسائل التحاكمية وغير التحاكمية لتسوية المنازعات الدّوليةقشي الخير،  -5
 .02ص:  ،1111الطبعة الأولى، بيروت، 
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 :مهامهالموفق و  شروط تعيين-2

لى إجوء ل  ال إتفاقأساس إختيار الموف ق أو الشخص المكل ف بالتوفيق على يكون       
بع حالة عدم الإشارة إلى ذلك يت   العقد، وفيوعادة ما يدرج ذلك ضمن بنود  التوفيقآلية 

مركز أو قواعد التوفيق لدى ال ،الدولية نظام التوفيق للجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة
 .(1) لموفقاإختيار تضمنت كيفية التي  وهي الأحكامالدولي لتسوية منازعات الاستثمار، 

مع  ،يهفدون أن يفصل  النزاعقتراحاته في إيقدم  اموفق محايدويجب أن يكون ال     
ناع للأطراف الإقت وعادة لا يمكن ،الموفـــققتراحات إ إحتفاظ كل طرف بقبول أو رفض

بحياد الموفق إلا  بالإط لاع على مقترحاته للحلول ومدى موافقتها لوجهة نظر الأطراف 
نيا طبيعة النزاع فإن كان تقوبالتالي فإن  حسن إختيار الموف ق يكون حسب عدمه، من 

د مثلا يخص تفسير بنود العق قانونيا أيإذا كان النزاع و يتطلب شخصا ذا مهارات فني ة 
 .(2) قانونيايتطلب خبيرا 

أن يكون بتفاقيات المتعل قة بتسوية النزاعات هيئات التحكيم الدولية والإكما سمحت      
أين يحق لكل طرف إختيار الموفق عبارة عن مجموعة وهو ما يدعى بفرق التوفيق، 

المراكز  أم ا، (3) المختارانطرف الموفقين من الموفق في حين الموفق الثالث يتم إختياره 
ي ولية تعتمد على العدد الفردي فستثمار الد  ولية المتخصصة بتسوية منازعات الإالد  

 المركز، من بين الموفقين المعتمدين لدى والذي عادة ما يتم إختياره ،التوفيقتشكيل لجنة 
 خصاش الموفق يكون يشترط أن و  ،من إختيار المركز فيكون في حين الموفق الثالث 

 تسم بالحيادوي ،هليةالأيكون كامل  وأن ،عتباري إ لى شخص إالتوفيق  نديسفلا  ،طبيعيا
 .(4) أي مصلحة له مع موضوع النزاع بإنتفاءوذلك 

                                                           
 .60قشي الخير، المرجع نفسه، ص  - 1 
 .712مرجع سابق، ص:  خالفي عبد الطيف، - 2
 تاعالنز االبديلة لتسوية مقدمة ضمن فعالية مؤتمر الآليات مداخلة  فكرة التوفيق في القانون المصري،أسامة أحمد شوقي المليجي،  -3

 .10ص:  ،2222 طنطا، ةجامع الحقوق،كلية  ،وليةالد  
 .022أزاد شكور صالح، مرجع سابق، ص:  -4
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من  ضالوكيل أو النائب المفو   تشابه نوعا ما مهمةأما بالنسبة لمهام الموفق فهي      
 ظرنتقريب وجهات ل فيسعى في سبيل ذلك، (1) بإتفاقهما مهام التوفيقوتسند له  الطرفين

يضمن و  ود ي،يضمن تسوية النزاع بشكل بما  وتقديم المقترحات المختلفة الأطراف
وبهذا يكون  ،(2) العلاقات بين الأطرافإستمرار الحفاظ على نود العقد مع مواصلة تنفيذ ب

راكة الأجنبية  ية في حل نزاعات عقود الش  بعا لما تالتوفيق من بين أنجع الوسائل الود 
، افستقلال والإنصوالإلعدالة والحياد من حلول عملية مرنة يراعي فيها مبادئ ا نهيضم

 .(3) التكاليففضلا على تخفيف 

 :التوفيقإجراءات -2

ماع الموفق جتية يتم تسطير إجراءاتها من خلال إتبعا لبروتكول كل عملية توفيق      
المساعي بلتباشر به ما يعرف  جماعي،مع أطراف النزاع أو ممثليهم سواء بشكل منفرد أو 

 1121واشنطن لسنة  إتفاقيةمن  27ة الماد   وبالر جوع لأحكام، (4) لحل النزاعالحميدة 
أن  طراف و جنة توضيح عناصر النزاع بين الأيكون من واجب اللّ  " :نصت علىالتي 

 غرف التحكيم سارت عليه ماوهذا ، (5)" لى شروط يقبلها الطرفانإالوصول  تحاول
ي تنظيم فوإعتمدت عليه ، ولية المختصة في التحكيم والتوفيقوالهيئات الد   اكزهمر و 
لغرفة التجارة من نظام التوفيق  21المادة  نصق، فعلى سبيل المثال نجد جراءات التوفيإ

على إثر ، قموفقا واحدا يتولى مهمة التوفيتعين الغرفة  هأن  التي نصت على ولية الد  
م  مانة لأا، وأن يتم تسجيل الطلب أمام الطرف الر اغب في التوفيقمن قبل الط لب المقد 

حا الهديجب و ، ولية التابعة للغرفةة لهيئة التحكيم الد  العام   ، ف منهأن يكون الطلب موض 

                                                           

 .220ص:  ،سابقمرجع  ،دينمحم  جلال وفاء  -1 
 124ص:  ،سابقمرجع  ،موسىمحمد إبراهيم  -2 
 .11ص:  سابق،شوقي المليجي، مرجع أسامة أحمد  -3 
 .220ص:  سابق،مرجع  ،صالحأزاد شكور  -4 
 .024أزاد شكور صالح، المرجع نفسه، ص: -5 
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يبدأ الموفق في مهامه على إثر موافقة خر به، و الطرف الآ إعلاميتم وطبقا للإجراءات 
 .(1)على الطلبالثاني الطرف 

لمعلومات المتعلقة اوالبحث فيما يتعل ق ب ،التوفيقلعملية  يباشر الموف ق التحضيرف      
مع تقديم شرح  ،النزاع وتقديم الحلول لأطراف ،والجانبيةبأطراف النزاع وبأسبابه الجوهرية 

 الن زاع،بفيما يتعل ق  مع تمكين الأطراف من تقديم مطالبهما وما بحوزتهماق، ومعم   دقيق
  . (2) الأطرافبتحقيق رغبات وديا حل  النزاع ل هذه المساعي لويهدف من خلا

لوثائق ا يتعين على الأطراف تمكين الموفق من كلوقصد تحقيق الهدف من التوفيق      
من نظام التوفيق لغرفة  21المادة  فنجد أحكام، (3)لحل النزاع والمفيدة زمةالمعلومات اللا  و 

يجوز للموفق في أي مرحلة من مراحل التوفيق أن  " نصت علىولية التي التجارة الد  
 إلى جانب ما ،(4) " ضافية يراها ضروريةإعلومات يطلب من أي طرف أن يقدم أي م

من قواعد التوفيق التجاري الدولي للجنة الأمم  20في فقرتها  21المادة ما جاء في 
يطلب  فق أنالتوفيق يجوز للمو  إجراءاتفي أي مرحلة من  : "2222المتحدة لسنة 

 .(5) " إضافيةليه ما يراه مناسبا من معلومات دم إمن أي من الطرفين أن يق

 مستنداتهم،و الإلمام بمعطيات النزاع من خلال وثائق الأطراف بلموف ق وبالتالي يقوم ا     
رحلة التي يبذل فيها وهي المطراف على طاولة الحوار، بالأ جتماعهومن ثم يقوم بإ
ه لإيجاد الحلول بالتوازن مع مصالح الأطراف المشتركة، لأن ه في جهدالموفق قصار 

 سيتم مواصلة طرق التسوية المتبقية.قبول طرف واحد للحلول المقترحة  حالة عدم

 

                                                           
 .11الخير قشي، مرجع سابق، ص  -1

2  -  Robert fauchard , Op Cit , P : 19. 
 .141محمد إبراهيم موسى، مرجع سابق، ص:  -3
 .122طيف، مرجع سابق، ص خالفي عبد الل   - 4
 .177، ص 2221منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الأولى،  ،الحلول البديلة لفض النزاعاتهادي منذر،  -5
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 :ونتائجه التوفيقنهاية -4

ل لحل يرضي أطراف النزاع وتتم بتنتهي عملية التوفيق       ه بإحتمالين إم ا يتم التوص 
ة آليات وهو ما يدعو لمباشر  الآلية،تنتهي بطريق مسدود تفشل من خلاله  وإم ا التسوية،

 ، وهو ما سنراه فيما يلي: أخرى 

 :وتسوية النزاعحالة نجاح التوفيق -أ

مساعي الموف ق بالنجاح بتوافق ورضى الأطراف فإن  ذلك ينتهي  تتكل ل في حال     
 في جاء زام والنفاذ، وهذا ماوإثر ذلك يكتسب طابع الإل، (1)بمحضر موقع من طرفهم

من نفس القواعد لسنة  17المادة و  1112الأونسيترال للتوفيق لسنة من قانون  12المادة 
يصبحان ع و النزا بالتوقيع على إتفاق التسوية ينهي الطرفانعلى: " التي نصت  2222

لدولية ا عتمدته قواعد التوفيق لغرفة التجارةإ  هو نفس المبدأ"، و تفاقملزمين بذلك الإ 
 بتحرير جنةتفاق، تقوم اللّ إلى إوصل الطرفان منها على: " إذا  14بنصها في المادة 

 .(2) " ليه الطرفانإتفاق الذي وصل الإ محضر تثبت فيه عناصر النزاع و 

 :تسوية النزاعحالة فشل التوفيق في -ب

حول ي م فإن  هذافي حالة التناقض الشديد في تصورات الأطراف ووجهات نظره      
  ،نتيجة أو نقطة تقاطع بينهم مما يؤدي لفشل العملية برم تهاق لأي دون وصول الموف

لمادة اينهي العملية طبقا لأحكام  متناع أحد الأطراف عن الحضورإلى جانب ذلك فإن  إ
لو تبين للجنة في أي مرحلة من بنصها على: "  1121تفاقية واشنطن لسنة إمن  07

إنهاء جنة بتفاق بين الطرفين، تقوم اللّ حتمال للإ إيس هناك ه لمراحل التوفيق أنّ 
صول إلى ل الطرفين في الو تسجل فشتقريرا تبين فيه موضوع النزاع و  تعدّ جراءات و الإ

هاء جنة بإنجراءات، تقوم اللّ ر أحد الطرفين أو لم يشترك في الإإذا لم يحضو ، إتفاق

                                                           

 .041ص:  ،سابقمرجع  ،صالحأزاد شكور  -1 
 .002هادي منذر، مرجع سابق، ص  - 2
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، وفي  (1)"  الطرف إشتراكأو عدم  تقريرا تثبت فيه عدم حضوره تعدّ هذه الإجراءات و 
م من طرف الموفقالعملية هذه الحالة تنتهي  ونهاية لها يثبت فيه فش بموجب تقرير مقد 

 .إجراءاتها

فيق إلى نهاية آلية التو  ك العديد من الأسباب التي تؤد يوفضلا عن ذلك فإن  هنا     
وكذا عدم  عليها،انت حري ة الأطراف في إنهاء إجراءات التوفيق في أي مرحلة كك

كهم بمطالبهم دون أي تن همتعن تتجاوبهما مع بعض أو مع الموف ق، و  ازل وإصرارهم بتمس 
ص يكون فشل التوفيق لضعف الموفق نفسه ونقيقتضيه التوفيق، وفي عديد المرات 

وعدم  جراءات التوفيقإفي على الأسرار الأطراف محافظة مبدأ خبرته، بالإضافة إلى أن  
يضر بمصالح الأطراف مم ا يدفعهم للإنسحاب من إجراءات  ،فشلهاها في حال ئفشاإ

 .(2) التوفيق

 :المفاوضات-ثالثا

كونها ، وليةالد  ستثمارية تسوية المنازعات الإل الآليات من بين أهم  المفاوضات  تعد        
ية  ترضهم عولة المفاوضات لحل ما ا على طابالجلوس لأطراف أو ممثليهم تسمح لآلية ود 

أو الاتفاق  العقدإبرام تفاوض بمناسبة ، كما يمكن لهم ال(3) ود يمن خلاف بشكل 
ق العدالة يتحقوتسمح هذه الآلية ب ،محتملبينهم من نزاع  قد يثور يتطرقون إلى ماف

 و يخل  على نح ،العقدتنفيذ بالمتعل قة  تغير الظروف وهذا في حال والأمان لأطرافها
لية تعريف آ دراسةال هذهوسنتناول من خلال ، (4) الأطرافي أداء بالتوازن العقدي أو ف

 وعيوب المفاوضات.نستعرض مزايا ثم  ،هاجراءاتإ ةثم، ومن المفاوضات

 
                                                           

 .040ص:  هادي منذر، المرجع نفسه،  -1
 .022مصطفى محم د الدوسكي، مرجع سابق، ص  -2
 .01أحمد عبد الكريم سلامة، مرجع سابق، ص:  -3
 .120ص:  ،2212الشركة القومية للطبع والتوزيع، الطبعة الأولى، القاهرة، مصر،  ة التفاوض والحوار،ثقاف، إبراهيم الشهاوي  -4
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 :آلية المفاوضات تعريف-1

فيما يخدم مرونة الأطراف حيال وجهات نظرهم  على أساسالمفاوضات تقوم      
ك مصالحهم، فيجب عدم  ية التسوية الود   موقف معين يحول دون  والإصرار علىالتمس 

لح تحديد مصالا نجاح للمفاوضات دون التجارب العملية بأن   أك دتو ، المثارللنزاع 
د، وتعزيز الث قة بين االأ في  لأطراف وتجنب التعصب المفضيطراف بشكل مسبق ومحد 
قة بتقييم تجنب الأخطاء المتعل  ، كما يجب (1)في حل النزاع ية المطاف إلى الفشلنها

رات وجهات النظر  د من العواطف في إتخاذ القرارات سيما ما يتعل ق بتصو  النزاع والتجر 
ديد على تقوية  ،خلال التفاوض  عونقاط التقاط المصالح المشتركةمع الحرص الش 

تستلزم دراسة المفاوضات كما أن   ،(2)العقد ةفي سبيل مواصل للأطراف في تسوية النزاع
 .(3)برة الكافية في التفاوضالخاع والإلمام بها كما تتطلب قائع النز جل و 

ودرجت الحنكة في التفاوض على إدراج الشروط الصعبة في بداية التفاوض لكسب      
ع الطرف إيجابية م نتيجةأكبر قدر من المصالح ليليها التنازل التدريجي للوصول إلى 

ق لة في التفاوض هو التفاوض بالفريزمات المستعمي، ومن بين الميكان(4)المفاوض الثاني
 أسرعالمفاوضات وبهذا تكون ، (5)وض التفاعملية ليتسن ى أن يكم ل أحدهم الآخر خلال 

راكة الأجنبية ومن أبسطهاالآليات والطرق في تسوية منازعات   ها تهدفكما أن   ،عقود الش 
 إن هاابع إجتماعي فها ذات طوطالما أن   وفق المصالح المشتركة للأطراف، لتسوية النزاع

مهارة الأطراف خبرة و تقوم على وبالتالي  حقة بين الأطراف،اللا  تتأثر بالعلاقات السابقة و 
 .(6)فاوضات لنجاحهالها الد ور الفع ال خلال عملية المالتي المفاوضة 

                                                           

 .221أزاد شكور صالح، مرجع سابق، ص:  -1 
 .11محي الدين القيسي، مرجع سابق، ص:  -2 

3  - Franck Necéphore, op.cit, P : 123. 
 .221مرجع سابق، ص:  ،عليغسان علي  -4 
 .02مرجع سابق، ص:  ،علاءريان  أبا -5 
 .221مرجع سابق، ص:  ،الخيرقشي  -6 
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 :المفاوضاتمباشرة آلية  إجراءات-2

 لمضيفةالأجنبي والدولة ا تصال مباشرة بين المستثمرإوسيلة المفاوضات تعتبر       
ل لحلول ترضيهم، و الحوار والنقاش وتسمح للأطراف ب، للإستثمار ادة ما يت جه عللتوص 
ن شروطه  وهو ما يجعل معلى مرحلة تنفيذ العقد، بالت ركيز لتزام بالتفاوض الإموضوع 

س لتشاقية تفإقانونية  ، وكل هذا لأجل تأسيس قواعدبالتفاوض صريحًا لتزاماإ تؤس   ك 
 ولتحقيق ذلك يستوجب على، القانون الر سميوجعلها تسمو على  القانون التعاقدي

الأمر  وهواعلية إتفاق على قدر بالغ من الف صياغةزمة في الأطراف بذل العناية اللا  
 وهذا بغرض إزالة جميع العراقيل ،الذي يدعو للد خول في إتفاقيات تفاوضية مسبقة

عد  حسن ، وتا تول د نزاعات بين أطرافهالمحتمل أن ه وأراكة المحتملة أن تواجه عقد الش  
 .(1)المفاوضاتالني ة من بين أهم المقومات التي تبنى عليها 

 ،اوضعادة التفإ تفعيل شروط يستلزم جراءات المفاوضات إ ولضمان نجاعة     
ضع تم و حيث ي، نشوب النزاععند المفاوضات خلال إبرام العقد ليست هي المفاوضات ف

 ،ينهمي نزاع بفي حال نشوب أعادة التفاوض إطراف بتلزم الأالشراكة  ضمن عقدشروط 
راكة سيحل  بالخسارة ومرد  ذلك حسب الأطراف  أن  أي نزاع أو خلاف بين طرفي عقد الش 

ت على الد  المستثمرعلى  ن عقد المرجوة م ولة المضيفة فرصة تحقيق الأهداف، ويفو 
راكة وما يلحق من تأ لإدراج  بالأطرافأد ت ه العوامل ذكل ه ،سلبي عليها معنوي ثير الش 

راكة للوصول إلى شرط  حت ى  لنزاع أولتسوية احل إعادة التفاوض ضمن بنود عقد الش 
تطل ب أي طرف آخر ، خاصة وأن  عملية إعادة التفاوض غير معقدة ولا تالوقاية منه

راكة عكس الآليات البديلة الأخر   .(2)ى أجنبي عن عقد الش 

                                                           

 .01ص:  ،سابقمرجع  ،النظرية العامة للنظم الودية لتسوية المنازعات، سلامةأحمد عبد الكريم  -1 
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المحتمل إثارتها تختلف بالتبعية المفاوضات المت بعة في  تبعا لإختلاف النزاعات      
ات ة فقط وإن ما يمكن أن تأخذ صورة المفاوض، ولا يشترط فيها أن تكون مكتوباتسويته

 المفاوضات عمليةتبدأ و  ،(1) الشفوية أو حت ى صورة التفاوض عن بعد بالوسائل الحديثة
لب يتضم ن طعن طريق يتم هو ما جتماع التفاوض، و إراف لرغبتهم في إنعقاد بإبداء الأط

بمجر د و سوية المحتملين مع المقترحات، تلخيص عن أسباب الخلاف وصور الحلول والت  
 ،(2)انونيةقالتفاوض بآثاره الوإنطلاقة وجهة نظره تنشأ بداية تبيين و رد الطرف الثاني 

سباب أ عرض ن خلال إجتماعهم الأولي الذي يتم فيهومن ثمة تبدأ عملية المفاوضات م
ول يف كل طرف لشروطه لأجل الوصوعادة ما يتم  تخفالنزاع ونظرتهم للحلول المحتملة، 

الإستغناء  ، وفي سبيل مواصلة تنفيذ عقد الشراكة الأجنبية يرضي جميع الأطراف للح
 .(3) لآليات الأخرى لعن الل جوء 

ن الأطراف من كالذي يقتضي  الن ية ت على مبدأ حسنآلية المفاوضا وتقوم      ل تمك 
اوض وتبنى المسؤولية الملقاة على المتف تدليس،متعل قة بالنزاع دون غش أو ال تالمعلوما

درجة بالغة على آلية التفاوض  ، كما تقوم(4) ات من عدمهلمه بالمعلومعلى أساس ع
 والإخلال بذلك يرت ب المسؤوليةض، زمة في التفاو اللا  من الث قة ومتطل بات العناية 

يئ الني ة في بذل العناية   .(5) زمةاللا  والتعويض على الطرف الس 

عامل الث قة من أبرز العوامل التي تضمن مواصلة الأطراف للمفاوضات، وبالتالي يعد      
على  يسألفي قطعه للمفاوضات إلا  أن ه رف المفاوض لة الطتتم  مساء ه لاورغم أن  

بذل  كما يتعين على الأطراف ،ن الني ةسيمث ل المساس بح ساس بعنصر الث قة وهو ماالم

                                                           

 .120إبراهيم الشهاوي، مرجع سابق، ص:  -1 
 .122جع سابق، ص: ريان علاء، مر  أبا -2 
 .212ص:  صالح، مرجع سابق،زاد شكور أ -3 

4  - Mereille taok , Op Cit, P : 195. 
 .122محي الدين القيسي، مرجع سابق، ص:  -5 
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لتزام بالتفاوض لإافيثبت مم ا سبق بأن   لعناية اللا زمة في التفاوض لتحقيق النتائج المرجوة،
نبثق الذي يو  سهنف موضوع التفاوضبلطبيعة الخاصة يكون تحديده طبقا للتزام سلوك إهو 

 .(1) العمليةممارسة من العرف وال

 :ونتائجها المفاوضات نهاية عملية-2

جعلهما يجوء للتحكيم مم ا تجن ب الل  المفاوضات مرحلة يحاول كلى طرفي النزاع في      
، كةار في مواصلة تنفيذ عقد الش رغبة منهما، يستغلان فرصة التفاوض أحسن إستغلال

عقدا  خيرهذا الأ يعد  فين، حيث وتنتهي عملية المفاوضات بإتفاق صلح يوقع من الطر 
لحالة وفي ا ،الطرفينيقيم الحجة على  جديدا لا يمكن نقضه أو الن كول على بنوده

كهما بوجهاو المفاوضات نتيجة تعن ت الأطراف  عمليةفشلت  إذاالمخالفة أي  ت تمس 
راكة الإنتقال إلى الآليات  نظرهما،  .(2) الأخرى فيتم طبقا لبنود عقد الش 

 :المفاوضاتآلية  وعيوب مزايا-4

راكة الأجنبية المحتمل       بقدر ما توف ر المفاوضات كآلية لتسوية منازعات عقود الش 
عديدة تحق ق النتيجة المنشودة وتحول دون إطالة أمد الخلاف وتفادي  مزاياإثارتها من 

 لي:ي الوساطة والتحكيم، بقدر ما تت صف ببعض المساوئ والعيوب وهو ما نشير له فيما

 :المفاوضاتمزايا -أ

الية كبيرة مقارنة بباقي الآليات المماثلة في مجال تسوية المفاوضات تتمي ز       بفع 
راكة الأجنبية فضلا عن كونها  د ي طرف أجنبي عن العقلا تسمح لأنزاعات عقود الش 

ل في ب راكة بدون أي إ وإستمرارتنفيذ العقد  وتسعى لمواصلة النزاع،التدخ   ضررالاق لحالش 
تتمي ز آلية المفاوضات عن غيرها من الآليات على غرار الوساطة ، كما (3)لأي طرف 

                                                           

 .212قشي الخير، مرجع سابق، ص:  -1 
 ،21لعدد ا ،البحرينالمنامة، الحقوق، جامعة كلية  ،الحقوقيمجلة  ،الدوليةالنظام القانوني لمفاوضات العقود  ،سلامةأحمد عبد الكريم  -2 
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 الخلافات والنزاعات من جهة وكذا بتفاديوالتحكيم بكونها أكثر مرونة مما يسمح لها 
 .(1) ثانيةتسوية النزاع في حالة إثارته من جهة 

 ختلفم على علاقات الأطراف منفتكون المفاوضات من بين الآليات التي تحافظ      
وتقتصد لهم الوقت والتكاليف بما يعود بالفائدة على المشروع الإستثماري  التزاعات

ء إلى الت حكيم جو فضلا على أن  تسوية الن زاع بالمفاوضات يحول دون الل   ،بينهمالمشترك 
يخدش  محكيولة المضيفة والتي تعتبر التوما ينعكس على مصالح الأطراف سيما الد  

ن المفاوضات مجالا يمك ن طرفي النزاع من حل ه و  ،معي نةسيادتها في جوانب  بالتالي تكو 
  .(2) بسيطبأنفسهم وبشكل 

وفي كل  الأحوال فالمفاوضات حت ى وإن لم تنجح في تسوية الن زاع فإن ها تساعد      
ستنفاذه من عا لما تم  إوهذا تب المناسبة لتسوية الن زاع المطروح الأطراف في إختيار الآلية

ذي على الط ابع الود ي التتميز به المفاوضات محافظتها  من أهم ما ىوتبق مشاورات،
راكة   .(3) المبرمةيضمن إستمرار الإستثمارات وعقود الش 

 :المفاوضات آليةعيوب -ب

 على آلية المفاوضات مختلف التنازلات التي يقوم بها الأطراف، من بين ما يعاب     
ولة المضيفة خاصة إذا كان يؤث ر ع و ماوه ريك الأجنبي ذو وزن كبير على لى الد  الش 

احة الد   ولة المضيفة تحت ضغط و الس  ا للتنازل في زاوية ضي قة تدفعهولية، حيث تكون الد 
فر بالشراكة أو مواصلتها  .(4) للض 

                                                           
 .22قشي الخير، مرجع سابق، ص:  -1
 .11مرجع سابق، ص:  أميرة جعفر شريف، -2
 .02زينب وحيد دحام، مرجع سابق، ص  - 3
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 ئية،المبدئل يفقد التفاوض جدواه في حالة وجود إحتمال المساس بالمساكما          
إلى جانب أن  التفاوض على العموم لا يحل ل النزاع من جذوره إن ما بالإعتماد على الحلول 

مم ا يعاب كذلك على آلية المفاوضات هي التأثيرات السياسية ، و التدر جية والحلول الوسط
ولة المضيفة في ولة وهو م التي تلجأ لها الد  ديم قا يمنعها من تإطار نظرية سيادة الد 

 وهو ما يجعل الدولة المضيفة تفضل الل جوء لآلية ،التفاوضالتنازلات المرجوة في إطار 
التحكيم الد ولي على التفاوض رغم علمها بكونها في غير صالحها، إلى جانب ذلك يؤخذ 

ة لكلى المرضيعلى المفاوضات غياب الطرف الثالث الذي يضمن الحياد ويطرح الحلول 
 .(1) الطرفين

لمنازعات موضوع الدراستنا لهذا الفصل فإن ه يتضح الأهمية الكبيرة  وفي نهاية      
حقيق ستثمارات وتالبارز في جلب الإ دوره من خلالالمتعلقة بعقود الشراكة الأجنبية 

لأجنبي ا الشريكهذا المبدأ موضوع سيادة الدولة ومخاوفها من سيطرة ويواجه  ،التنمية
المنال  الأجنبي وزرع الثقة فيه يضحى صعب الشريكي حماية وبالتال ا،عليهوبسط نفوذه 

 التحديات. هذهفي ظل 

اف من توفير قدر ك يتعينأكبر قدر من الإستثمارات الأجنبية في سبيل جذب و       
د الشراكة عقو تسوية منازعات بديلة ل تأسيس لآلياتالالتي يكون من بينها الضمانات 

 التحكيم على غرار المستثمر الأجنبي والدولة المضيفةالأجنبية المحتمل أن تنشأ بين 
شاريع المالآليات مكانة هامة في  هذهوبهذا إحتلت ، المفاوضاتوالوساطة والتوفيق و 

على  ،وهذا لدورها في حل المنازعات بكل عدالة وإنصاف وتوازن الأجنبية، الإستثمارية 
ب إلى جانحت سلطتها، خلاف القاضي الوطني الذي يكون خاضعا لقانون دولته وت

سائر خوالذي يؤدي بدوره لتفادي ، توفره الآليات البديلة لحل النزاععنصر الوقت الذي 
ما كان لها أن تتفاداها لو تم إحالة النزاع أمام القاضي الوطني، وفي الجانب الآخر فإن 

                                                           
 .20زينب وحيد دحام، مرجع سابق، ص:  -1
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لاف ي خأ لتزامات تتعلق ببذل العناية في سبيل حل  تفرض على الأطراف إتلك الآليات 
يط أو ويكون للوسمرونة في ظل حسن النية المتبادلة، ن يكون ذلك بمحتمل أن يثور وأ

الموفق أو المحكم أو الطرف المحايد الدور البالغ الأهمية في حل وتسوية النزاع 
 .يتسم بالحياد والإستقلاليةفي نجاح العملية برمتها كونه  والمساهمة

عقود  تسوية منازعات لآليات البديلة فيواجه االعراقيل التي ت ويعتبر من أبرز     
وهو  ،الشراكة الأجنبية عدم الكفاءة بين الطرفين والتي تؤدي لعدم التوازن بين الأطراف

ما يُخشى أن يكون له إنعكاس على مجريات عمليات التسوية وحت ى حال تنفيذ الحكم 
 .يذهتنفعلى المضيفة ولة عادة ما تؤثر الد   ذيال  و المنبثق عنها 

شراكة الالبديلة لتسوية منازعات الآليات  على إدراج الجزائري  المشرع حرصلذا       
منح المشرع من خلال قانون الإستثمار الجديد لسنة أين ، ث نصوصهالأجنبية في أحد

منه  ضمني عترافإ إمكانية عرض النزاعات المحتملة على الآليات البديلة في  2222
خبرة وكفاءة في حل الن زاعات الإستثمارية الدولية تبعا لطبيعة على أن للآليات البديلة 

 انيةإمكعلى  القانون كما نص هذا على  اضي الوطني،هذه الأخيرة وهذا على خلاف الق
ع م الشراكةتسوية منازعات حل و ، في مصالحةالجوء إلى التحكيم الدولي أو إلى الل  

حالة  لإحالة على الآليات البديلة إلا  فيإستثنت أحكام التشريع ا كماالمستثمر الأجنبي، 
دة الأطراف، وجود إتفا وبالتالي موضوع الآليات البديلة لتسوية قيات ثنائية أو متعد 

بقدر ما تم فتحه أمام المستثمر الأجنبي بقدر ما بقي مشروط الأجنبية منازعات الشراكة 
ط بالضرورة سيشجع فق ، وهذاالمتعددة الأطرافاء الثنائية أو بوجود الإتفاقيات سو 

جنبي في في الإستثمار الأالإتفاقيات للسعي  هذهالمستثمرين من الد ول التي تملك مثل 
يات الجزائر للمصادقة على أكبر قدر من الإتفاقب، ومن الناحية المنطقية يدفع ذلك الجزائر

 .للظفر بأكبر عدد من المستثمرين ورؤوس الأموال
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على حد   الناميةالد ول المتقدمة و  التي تسعى نمية من أبرز الأهدافيعد  تحقيق الت      
مة في سبيل تحقيق ذلك للعديد من العوامل ول المتقد  فتحتاج الد  ، للوصول لهاسواء 

في  إلى جانب الر غبةالأقل تكلفة، العاملة  اليدة و على غرار المواد الأولي   متطلباتالو 
يطرة على الأسواق النمو و  ا فتعتبر هذهالس  درات فع لأجل ال رفع من قالعناصر هي الد 
ة عناصر تعتمدذلك مقابل ، وفي الإنتاج ا هنجد الد ول الن امية هي الأخرى تحتاج لعد 

رةائل الإنتاج الحديثسوو دة على غرار التكنولوجيا و أساسًا للوصول للت نمية المنش ، ة والمتطو 
فين ر المطالب أد ت لظهور ما يعرف بعقود الشراكة الأجنبية بين الطهذه الأهداف و كل 

                        .طرف يصبو من خلالها لهدف معي ن ، كل  وآلية لإنجاز المشاريع الإستثماريةكوسيلة 

ور د من الصال الإستثماري أخذ العديهذا القالب الجديد للت عاون الدولي في المج     
، على غرار إت فاقي ات ما بين القطاعات إلى جانب الشراكة بين من خلال عقود الشراكة

سات الم ، ة المتكاملةالشراكو  شراكة شبه التركيزتنافسة فضلا عن شراكة الإندماج و المؤس 
راكة حسب قطاع الن شاط ك راكة الت جااعقود إلى جانب عقود الش  اكة رية وعقود الشر لش 

ناعية و  راكة التقنية أو التكنولوجية و عقود الالص   خدماتية.الية و عقود الشراكة المالش 

 هذا الن هج كون الإستثمارأخذت  نجدهافالجزائر ليست بمعزل عن العالم  وبما أن       
الت أسيس لحري ة الإستثمار ضمن المبادئ ويظهر ذلك من خلال ، نميةهو جوهر الت  

ابتة في دستورها الجديد، وكان على المشرع الجزائري مطابقة تشريعاته ستورية الث  د  ال
اكة الأجنبية شر حقوق أطراف عقود الوتنظيماته المتعلقة بالإستثمار مع الد ستور، فأدرج 

إلى ما سعى ك، بما فيها حقوق المستثمر الأجنبي الت نظيمات الجديدةضمن الت شريعات و 
ل كءات التي كانت في وقت سابق تضر بمصالح هذا الأخير، و لإجراالعديد من ا تسهيل

واحد وهو جذب و جلب أكبر قدر من الإستثمارات  هدفالمساعي كانت تصبٌّ في  هذه
 لأجنبية تحقيقا للتنمية والتطور الاقتصادي.ا
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لتي ا اللمزايفي سبيل ذلك، نظرا عقود الشراكة الأجنبية وإعتمدت الجزائر على       
لعالمية،       ا، فضلا عن كونها تساير آخر الت طورات الإقتصادية الآلية هذهصف بها تت  
الأهداف كان تطوير المؤسسات العمومية والخاصة والر فع من مستواها من أبرز و 

التكنولوجيا  نقلهذه التطورات سيما أساليب  الجزائر في خضم   والت حديات التي واجهتها
قد  و كانت تعتمد في ذلك على آلية الشراكة لتحقيق مبتغاها،ف ،تطوير وسائل الإنتاجو 

التي يجب على  الموضوعيةو زائري بمجموعة من الشروط الشكلية جاء المشرع الج
ر الأطراف  لحصول ا سيما إلزاميةلا اكة الأجنبي ة في الجزائر، إحترامها لإبرام عقود الش 

 لمستحدثةا جزائرية لترقية الإستثمارالوكالة الو  ،موافقة المجلس الوطني للإستثمارعلى 
أمام اك الوحيد و التسجيل أمام الشب  ، وكذا إلزامية 2222بموجب قانون الإستثمار لسنة 

ة الرقمية   سابقا، لمستثمرا العراقيل التي كانت تواجهللمستثمر تفاديا للبيروقراطية و المنص 
بداية عد و بكل أريحية لخير بموجب هذه الإجراءات تتبع ملفه عن بليتسنى لهذا الأو 

 مشروعه الإستثماري .

وتجدر الإشارة إلى أن  المشر ع الجزائري ومن خلال أحدث تشريعاته وهو القانون       
 والعراقيلعن نية جازمة في الر فع من كل القيود  أظهر 11-22الجديد للإستثمار رقم 

نجد أن  ف، نزع الملكيةالشفعة و ت المماثلة أو ما يعرف بالإجراءاب تلك المتعل قةبما فيها 
ا بأقل صورة إليهأين نجده أشار قام بالتخفيف منها إلى أقصى تقدير، التشريع الحالي 

ة و  فعة بصفة كلية في  أخفُّ و بمصطلح أقل حد  إستبدل ين حمن الأول فاستبعد المشر ع الش 
ون المشرع كبهذا يو  ،وع الإستثماري كية بمصطلح تسخير الإدارة للمشر نزع الملمصطلح 

ن الباحثين أو المستثمرين المحتمليسيما المقد مة من لا ابقة لكل الد عوات الس   ستجابإ
ة لأجل إزالة تلك العوائق و الذين كانوا آنذاك و  مخاوف العراقيل التي تزرع اليطالبون بشد 

 ، إلى جانب ذلك نجد المشرعالإستثماري  مشروعه ةملكي علىلدى المستثمر الأجنبي 
نيا اكة الد  ر ق بإلغاء قاعدة الش  المتعل  إستجاب لأكبر مطلب و كبر إنجاز و ئري قد حق ق أالجزا
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راكة الأجنبية وهذا الإلغاء تم في كل المش71-11% اريع ما عدا ، من أمام عقود الش 
دها و  ائمة النشاطات في قالمراسيم ضبطها بموجب التنظيمات و الإستراتيجية منها والتي حد 

 لقاعدة الشراكة الدنيا. خاضعةالإستراتيجية ال

ة، الأجنبي اتب أكبر قدر من الإستثمار المشرع الجزائري لجذكل هذا محاولة من       
ر مشاريع الإستثمارية في الجزائشريع الجزائري فيما يخص الوالمراقب عن كثب للت

ي قمع قطاع المحروقات يختلف عن با هالمنجزة في إطار عقود الشراكة يجد بأن  تعاملو 
يا في إقتصاد بر أساسالقطاع يعتهذا فنجده يتمي ز بتشريع ذو خصوصية كون  ،القطاعات

ولة الجزائريةا  لا، فهو المنبع الرئيسي لميزانيتها العام ة في حين نجد باقي القطاعات لد 
ير تلك غالغير إستراتيجية تم تكريسها بموجب قوانين أخرى سيما منها الإستراتيجية و 

راف الإلتزامات الخاصة بأطو  ، وفي هذا الصدد نجد أن  الحقوق اع المحروقاتقطالمتعلقة ب
راكة بما فيها الطرف الوطني و اعقود   لك.لذكذا الطرف الأجنبي تختلف تبعًا لش 

 المشر ع مة للإستثمار يجد بأن  ل الزمني لصدور التشريعات المنظالمتتبع للتسلسو       
ياسة المت بعة فنجد أن   ،مرحلة منذ الإستقلال ليومنا هذا من خلال كل الجزائري تأث ر بالس 
متزامنة ، ثم الت شدد في المرحلة العهد الإستقلال بالمرونة عقود الشراكة ات سمت في بداية

اح والإنفت الدخول في الرأسماليةية، في حين شهدت توسعا إثر مع عهد الإشتراك
على حد   لمستثمر الأجنبي والوطنيبة لأضحت أكثر ليونة بالنسف، قتصادي والسياسيالإ

ماح بدخول رؤوس الأموالسواء وتم  غير أن  الن ظر بدق ة لتلك القوانين  ،الأجنبية الس 
لإنخفاض اها منحنى بياني بين الإرتفاع و كأن  مة للإستثمار وتعديلاتها، تظهر و المنظ  

وقتها، هذا من  في رةعاصالمرحلة المتبعًا لمتطلبات المتعل قة بحقوق والتزامات المستثمر 
             في إطار تحقيق المطالبصعوبات المشر ع الجزائري  من جهة ثانية واجهجهة و 

ما فيها راقيل بالمساعي الر امية لجذب أكبر قدر من الإستثمارات أين واجه العديد من العو 
رج أحكامًا دديد من النصوص القانونية فتارة يالأحكام القانونية على العتشتت المبادئ و 
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تقيدها و  عام ة ضمن قوانين تتعل ق بالإستثمار، ثم يدرج بعدها أحكاما خاصة تضبطها
حكام التي وردت ضمن أقاعدة الأفضلية في الشراكة المالية، وبهذا ظهرت ضمن قوانين 

من ثم التعديلات ، و % 11-71 وهي قاعدة الشراكة الدنيا 2221قوانين المالية منذ سنة 
و القوانين المتعلقة بالإستثمار أليس ضمن ، و ضمن قوانين المالية كذلك حقة بهااللا  

 .حقة بهه أو النصوص الجديدة اللا  تعديلات

ن جهة كما م جة لقانون الإستثمار شتت التشريعالتشريعية المعال د النصوصوتعد       
لن قد افنجد أن  قانون أخرى على غرار المستثمر الأجنبي،  أرهقت المتعاملين من جهة

خص المالتشريع المنظ م ل والقرض هو ويميز م، مقيغير قيم من الشخص تصنيف الش 
رغم كون إمكانية إدراج ذلك ضمن قانون ، والمستثمر الوطنيستثمر الأجنبي المبين 

 عامة.للإستثمار بصفة  والمبادئ والأحكام المنظمةواحد يتضمن جميع الشروط 

ب، الأجنبية ضمانات قوية لإقناع المستثمرين الأجانة لشراكتقتضي عقود ا وبالتالي      
ضي بل الأكثر من ذلك يقت ،ممصالحهو  محقوقهفيستلزم تقديم ضمانات قوية لحماية 

، موالهتحويل أب ويسمح لهبكل الطرق المعمول بها  ستثماراتهإحمايته حتى في حال نهاية 
ر الأجنبي هي حركة رؤوس العوائق التي كان يعاني منها المستثمفنجد أن  من أبرز 

الأموال وتحويلها للخارج كون الهدف الرئيسي من الإستثمار هو الربح و تحقيق الفوائد 
لجديدة ريعات االتشع الجزائري من خلال التنظيمات و فالمشر  أسمال الأصلي، وحماية الر 

 تجةلنااسيما لا تحويل الأموال إلى الخارج حاول الت خفيف من القيود المفروضة على 
ي رأس المال فساهمة ، فرفع من نسبة الت حويل بقدر المعن المشروع الإستثماري الأجنبي

إلى  %12فع من النسبة التي كانت تقدر سابقا ب ر  ال، إلى جانب المشروع الإستثماري 
مان ه شعورا بالأريحية والضنبي ويمنححسب للمستثمر الأجيوهذا مكسب كبير  21%

 ستثماري.حال مباشرته لمشروعه الإ
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الت شريعات الجديدة قد منحت للمستثمر الأجنبي ضمانات  فضلا على ذلك فإن          
زت ملأجنبية، و حقوق تتعلق بإمكانية تشغيله للعمالة او  كاسب من أبرز الحقوق التي عز 

 أحكام جد أن  المستثمر الأجنبي من خلال التشريعات الجديدة هي الث بات القانوني فن
نت الحقوق المكتسبة للمستثمر  11-22ق بالإستثمار رقم د المتعلالقانون الجدي قد حص 

ابقة التي لا يمكن المساس بها عند ص قانون دور الالأجنبي من خلال الت شريعات الس 
 .المكتسبة ب صريح من المستثمر الأجنبي حماية لحقوقهإلا بطلالجديد 

هه هي تقف عقبة في وججنبي و ستثمر الأبين المخاوف التي كانت تنتاب المومن       
عمحتمل إثارتها بشأن عقود الشراكةالمنازعات ال نة بما يف مقار ، كونه هو الطرف الض 

لطة العامة التي تمكنها من ولة المضيفة من إمتيازات الس  لى ع الإستيلاء تملكه الد 
و أ ، فلا يمكن لأحد أن يُساهم برأسماله مع خشيـتة من أن يفقده كاملامشروعه كاملا

الأجنبي  رة للإستثمارفنجد أن  الدول المصد  ، نه في ظروف يستحيل معها إستردادهجزء م
تعددة، سواء الثنائية أو المى حمايته عند إبرام الإتفاقيات حريصة كل الحرص علتكون 

 أين أحال النزاعاتستثمار لهذا لم يغفل المشرع عن ذلك في آخر تعديل لقانون الإ
ناسبة عقود الشراكة الأجنبية سواء كانت بسبب أطراف العقد أو المحتمل إثارتها بم
، للقاضي الوطني إرادة الأطراف كالقوة القاهرة والظروف الطارئة لأسباب خارجة عن

ية اع فتحه المجال للآليات البديلة و ، مراءات التسوية القضائية الداخليةلمباشرة إج لود 
م كوسيلة ، على غرار التحكيثنائية أو متعددة إتفاقيات سواء للت سوية حتى في حالة وجود

وساطة الك، بالإضافة إلى الآليات الأخرى لتسوية منازعات الشراكة الأجنبيةبديلة وتقليدية 
المستثمرين الأجانب الذين يرغبون في الإستثمار في ، ويكون المفاوضاتوالتوفيق و 

وهو ما  ،فاقيات مع الجزائرجمعت دولهم إت ذينالجزائر هم فقط أولئك المستثمرين الل  
لكفيلة التي هي اق الآليات البديلة السالفة الذكر، و ضمان حقوقهم عن طرييمكنهم من 
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بعيدا على القاضي الوطني الذي لا يضمن عدم حياده أمام إمتيازات  مبحماية حقوقه
 م.السلطة العامة للدولة المضيفة حسب رأيه

وفيق الت  والمصالحة و حكيم والوساطة الت  في وتلعب الآليات البديلة المتمثلة       
ار عقود الشراكة الأجنبية المتعلقة بالإستثمفي تسوية منازعات دورا بارزا اوضات فوالم

نظرا لما تتميز به من مرونة وربح للوقت والجهد، وعدم إطالة أمد الأجنبي بالجزائر 
جعل يبين الدول، هذا ما  النزاع وتعطل المشاريع الإستثمارية والمحافظة على العلاقات

وض الجزائر للنه ترمي إليهاستثمارات الأجنبية التي جلب الإ في منها ضمانة مهمة
ما جاء  رغمو ، للتخل ص من التبعية للمحروقات الد خلمصادر تنويع قتصاد الوطني و بالإ

 ةات المحتملفيما يخص تسوية النزاع 11-22 المتعلق بالإستثمار رقم به القانون الجديد
أشار  فنجده ،منه إلا  أنه لم يدرج جميع الآليات البديلة للتسوية 12المادة  وهذا حسب

وء جفضلا عن السماح بالل   إلى الوساطة والتحكيم دون ذكر التوفيق التجاري الد ولي
 نائية.ث للمستثمرين التي تربط بلدانهم بالجزائر إتفاقياتفقط للآليات البديلة 

 :قتراحاتلإيمكننا أن نستخلص مجموعة من ا لكذومن خلال كل         

ن أبرز مالذي يعتبر الثبات القانوني والإستقرار التشريعي الحرص والعمل على  -
موجة التعديلات التي مست جميع القوانين لمطابقتها فبالنظر لمقومات الإستثمار، 

ه مر ت نوأوضعية ترقب دون المبادرة، سيما ، جعلت المستثمرين في 2222بدستور سنة 
انون تشهد تعديلات على غرار ق منذ التعديل الدستوري قرابة الثلاثة سنوات والقوانين

ستثمار والمراسيم المتعلقة به وكذا قانون النقد والقرض، كل هذا كان يمكن تفاديه لو الإ
المستثمرين الأجانب المحتملين وكرس مبدأ الثبات القانوني في  طموحواكب المشرع 

 لة. آجال معقو 

راكة الأجنبية أمام النشاطات  %11-71إلغاء قاعدة الشراكة الدنيا  رغم- من عقود الش 
ال توخ ي الحيطة والحذر أمر ضروري فيما يتعل ق بالرأسم ىفإن ه يبق إستراتيجية،الغير 
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ل الرقابة عن طريق فرض دفاتر شروط توكل لها تنظيم  الأجنبي، ويمكن أن تتدخ 
 ستراتيجية.خرى غير الإقطاعات الإستثمار الأ

بالتعامل  المتعل ق سيما لا ك الوحيدالشبا ختصاصإيتعين على المشرع تدارك موضوع -
والمسندة فقط للشباك الوحيد المركزي المتواجد بالعاصمة دون الأجنبي، مع المستثمر 

ي الجنوب فهذا غير سليم فلا يمكن أن يتنقل المستثمر الأجنبي من أقصى نقطة و غيره، 
 ليه من ذلك.والشباك المحل ي أقرب إلتسوية ملف ه للعاصمة ثلا م

زعات منا الآليات البديلة في تسويةالمنطق الإستثماري يقتضي المرور على إن  -
معها  ءميتلامع إستبعاد القضاء المحل ي عن مسار النزاع كونه لا  ستثمار الأجنبي،الإ

 مطلقا.

ر للتصرف الوطنية لترقية الإستثماكليف الوكالة تصدور القانون الجديد للإستثمار و بعد -
أن هر على يجب السوإسناد لها مهمة الت وقيع على إتفاقيات الآليات البديلة، بإسم الدولة 

جال لكفاءة بالماالمعرفة و بذلك على قدر كبير من الخبرة و يكون الأعوان المكل فون 
 هذهتنسحب و طرق تسويتها، جنبية و ستثمارات الألمام بمواضيع منازعات الإالإالقانوني، و 

التوصية على جميع المتعاملين المباشرين بموضوع النزاع الخاضع لآلية التسوية البديلة 
تعانة إس ةالتحكيميعلى غرار المحامين والمدافعين، فشاهدنا في العديد من النزاعات 

 الدولة بمكاتب دراسات أجنبية لتمثيلها.

 



 قـــــــــــــــــائمة المــــــراجــــــــــــع
 

343 
 

 راجع:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائمة المــــــــــــق
  العربية:باللّغة  أولا:
 : الكتب-/21

 العامة: الكتب-/أ

دار  ة،الثالثالطبعة  ،والتخطيط الاستراتيجيتحديات العولمة  مصطفى،سيد  أحمد- 1
  .2222 القاهرة، العربية،النهضة 

ة، الدار الجامعي ة دراسات وبحوث ميدانية،إدارة الأعمال الدولي السلام،قحف عبد  أبو-2
 .2221الإسكندرية، القاهرة، 

القانون الدولي العام، الجزء الثاني،  عواد،حوامدة غالب  حسين،سهيل  الفتلاوي -0
ر دار الثقافة للنش الدبلوماسية،-الدولية المنازعات-الإقليم-وواجباتهاحقوق الدول 

 .2221والتوزيع، عمان، 
 ،قانون حقوق الإنسان مصادره وتطبيقاته الوطنية والدوليةد البشير، محم الشافعي-7

 .2227منشأة المعارف، الإسكندرية، 
قاهرة، ال العربية،دار النهضة  ،البترولالتحكيم في عقود  زيد،حسين أبو  سراج- 1

2227.  
التحالفات الإستراتيجية في منظمات جواد محسن الرفاعي،  العنزي،علي  سعد-2

 .2211، اليازوري، الأردن، ، مداخل، تطبيقاتمفاهيم-لالأعما
، ديوان المطبوعات حق السيادة الدائمة على الثروات الطبيعية الأمين، شريط-4

 .1111الجامعية، الجزائر، 
دراسة منشورة بالمجلة المصرية للقانون  ،للدّولةالحصانة القضائية  رياض، فؤاد-1

 .1120لعام  11الدولي رقم 
 الجامعة،مؤسسة شباب  ،العالميةالعولمة في إدارة المنظمات  باس،ع صلاح-1

 .2220 القاهرة، الإسكندرية،
 .1112القاهرة،  ،-الثالث الجزء-المدنيالوسيط في القانون  أنور، طلبة-12



 قـــــــــــــــــائمة المــــــراجــــــــــــع
 

344 
 

الدار  ،تداعياتهاشركاتها  منظماتها،العولمة الاقتصادية  الحميد،المطلب عبد  عبد-11
 .2222 القاهرة، ة،الإسكندري الجامعية،

، دار الحامد لنشر والتوزيع، الإدارة الحديثة لمنظمات الأعمال علي،حسين  علي-12
 .1111عمان، 

 .2220 الأردن،دار حامد للنشر  ،العامالإطار  الدّولية،إدارة الأعمال  عباس، علي-10
دار  ،-الجزء التاسع –الوسيط في شرح القانون المني عبد الرزاق السنهوري، د.-17

 .1121النهضة العربية، القاهرة، 
دار الجامعة إنعكاسات العولمة على عقود التجارة الدولية، إبراهيم موسى،  محمد-11

 .2224الجديدة، جامعة طنطا، 

دار  ،-وأسس النجاح في الأسواق الدولية مفاهيم-الدوليالتسويق فرحات،  غول-12
 .2221الخلدونية للنشر والتوزيع، الجزائر، 

ان عم للنشر،دار وائل  الثالثة،الطبعة  ،الدوليالتسويق  الضمور،حامد  هاني-14
2227. 

ار هومة، د والتطبيق،المؤسسة في التشريع الجزائري بين النظرية  رشيد، واضح-11
 .2222 الجزائر،

ديوان المطبوعات  وحاضره،الإقتصاد الجزائري ماضيه  العزيز،عبد  وطبان-11
 ، بدون تاريخ النشر.-لجزائرا-عكنون الجامعية، بن 

 الخاصة: الكتب-/ب
 العربي، دار الفكر ،والتحكيمتسوية المنازعات الدولية بين القضاء زيد رضوان،  أبو-1

 .2212 مصر، القاهرة،
 القاهرة، ،21الطبعة  العربي،دار الفكر  ،والإجباري التحكيم الإختياري  أحمد،الوفا  أبو-2

 .1111 مصر،

ر، دار قباء للنش ،والعشرينإدارة الأعمال وتحديات القرن الحادي  ز،العزيعبد  أمين-0
 .2221 القاهرة،



 قـــــــــــــــــائمة المــــــراجــــــــــــع
 

345 
 

 منشورات مقارنة،دراسة  ،التجاريةالوسائل البديلة لحل النزاعات  علاء،ريان  أبا-7
 .2212 الثانية،الطبعة  الحقوقية،الحلبي 

 نوفل،سسة مؤ  ،-الأول الجزء-ومصادرهالتحكيم أحكامه  الحميد،عبد  الأحدب-1
 .2222 بيروت،

التحكيم في منازعات عقود  الزهراء، ومحمودي فاطمة أحمد،مصلح  الطراونة-2
 .2210، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، الطبعة الأولى، الإستثمار الدولي

المجلد الأول، عقود الجارة الدولية  والمصرفية،الموسوعة التجارية  محمود، الكيلاني-4
 .2221 الأردن، عمان، والتوزيع،دار الثقافة للنشر  التكنولوجيا،ال نقل في مج

الطبعة  ع،والتوزيالشركة القومية للطبع  والحوار،ثقافة التفاوض  إبراهيم، الشهاوي -1
 .2212 مصر، القاهرة، الأولى،

 توزيع،والدار الشروق للنشر  ،الدّوليموسوعة التحكيم التجاري  محمد،خالد  القاضي-1
 .2222 مصر، القاهرة، الأولى،لطبعة ا

ثة المؤسسة الحدي ،التجاريةالوسائل البديلة لحل الخلافات  الدين،محي  القيسي-12
 .2222 لبنان، بيروت، للكتاب،

طبعة ال العربي،دار الفكر  ،الدّولياللّجوء إلى التحكيم  محم د،إبراهيم  العناني-11
 .1112 القاهرة، الأولى،

ار دخصوصيات التحكيم في مجال منازعات الإستثمار، الدين، عصام  القصبي-12
 .1110النهضة العربية،

التحكيم في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي ومدى تأثره  السيد، المراكبي-10
 بدون سنة نشر. القاهرة،دار النهضة العربية، بسيادة الدولة، 

مد،مصطفى  الدوسكي-17 رات الأجنبية بالوسائل الودية تسوية منازعات الإستثما مح 
 الأول،اب الكت مصر، للنشر،دار شتات  القانونية،دار الكتب  مقارنة،دراسة  والقضائية،

2212. 



 قـــــــــــــــــائمة المــــــراجــــــــــــع
 

346 
 

ربية، دار النهضة الع الثالثة،، الطبعة التحكيم التجاري الدولي أحمد،مختار  بريري -11
 .2227القاهرة، 

منشورات  ،الخاصةقات الدّولية عقود الإستثمار في العلا الأسعد،محم د  بشار-12
 .2222 لبنان، الحقوقية، بيروت،الحلبي 

 ،لدوليةا الفعّالية الدّولية للتحكيم في منازعات عقود الإستثمار الأسعد،محم د  بشار-14
 .2221 الأولى،الطبعة  لبنان، الحقوقية،منشورات الحلبي 

ة، النهضة العربية، القاهر  ، دارالقوة التنفيذية لحكم التحكيم محمد،أحمد  حشيش-11
 .2222مصر، 

العقود المبرمة بين الدول والأشخاص الأجنبية: تحديد السي د الحداد،  حفيظة-11
 .1112، دار النهضة العربية، القاهرة، ماهيتها والنظام الحاكم لها

يدة، الجددار الجامعة  والعلاقات الدولية،الإقتصاد الدولي  زينب،عوض الله  حسن-22
 .2227 هرة،القا
 ستثمار،للإ والدّولة المضيفةنبي ، التحكيم بين المستثمر الأجوفاء محم دين جلال-21

 .2221 مصر، الإسكندرية، الجديدة،دار الجامعة 

دار الجامعة الجديدة  ،الإستثماريةتسوية المنازعات  أميرة،شريف  جعفر-22
 .2211 مصر، الإسكندرية،

-هاحمايتت الأجنبية في منظمة التجارة العالمية )الإستثمارا ،عمرانفهمي  جابر-20
 .2210، الإسكندرية، مصردار الجامعة الجديدة،  منازعاتها(، تسوية

سة المؤس ،الأجنبيالقانون الواجب التطبيق على عقود الإستثمار  ليندا، جابر-27
 .2217 لبنان، للكتاب،الحديثة 

 الفكر دار ،والتحكيملقضاء منازعات الإستثمار بين ا ري،و هر حميد  شيرزاد-21
 .2211 مصر، الإسكندرية، الجامعي،

دار  ،الأجنبيةالتحكيم الدّولي في منازعات الإستثمار أبو طالب، محم د محم د  فؤاد-22
 .2212 مصر، الإسكندرية، الجامعي،الفكر 



 قـــــــــــــــــائمة المــــــراجــــــــــــع
 

347 
 

منازعات لتسوية ال وغير التحاكميةالمفاضلة بين الوسائل التحاكمية الخير،  قشي-24
 .1111 ،بيروت الأولى،الطبعة  والنشر والتوزيع،المؤسسة الجامعية للدراسات  ،دّوليةال

دور الإستثمار الأجنبي في تطوير أحكام القانون الدّولي  الحفيظ،عبد  صفوت-21
 .2221 مصر، الإسكندرية، الجامعية،دار المطبوعات  ،الخاص

 ،والمستثمر الأجنبية التحكيم في عقود الإستثمار بين الدول أحمد، كوجان-21
 .2221 لبنان، الحقوقية،منشورات زين 

منشورات  ،الجزائري تطور التحكيم التجاري الدولي في القانون  محم د، كولا-02
 .2221 الجزائر، البغدادي،

التحكيم في العلاقات الخاصة  العال،عبد  وعكاشة محمدمحم د جمال  مصطفى-01
 .1111بيروت،  الحلب،منشورات  الدّاخلية،الأولية 

التوفيق التجاري الدولي وتغير النظرة السائدة حول سبل  موسى،إبراهيم  محمد-02
 .2212 مصر، الجديدة، الإسكندريةدار الجامعة  الدولية،تسوية منازعات التجارة 

امعة دار الج ،العقديةدور الأطراف في تسوية المنازعات  قنديل،المتولي  مصطفى-00
 .2221 مصر، سكندرية،الإ للنشر،الجديدة 

 .2224 القاهرة، العربية،دار النهضة  ،الشراكة عقود رجب،طاجن  محمد-07
عقود المنشآت الصناعية بين الدول والشركات الله شيبه الحمد المراغي،  عوض-01

 .1110، دار النهضة العربية، القاهرة، الأجنبية الخاصة
طاع وقللإستثمار: الأنشطة العادية الكامل في القانون الجزائري  الجيلالي، عجة-02

 .2222 الجزائر، الخلدوني ة،دار  ،المحروقات
دور التحكيم في فض منازعات عقود الإستثمار، دراسة مقارنة  كمال،خالد  عكاشة-04

ار د لبعض التشريعات في الدول العرية والاتفاقيات الدولية وخصوصية مركز واشنطن،
 .2217الأردن، الطبعة الأولى، الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 

، ديوان المطبوعات الجامعية، قانون الاستثمارات في الجزائر كمال،قربوع  علواش-01
  .1111، -الجزائر-عكنون بن 
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طباعة دار هومة لل الإستثمارات الأجنبية في القانون الجزائري، وعلي،محند  عيبوط-01
 .2217الجزائر،  الثانية،والنشر والتوزيع، الطبعة 

النظام القانوني للإستثمارات الأجنبية الخاصة في الدين مصطفى بسيم،  عصام-72
 .1142 القاهرة، العربية،، دار النهضة الدّول الآخذة في النمو

، الطبعة الأولى، دار النهضة إتفاق التحكيم: دراسة مقارنة ناريمان،القادر  عبد-71
 . 1112العربية، القاهرة، 

 دار ،المنازعاتالنظرية العامّة للنظم الودية لتسوية  أحمد،ة الكريم سلام عبد-72
 .2210 الأولى،الطبعة  مصر، القاهرة، العربية،النهضة 

الوجيز في القانون الاقتصادي )النظرية العامة وتطبيقاتها في محفوظ،  لعشب-70
 ، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، دون سنة النشر. الجزائر(

ار د الأجنبية،الآثار الاقتصادية للإستثمارات المقصود محمد مبروك، عبد  نزيه-77
 .2224 الإسكندرية،الفكر الجامعي، 

 ،ةالخاصتسوية منازعات المنطقة الاقتصادية ذات الطبيعة محمد إبراهيم،  نادر-71
 .2227 مصر، الإسكندرية، الجامعي،دار الفكر  الأولى،الطبعة 

ستثمارات الأجنبية بين القانون الوطني وقانون توازن عقود الإ هبة، هزاع-72
 .2212 الأولى،الطبعة  لبنان، بيروت، الحقوقية،منشورات الحلبي  الدولي،الإستثمار 

منشورات الحلبي  الأولى،الطبعة  ،النزاعاتالحلول البديلة لفض  منذر، هادي-74
 .2221 الحقوقية،

 المعارف، منشأة الأولى،الطبعة  ،يقوالتطبقانون التحكيم في النظرية  فتحي، والي-71
 .2224 مصر، الإسكندرية،

المركز القومي للإصدارات  ،القضاءالوسائل البديلة عن  زينب،دحام  وحيد-71
 .2214 مصر، القاهرة، الأولى،الطبعة  القانونية،
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  والمذكرات الجامعية: الأطروحات-/22
 الدكتوراه: أطروحات-/أ

التسيير آلية لخوصصة المؤسسة العامّة ذات الطابع  عقد كمال،أيت منصور  – 1
ولود جامعة م الأعمال،فرع قانون  القانون،رسالة لنيل درجة الدكتوراه في  ،الإقتصادي

 .2221 وزو،تيزي  معمري،
الإطار القانوني للوساطة في تسوية النزاعات التجارية  جعفر،محمد  السليوي -2

مصر،  ،القاهرة شمس،جامعة عين  الحقوق،كلية  وراه،الدكت، أطروحة لنيل شهادة الدّولية
2212. 

دور الشراكة الجزائرية الأجنبية في تمويل وتطوير الطاقات المتجددة  هاجر، بريطل-0
حمد جامعة م دكتوراه،أطروحة ، -في الجزائر: دراسة حالة الشراكة الجزائرية الإسبانية

 .2212 بسكرة،خيضر 
أطروحة  ي،الجزائر تحكيمي وطرق الطعن فيه وفقا للقانون القرار ال خليل، بوصنوبرة-7

 .2221 ة،قسنطين منتوري،مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عبد الحميد 
أطروحة لنيل شهادة  ،المنازعاتالوسائل السلمية لتسوية  الل طيف،عبد  خالفي-1

 .2222 ،مصر القاهرة، شمس،كلية الحقوق جامعة عين  الدكتوراه،
جربة ت تقييم-الجزائرفعالية الاستثمار الأجنبي المباشر في بن عومر،  سنوسي-2

 جامعة تلمسان، إقتصادية،تخصص علوم  دكتوراه،، أطروحة الشراكة قطاع عام خاص
2210. 

الحماية القانونية للإستثمارات الأجنبية المباشرة وتسوية  الكريم،علي عبد  رمضان-4
، جامعة عين الشمس الحقوق،رسالة دكتوراه في الحقوق كلية  ها،بالمنازعات الخاصة 

2221. 
تحسين مناخ الإستثمار الأجنبي كآلية لتفعيل تنافسية الاقتصاد  عمر، فريد-1

ة محمد جامع الاقتصادية،أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم في العلوم  ،الجزائري 
 .2211-2217 بسكرة،خيضر 
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سالة ، ر الحماية القانونية للإستثمارات الأجنبية في الجزائر، محمد واعلي عيبوط-1
 جامعة مولود معمري تيزي وزو، الجزائر، الحقوق،كلية  الدولي،دكتوراه دولة في القانون 

2221-2222. 
ان-12 ي في تسوية المنازعات الت ودور التحكيمالإستثمارات الأجنبية  علي،علي  غس 

 مصر، مس،شجامعة عين  الحقوق،كلية  الدكتوراه،شهادة أطروحة لنيل  بسببها،قد تثور 
2227. 

الضمانات في العقود الاقتصادية الدولية في التجربة الجزائرية  عمار، معاشو- 11
العلاقات و أطروحة دكتوراه دولة في القانون الدولي  ،(اليد والإنتاج في)في عقود المفتاح 

 .1111 الجزائر،جامعة  الدولية،
 ،وحكم التحكيم في منازعات التجارة الدّولية إتفاقد صالح عبد الفتاح، محم ماهر-12

  .2227 القاهرة، مصر،كلية الحقوق، جامعة  الدكتوراه،أطروحة مقدمة لنيل شهادة 
سالة ، ر الشراكة الأورو متوسطية وتأهيل المؤسسات الاقتصاديةبوعزيز،  ناصر-10

 .2212عنابة،تصادية، جامعة باجي مختار مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم الاق
وراه دولة رسالة دكت ،الاقتصاديةإستراتيجية الشراكة بين المؤسسات  مختار، يوسف-17

 .1114 الجزائر،جامعة  والتسيير،في الإدارة 
  :ورسائل الماجستير مذكرات-/ب
انون قمذكرة لنيل شهادة الماجستير في ال ،الدوليعقد الشراكة  سميرة، إدينارين-1

  .2221 عكنون،بن  الحقوق،كلية  الجزائر،جامعة  ومسؤولية،فرع عقود  الخاص،
تير بحث لنيل درجة الماجس الفنية،النظام القانوني لعقود نقل المعرفة  محمد، إقلولي-2

 .1111تيزي وزو،  معمري،جامعة مولود  والعلاقات الدولية،في القانون الدولي 
ل في مجا وإلى الجزائرلقانوني لحركة رؤوس الأموال من ا ، النظامنعيمةأوديع  بن-0

ة مولود جامع الحقوق،كلية  الأعمال،فرع قانون  الحقوق،مذكرة ماجستير في  ،الإستثمار
 .2212 وزو،تيزي  معمري،
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قدم م بحث-أوراسكومدراسة حالة –الإستثمار الأجنبي في الجزائر  سارة،محمد  بن-7
 نطينة،قسجامعة منتوري  الحقوق،كلية  الأعمال،انون تخصص ق الماجستير،لنيل درجة 

2221-2212. 
 ،الشراكة الأجنبية في الجزائر، واقعها وآفاقها، مذكرة ماجستيرعزوز محمد،  بن-1

 .2222-2221، -الجزائر جامعة-كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، 
نيل مذكرة مقدمة ل تصادي،الاقمبدأ عدم التمييز في القانون العام  هدى،حبيلس  بن-2

امعة ج الحقوق،كلية  والمؤسسات العمومية،فرع الدولة  الحقوق،شهادة الماجستير في 
 .2221 الجزائر، خدة،بن يوسف بن 

يل ، مذكرة مقدمة لنفي القانون الجزائري  رالإسثتمامكانة مبدأ حرية مراد،  بوريحان-4
علوم مومية والحوكمة، كلية الحقوق والتخصص الهيئات الع القانون،شهادة الماجستير في 

 .2211عبد الرحمان ميرة، بجاية،  جامعة-السياسية
ر ، مذكرة ماجستيسلطة الضبط في قطاع المحروقات في الجزائرسامية،  بوقندورة-1

في الحقوق، فرع الدولة والمؤسسات العمومية، كلية الحقوق، جامعة بن يوسف بن خدة، 
 .2221الجزائر، 

 ،الشراكة كوسيلة قانونية لتفعيل الإستثمارات الأجنبية في الجزائر وميسة،ش ثلجون -1
 ة،بوقر جامعة محمد  الأعمال،فرع قانون  القانون،مذكرة لنيل شهادة الماجستير في 

 .2222 بومرداس،
فرع  مذكرة ماجستير في القانون،الأمن القانوني للاستثمارات العربية، نوارة،  حسين-12

 .2220كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو،  قانون الأعمال،
رة مذك الجزائر،حالة  وآفاق دراسةالشراكة الأورو متوسطية واقع  ياسين، جبار-11

 .2224 الجزائر،جامعة  تخطيط،فرع  الاقتصادية،لنيل شهادة الماجستير في العلوم 
رة مذك ،الجزائر فرسان الميزانية كمصدر لقانون الأعمال في يوسف،آيت  سالم-12

حقوق، كلية ال الجزائر،جامعة  الأعمال،فرع قانون  القانون،لنيل شهادة الماجستير في 
2211.   
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يل ، مذكرة لنالنظام القانوني للشفعة في مجال الاستثمار الأجنبيخيرة،  قطاش-10
 .2217 مليانة،درجة الماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة خميس 

التنظيم القانوني للتحكيم التجاري الدولي: دراسة عبد الله محمد حسن،  رناص-17
سالة ر  المتحدة،إنتقادية للنظامين المصري والإماراتي في ضوء النظام النموذجي للأمم 

 .1111جامعة طنطا،  الحقوق،ماجستير في 
، ليةاالإستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر في ظل التشريعات الح أمال، يوسفي-11

جامعة -القانون الدولي والعلاقات الدولية فرع-القانون بحث لنيل شهادة الماجستير في 
 .1111-1111الجزائر، 

ذكرة م السيادة، وأثرها علىآليات تسوية المنازعات الدّولية  نعيم،عوض  يسري -12
 .2212 مصر، القاهرة،جامعة  الحقوق،كلية  الماجستير،لنيل شهادة 

 
  لعلمية:ا المقالات-/22

شرط الإستقرار التشريعي المدرجة في عقود الدولة في مجال محمد،  إقلولي-1
 .2224، 21، المجلة النقدية للعلوم القانونية والسياسية، العدد الإستثمار

الإستثمار في عمليات خوصصة ملكية المؤسسة العمومية  كمال،منصور  أيت-2
علوم كاديمية للبحث القانوني، كلية الحقوق والالمجلة الأ ،الجزائري الإقتصادية في القانون 

، السنة الرابعة، 22، العدد 21، بجاية، المجلد -عبد الرحمان ميرة جامعة-السياسية
2210. 

 والمنصفة للإستثماراتمكانة مبدأ المعاملة العادلة  وأسياخ سمير،هلال نذير،  بن-0
مجلد  ارنة،المقدراسات القانونية مجلة ال والتقييد،بين التكريس  الجزائر:الأجنبية في 

 .2221 ،21عدد  24
الإستثمارات في ضوء  والمنصفة بينواقع مبدأ المعاملة العادلة  لامية، حسايني-7

 .2222 ،2عدد  والتنمية،مجلة القانون  ،20-10قانون ترقية الإستثمار رقم 
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صاد اية الاقتحق الشفعة في قانون الاستثمار الجزائري: آلية لحم لامية، حسايني-1
، المجلة الأكاديمية للبحث القانوني، الوطني أم قيد تمييزي اتجاه المستثمر الأجنبي

 .1211، 2، العدد 2المجل د
 بين التحفيز الجزائر،الإستثمار الأجنبي المباشر في حمدي مريم،  فلة، حمدي-2

، دد السادسالع بسكرة،جامعة محمد خيضر  المفك ر،مجل ة  ،والواقع المعيقالقانوني 
2211.  

الأشكال الجديدة لتدفقات الاستثمار الأجنبي غير  الحميد،برحومة عبد  طلال، زغبة-4
 ،القائم على المساهمة في رأس المال وآثارها على التنمية الاقتصادية في الدول النامية

 .11/2217مجلة العلوم الاقتصادية والتسيير والعلوم التجارية، جامعة المسيلة، العدد 
الأشكال القانونية المتاحة للإستثمارات الأجنبية المباشرة في الجزائر  ،أمال زايدي-1

مجلة تصدر عن  القانوني،المجلة الأكاديمية للبحث  ،% 51-40بعد تطبيق قاعدة 
-21/ العدد 10المجلد  بجاية، ميرة،جامعة عبد الرحمان  والعلوم السياسية،كلية الحقوق 

2212. 
لوم مجلة الع ،الجزائرالمباشر في  يالأجنبقييم مناخ الإستثمار ت يحي، سعيدي-1

جوان  ،01العدد  ،21مجلة تصدر عن جامعة الإخوة منتوري قسنطينة  الإنسانية،
 .2221 ب،المجلد  ،2221

الإطار القانوني لتشجيع الإستثمارات الأجنبية الخاصة والرقابة  إبراهيم، شحاتة-12
 .1121 ،27انون الدولي، مجلد المجلة المصرية للق عليها،

لجزائر اآلية لتفعيل الإستثمار الأجنبي المباشر في  الشراكة: الحميد،عبد  شنتوفي-11
 – ةوالعلوم السياسيمجلة تصدر عن كلية الحقوق  القانوني،الأكاديمية للبحث  المجلة

 .12-21العدد  ،10المجلد  الجزائر، –جامعة عبد الرحمان ميرة 
 ،الشراكة كقيد على عملية الإستثمار المصرفي الأجنبي في الجزائر ل،جلا عزيزي -12

 جيجل،تصدر عن جامعة محمد الصديق بن يحي  والعلوم الإنسانية،مجلة الحقوق 
 الثالث.العدد  العاشر،المجلد 
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نماذج عقود الضمان المطبقة في المؤسسة العربية الدين مصطفى بسيم،  عصام-10
ة، ، مجلة الحقوق والشريعتحليلية مقارنة لبعض نصوصها لضمان الإستثمار: دراسة

 .1112العدد الأول، السنة الرابعة، الكويت، 
مجلة  الدولية،النظام القانوني لمفاوضات العقود  أحمد،الكريم سلامة  عبد-17

 .2227 ،21العدد  البحرين، المنامة،كلية الحقوق، جامعة  الحقوقي،

جلة ، المانون الواجب التطبيق على موضوع التحكيمالق أحمد،الكريم سلامة  عبد-11
 .2221 ،القاهرة ،الدوليالمصرية للقانون 

الوسائل الوقائية لتجنب منازعات  ،رمحمد عامر شنجا أحمد،غسان  علي-12
، العدد الثاني، 11، مجلة كلية الحقوق، جامعة النهرين، العراق، المجلد الاستثمار

2212. 
شراكة الأجنبية في تحقيق الرضا الوظيفي لدى المورد البشري دور ال سامية، فرفار-14

 امعةج-مجلة المعارف، كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية  في المؤسسة الجزائرية،
 .2210أكتوبر  الثامنة،، السنة 17، العدد البويرة-أولحاجأكلي محند 

 ري "الاقتصاد الجزائ" أثر الشراكة الأورو جزائرية على تنافسية  الله،عبد  قلش- 11
 .2222 ،27عدد  الإنسانية،مجلة العلوم 

 ،إستقرار القانون المطبق على الإستثمار كضمان للمستثمر الأجنبيوليد،  لعماري -11
 .2212جوان  التاسع،العدد  الأكاديمية،مجلة الباحث للدراسات 

ة نقابة مجل، ليةالإتجاهات الحديثة في العقود الإقتصادية الدّو يوسف علوان،  محمد-22
 الأردن.، 1142، 12-11المحامين الأردنية، العدد 

لمجلة ا أهمية الشراكة الأجنبية بالنسبة للقطاع الصناعي الجزائري، أمحمد، متناوي -21
جامعة -الأكاديمية للدراسات الإجتماعية والإنسانية، كلية العلوم الاقتصادية والقانونية 

 .2211، جانفي 10الشلف، العدد  ،-بوعليحسيبة بن 
التحكيم كوسيلة لحل النزاعات في عقود وعود كاتب الأنباري،  إيناس،رشيد  هاشم-22

 لعراق،اكلية القانون، جامعة كربلاء،  الحقوق،مجلة رسالة  الإستثمار التي تبرمها الدولة،
 .2211السنة السابعة، العدد الأول، 
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-02ي المرسوم التشريعي رقم مضمون وأهداف الأحكام الجديدة فمحمد،  يوسفي-20
 .1111، 22، عدد 1مجلة إدارة مجلد  الإستثمارات،، المتعلق بترقية 12
 المؤسسات وآثارها على" الشراكة الأورو متوسطة  عزي،لخضر  محمد، يعقوبي- 27

 .2227 ،17عدد  الإنسانية،مجلة العلوم  ،"الإقتصادية
 

  :التظاهرات العلمية-/24
اة مداخلة ملق بعاد القانونية لممارسة حق الشفة على الاستثمار،الأمليكة،  أوباية-1

العلوم الحقوق و  كلية-الجزائرفي اليوم الدراسي حول: معيقات الإستثمار الأجنبي في 
 .24/12/2214تيزي وزو، يوم:  جامعة-السياسية

 منمداخلة مقدمة ض فكرة التوفيق في القانون المصري، شوقي،أسامة أحمد  المليجي-2
ولية،زاعات نفعالية مؤتمر الآليات البديلة لتسوية ال  ،نطاجامعة ط الحقوق،كلية  الد 

2222. 
الواسطة، ملتقى التحكيم و مستقبل الوساطة كآلية التسوية المنازعات،  سلوی، الشناوي -0

 .2221 القاهرة،جامعة 
ثمارات تالشراكة ودورها في جلب الإس حوالف،بومدين رحيمة  الرزاق،حبيب عبد  بن-7

الوطني الأول حول الاقتصاد الجزائري في الألفية الثالثة، جامعة سعد  الملتقى الأجنبية
 .2222 البليدة، دحلب،

أثر الإستثمار الأجنبي المباشر على  عبير،بلعبيدي عايدة  الحميد،عبد  بوخورس-1
 حول:ورقة بحث مقدمة ضمن فعاليات الملتقى الدولي  الجزائر،سوق العمل في 

 12-11المستدامة يومي  وتحقيق التنميةستراتيجية الحكومة في القضاء على البطالة إ
  المسيلة. بوضياف،جامعة محمد  ،2211نوفمبر 

وطني مداخلة مقدمة للملتقى التقييد الإستثمار الأجنبي في الجزائر،  سميحة، حوادجية-2
 نوفمبر 11و 11 مييو -ورقلة جامعة-حول الإطار القانوني للإستثمار في الجزائر، 

 .2211سنة 
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ورقة  ،ائرالجز الشراكة كوسيلة قانونية لتفعيل الإستثمار الأجنبي في  أمينة، ركاب-4
بحث مقدمة ضمن فعاليات الملتقى الوطني حول الإطار القانوني للإستثمار الأجنبي 

 ورقلة.جامعة  ،2211نوفمبر  11-11يومي  الجزائر،في 
لشراكة الجزائرية الأوروبية بين واقع الإقتصاد الجزائري ا مسدور،فارس  كمال، رزيق-1

الملتقى الوطني الأول حول الاقتصاد  ،الأوروبيلإقتصاد الإتحاد  والطموحات التوسعية
 البليدة،د دحلب سع والتسيير جامعةكلية العلوم الاقتصادية  الثالثة،الجزائري في الألفية 

 .2222ماي 
ونية الواردة على الإستثمار الأجنبي في ظل التشريعات القيود القان سفيان، زوبيري -1

ة المجلة الأكاديمي الحالية: ضبط للنشاط الإقتصادي أم عودة إلى الجدولة المتدخلة ؟،
، المجلد ايةبج-ميرةعبد الرحمان  جامعة-السياسيةللبحث القانوني، كلية الحقوق والعلوم 

 .2210السنة الرابعة،  ،21، العدد24
ل الملتقى الدولي حو واقع وآفاق سياسة الإستثمار في الجزائر، زين،  منصوري -12

التسيير، و  السياسات الاقتصادية في الجزائر: الواقع والآفاق، كلية العلوم الإقتصادية
 .2227جامعة تلمسان، 

مقال  ،الإستثمارتسوية المنازعات الناشئة عن عقود  حامد، وسائلمحم د  ماهر-11
 .2222 مصر، القاهرة، 710العدد  ،»صر المعاصرة منشور في مجلة " م

 
  التخرج: مذكرات-/25

ذكرة م الشفعة بين الشريعة الإسلامية والقانون المدني الجزائري،علي،  عيشور-1
 .2227تخرج في إطار المعهد الوطني للقضاء، 

 
  القانونية: النصوص-/20

 : الدستور-/أ
الصادر بموجب المرسوم  ،2222لسنة  الشعبية، دستور الجمهورية الجزائرية الديموقراطية

ديسمبر  02الموافق  1772جمادى الأولى عام  11المؤرخ في  772-22الرئاسي رقم 
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ول نوفمبر أ استفتاءالمصادق عليه في  الدستوري،المتعلق بإصدار التعديل  ،2222سنة 
 . 2222ديسمبر  02بتاريخ  ،12جريدة رسمية عدد  ،2222سنة 

 
 قيات:الإتفا-ب/

يتضمن المصادقة على ، 1111أكتوبر  1مؤرخ في  072-11رئاسي رقم  مرسوم-1
تفاق المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وحكومة الإ 

زائر الموقع بالج للإستثمارات،الجمهورية الإيطالية، حول الترقية والحماية المتبادلة 
 .1111أكتوبر  2مؤرخة في  42عدد  ية، جريدة رسم1111ماي  11بتاريخ 

يتضمن التصديق على ، 1117أكتوبر  22مؤرخ في  021-17رئاسي رقم  مرسوم-2
 تفاق المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة رومانيا،الإ 

أكتوبر  22، مؤرخة في 21، جريدة رسمية، عدد 1117جوان  21الموقع بالجزائر يوم 
1117. 

يتضمن المصادقة على ، 1117جانفي  22، مؤرخ في 21-17رئاسي رقم  مرسوم-0
إتفاق بشأن التشجيع والحماية المتبادلين فيما يخص الاستثمارات بين حكومة 

قعة بمدينة المو  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية،
 .1117فيفري  22رسمية، صادر في  ، جريدة1110فيفري  10الجزائر في 

يتضمن المصادقة على ، 1111أكتوبر  02مؤرخ في  071-11رئاسي رقم  مرسوم-7
، 2جريدة رسمية عدد  الإتفاقية المتضمنة إنشاء الوكالة الدولية لضمان الإستثمار،

 .21/11/1111صادرة بتاريخ 
صادقة الجزائر يتضمن م، 1112أفريل  20مؤرخ في  177-12رئاسي رقم  مرسوم-1

 مانوائتعلى الإتفاقية المتضمنة إنشاء المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمارات 
 .27/27/1112، مؤرخة في 22عدد  جريدة رسمية الصادرات،

يتضمن التصديق على ، 2222أوت  22مؤرخ في  274-2222رئاسي رقم  مرسوم-2
راطية الشعبية، وحكومة الاتفاق المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمق
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ع في الموق، للإستثماراتجمهورية النيجر، المتعلق بالتشجيع والحماية المتبادلين 
 .2222أوت  20، مؤرخة 12عدد  رسمية،، جريدة 1111مارس  12الجزائر يوم 

بين وكالة دعم الإستثمارات ومتابعتها  21/21/2221الإستثمار المؤرخة في  إتفاقية-4
حساب الدولة الجزائرية وشركة أوراسكوم تيليكوم القابضة، جريدة رسمية متصرفة بإسم ول

 .2221ديسمبر  22، بتاريخ 12عدد 
يتضمن التصديق على ، 2221مارس  1مؤرخ في  21/11رئاسي رقم  مرسوم-1

إتفاقية الشراكة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية 
زائر في جالموقعين بالها الإداري والمالي المتعلق بوسائل التعاون، الفرنسية وبروتوكولا

 .2221مارس  12، الصادر في 11، الجريدة الرسمية، العدد 2224ديسمبر  7
يتضمن التصديق على ، 2221يونيو  17مؤرخ في  21/142رئاسي رقم  مرسوم-1

ية الشعبية وجمهور معاهدة الصداقة والتعاون بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية 
، الصادر في 01، الجريدة الرسمية، العدد 2222مايو  20الموقعة بالجزائر في تركيا، 

 .2221يونيو  11
  :القوانين-/ج
يتضمن قانون الإستثمارات،  ،1120يوليو  22في  المؤرخ 244-20رقم  القانون -1

-22رقم  الملغى بموجب الأمر ،1120أوت  22، الصادر في 10جريدة رسمية عدد 
سبتمبر  14صادر في  12جريدة رسمية عدد  ،1122سبتمبر  11المؤرخ في  217

1122 . 
المتعلق بالإستثمار الاقتصادي  ،1112غشت  21المؤرخ في  11-12رقم  القانون -2

 .1112غشت  27صادر في  07جريدة رسمية عدد  الوطني،الخاص 
سيس الشركات المختلطة يتعلق بتأ 1112أت  21مؤرخ في  12/10رقم  القانون -0

 .1112أوت  01، الصادر في 01الاقتصاد وسيرها، الجريدة الرسمية، العدد 
 والبحث عنيتعلق بأعمال التنقيب  ،1112أوت  11مؤرخ في  17-12رقم  قانون - 7

معدل  1112أوت  24جريدة رسمية عدد في  واستغلالها ونقلها بالأنابيب،المحروقات 
 ومتمم.
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، المتضمن ضبط كيفيات استغلال 1114جانفي  17المؤرخ في  11-14القانون رقم -1
الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية وتحديد حقوق المنتجين وواجباتهم، جريدة 

 .1111، ص:1114ديسمبر  21، صادرة في 12رسمية عدد 
المؤرخ  11-41يتمم الأمر رقم  ،1111فيفري  24مؤرخ في  11/21رقم  القانون -2

الصادر في  2جريدة رسمية عدد  المدني، والمتضمن القانون  1141سبتمبر  22 في
 والمتمم.المعدل  1111

، يتعلق بالنقد والقرض، جريدة 1112 لأفري 17 مؤرخ في، 12-12رقم  قانون -4
، المعد ل والمتمم بموجب الأمر رقم 1112 لأفري 11، صادر بتاريخ 12رسمية، عدد 

فيفري  21، صادر بتاريخ 17، جريدة رسمية عدد 2221 فيفري  24، مؤرخ في 21-21
ية، ، جريدة رسم2220أوت  22مؤرخ في  ،11-20( بموجب الأمر رقم ملغى) ،2221

المؤرخ في  27-12رقم  والمتمم بالأمرالمعدل  ،2220أوت  24، صادر في 12عدد 
 .2212لسنة  12جريدة رسمية عدد  ،2220أوت  22

، المتضمن التوجيه العقاري، 1112نوفمبر  11رخ في المؤ  21-12القانون رقم -1
 .1122، ص: 1112نوفمبر  11، صادرة في 71جريدة رسمية عدد

، يتضمن قانون الأملاك الوطنية، 1112ديسمبر  21، مؤرخ في 02-12رقم  القانون -1
 ، معدل ومتمم.1112ديسمبر  22، صادر في 12جريدة رسمية، عدد 

 21الموافق ل  1712رمضان عام  22المؤرخ في  11-12قانون العمل رقم  -12
أفريل  21صادر في  14، جريدة رسمية عدد المتعلق بعلاقات العمل 1112فريل أ

جريدة  1111ديسمبر 21المؤرخ في  21-11ن رقم ، المعدل و المتمم بالقانو 1112
-17بموجب المرسوم التشريعي رقم ، و 1111ديسمبر 21صادر في  21عدد رسمية 

، المتعلق بعلاقات 1117 أفريل 11الموافق ل  1717شوال عام  02ؤرخ في الم 20
المؤرخ  21-12م بالأمر رقو  ،1117أفريل  10صادر في  22عدد  جريدة رسمية العمل

 1714ام رمضان ع 22المؤرخ في  22- 14 قمالمتمم بالأمر ر ، و 1112يوليو  21في 
، و 1114يناير  12در في صا 20، جريدة رسمية عدد 1114يناير  11الموافق ل 

، 1114يناير  11الموافق ل  1714ام رمضان ع 22المؤرخ في  20-14بالأمر 
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ة القانونية للعمل 1114يناير12في  صادر 20جريدة رسمية عدد                                                                                                         .                   الذي يحدد المد 
 17/12يعدل ويتمم القانون رقم  1111ديسمبر  27مؤرخ في  11/21رقم  القانون -11

المتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها نقلها بالأنابيب، الجريدة 
 .1111ديسمبر  24، الصادر في 20الرسمية، العدد 

يوليو  11الموافق  1727جمادى الأولى عام  11 ، مؤرخ في10-20رقم  القانون -12
، صادر 70ريدة رسمية، عدد ، يتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، ج2220

 .2220يوليو  22في 

فيفري  22الموافق ل  1721ذي الحجة عام  24المؤرخ في  22-21رقم  القانون -10
الموافق ل  1011ان عام رمض 22المؤرخ في  11-41رقم  ويتمم الأمريعدل  2221

الصادر  11جريدة رسمية عدد  الجزائري،المتضمن القانون التجاري  1141سبتمبر  22
 .2221فيفري  21في 

أفريل  21الموافق  1722ربيع الأول عام  11مؤرخ في  21/24رقم  القانون -17
 .2221 جولية 11 الصادر في، 12يتعلق بالمحروقات، الجريدة الرسمية، العدد  2221

 2222يوليو سنة  21الموافق  1724رجب عام  20مؤرخ في  12-22رقم  القانون -11
الصادر  ،71جريدة رسمية عدد  والمتعلق بالمحروقات، 24-21رقم  ويتمم القانون يعدل 

 .2222يوليو  02في 
فيفري  21الموفق ل  1721صفر عام  11المؤرخ في  21-21رقم  القانون -12

صادر في  21جريدة رسمية عدد  والإدارية،جراءات المدنية المتضمن قانون الإ ،2221
يوليو  12المؤرخ في  10-22القانون  والمتمم بموجبالمعدل  ،2221أفريل  20

 .2222يوليو  14صادر في  71جريدة رسمية عدد  ،2222

المتضمن قانون المالية لسنة  ،2221ديسمبر  02المؤرخ في  21-21رقم  القانون -14
 .2221لسنة  47رسمية عدد  جريدة ،2221

، يتضمن قانون المالية التكميلي 2221جويلية  22مؤرخ في  21/21رقم  قانون -11
 .2221جويلية  22، مؤرخة في 77، جريدة رسمية، عدد 221لسنة 
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، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2212أوت 22مؤرخ في  12/21رقم  قانون -11
 .2212أوت  21خة في ، مؤر 71، جريدة رسمية، عدد 2212

يتضمن قانون المالية لسنة  2212ديسمبر  22المؤرخ في  12-12رقم  القانون -22
 .2210ة لسن 42جريدة رسمية عدد  ،2210

فيفري  22الموافق ل  1707ربيع الثاني عام  11المؤرخ في  21-10رقم  القانون -21
الموافق  1722ول عام ربيع الأ 11المؤرخ في  24-21رقم  ويتمم القانون يعدل  ،2210

فيفري  27صادر في  11جريدة رسمية عدد  والمتعلق بالمحروقات، 2221أفريل  21ل 
2210. 

المالية لسنة  والمتضمن قانون  2210ديسمبر  02المؤرخ في  21-10 القانون -22
 .2210لسنة  21جريدة رسمية عدد  ،2217

ديسمبر  02الموافق  1704ربيع الأول عام  11المؤرخ في  11-11رقم  القانون -20
الصادر بتاريخ  ،42جريدة رسمية عدد  ،2212يتضمن قانون المالية لسنة  ،2211سنة 
 .2211ديسمبر 01
غشت سنة  0الموافق  1704شوال عام  21المؤرخ في  21-12القانون رقم -27

غشت  20الصادر بتاريخ  72، المتعلق بترقية الإستثمار، جريدة رسمية عدد 2212
2212. 

يتضمن التعديل الدستوري،  2212مارس  22المؤرخ في  21-12رقم  القانون -21
  .2212مارس  24الصادر في  ،17جريدة رسمية عدد 

، يتضمن قانون المالية لسنة 2212ديسمبر  21المؤرخ في  17-12رقم  القانون - 22
 .2212ديسمبر  21، الصادر في 44، جريدة رسمية عدد 2214

ديسمبر  11الموافق ل  1771ربيع الثاني عام  17المؤرخ في  17-11رقم  القانون -24
 02الصادر في  11جريدة رسمية عدد  ،2222المتضمن قانون المالية لسنة  ،2211

 .2211ديسمبر 
 2211يوليو  22الموافق ل  1701شوال عام  11المؤرخ في  11-11رقم  القانون -21

والمتمم المعدل  ،2211يوليو  21صادر في  72عدد  جريدة رسمية بالصحة،المتعلق 
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صادر  12جريدة رسمية عدد  ،2222غشت  02المؤرخ في  22-22الأمر رقم  بموجب
 .2222غشت  02في 
 01الموافق ل  1772جمادى الأولى عام  12المؤرخ في  12-22رقم  القانون -21

صادر في  10جريدة رسمية عدد  ،2221يتضمن قانون المالية لسنة  2222ديسمبر 
 .2221ديسمبر  01
يوليو  27الموافق ل  1770ذي الحجة عام  21المؤرخ في  11-22رقم  القانون -02

 .2222يوليو 21صادر بتاريخ  12يدة رسمية عدد جر  بالإستثمار،المتعلق  ،2222سنة 
 10-12رقم  والمتمم بالقانون المعدل  والرسوم المماثلة،الضرائب المباشرة  قانون -01

والمتمم المعدل  ،2211المتضمن قانون المالية لسنة  2212 ديسمبر 21المؤرخ في 
 21الموافق ل  1777جمادى الثانية عام  21المؤرخ في  27-22القانون رقم  بموجب

صادر  11جريدة رسمية عدد  ،2220المتضمن قانون المالية لسنة  ،2222ديسمبر 
 .2222ديسمبر  21في 

   :الأوامر-/د
يتضمن قانون الاستثمارات،  1122ديسمبر  11 مؤرخ في 22/217رقم  الأمر-1

 .1122سبتمبر  14، الصادر في 12الجريدة الرسمية، العدد 
، يتضمن القانون المدني، المعدل 1141سبتمبر  22المؤرخ في  11-41 رقم الأمر-2

 .1141سبتمبر  02، الصادر في 41عدد والمتمم، جريدة رسمية، 
المتضمن قانون التسجيل،  1142يسمبر د 21المؤرخ في  121-42الأمر رقم -0

 ، المعدل والمتمم.1144ديسمبر  11، صادرة في 11جريدة رسمية عدد 
، المتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية 2221أوت  22المؤرخ في  27-21 الأمر-7

أوت  22، الصادر في 74الاقتصادية وتسييرها وخوصصتها، جريدة رسمية، عدد 
، جريدة 2221فيفري سنة  21مؤرخ في  21-21الأمر ، معدل ومتمم بموجب 2221

 .2221مارس  22 الصادر في، 11رسمية، عدد 
، يتعلق بتطوير الإستثمار، جريدة 2221أوت  22، مؤرخ في 20-21رقم  أمر-1

، المعد ل والمتمم بموجب الأمر رقم 2221أوت  22، صادر بتاريخ 74رسمية، عدد 
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 11، الصادر في 74جريدة رسمية، عدد  ،2222جويلية  11، المؤرخ في 22-21
 .2222جويلية 

يوليو  11الموافق ل  1727جمادى الأولى عام  11المؤرخ في  20-20رقم  الأمر-2
المعدل  ،2220يوليو  22، صادر في 70جريدة رسمية عدد  بالمنافسة،المتعلق  2220

الموافق  1721جمادى الثانية عام  21مؤرخ في  12-21القانون رقم  والمتمم بموجب
 . 2221يوليو  22الصادر في  02دد جريدة رسمية ع ،2221يونيو  21ل 
 24-21يعدل ويتمم القانون رقم  2222جويلية  21مؤرخ في  12/ 22رقم  أمر-4

الصادر في  71والمتعلق بالمحروقات جريدة رسمية عدد  2221أفريل  21المؤرخ في 
 . 2222جويلية  02

 21/20، يعدل ويتمم الأمر رقم 2222جويلية  11 مؤرخ في 22/21رقم  أمر-1
، 74المتعلق بتطوير الاستثمار، الجريدة الرسمية، العدد  2221أوت  22المؤرخ في 

 .2222جويلية  11الصادر في 
، يتضمن قانون المالية التكميلي 2221يوليو سنة  22المؤرخ في  21-21رقم  الأمر-1

 .2221يوليو سنة  22در في الصا ،77، جريدة رسمية عدد 2221لسنة 
يتضمن قانون المالية التكميلي  2212أوت  22المؤرخ في  21-12رقم  الأمر-12

 .2212لسنة  71جريدة رسمية عدد  ،2212لسنة 
، يعدل قانون النقد والقرض، جريدة 2212أوت  22مؤرخ في  27-12رقم  الأمر-11

 .21/21/2212، مؤرخة في 12رسمية، عدد 
 :المراسيم-/ه
، يتعلق بترقية الإستثمار، 1110أكتوبر  21، مؤرخ في 12-10تشريعي رقم  مرسوم-1

 .)ملغى( 1110أكتوبر  12، صادر بتاريخ 27جريدة رسمية، عدد 
يتضمن الصفقات  ،2211سبتمبر  12المؤرخ في  274-11الرئاسي رقم  المرسوم-2

 .2211لسنة  12جريدة رسمية عدد  العام، وتفويضات المرفقالعمومية 
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الموافق ل  1772جمادى الأولى عام  11المؤرخ في  772-22رئاسي رقم  مرسوم-0
 21يتعلق بإصدار التعديل الدستوري المصادق عليه في إستفتاء  ،2222ديسمبر  02

 .2222ديسمبر  02صادر في  12جريدة رسمية عدد  ،2222نوفمبر 
، المحدد لكيفيات 2210سبتمبر  22، المؤرخ في 022-10التنفيذي رقم  المرسوم-7

اللجوء إلى التمويل الضروري لإنجاز إستثمارات أجنبية مباشرة أو بالشراكة، جريدة 
 .2210سبتمبر  21، صادر بتاريخ 71رسمية، عدد 

، يحدد قائمة أملاك 2217جانفي  11، مؤرخ في 22-17التنفيذي رقم  المرسوم-1
الرسم على القيمة المضافة والحقوق التجهيز والخدمات والمواد والمنتجات المعفاة من 

 لهااستغلاأو ة بنشاطات البحث عن المحروقات و/الجمركية المتعلق والإتاوةوالرسوم 
ونقلها بواسطة الأنابيب وتمييع الغاز وفصل غاز البترول المميع، جريدة رسمية، عدد 

 .2217سبتمبر  21، صادر في: 14
أفريل  14الموافق ل  1772رمضان  21 المؤرخ في 171-21التنفيذي رقم  المرسوم-2

 02دد عجريدة رسمية  استراتيجيا،المحدد لقائمة النشاطات التي تكتسب طابعا  ،2221
 .2221أفريل  22الصادر في 

سبتمبر  1الموافق  1777صفر عام  11مؤرخ في  214-22التنفيذي رقم  المرسوم-4
 22 دجريدة رسمية عد ره،وسييحدد تشكيلة المجلس الوطني للإستثمار  ،2222سنة 

 .2222سبتمبر  11الصادر في 
سبتمبر  1الموافق  1777صفر عام  11مؤرخ في  211-22التنفيذي رقم  المرسوم-1

د سمية عدجريدة ر  وسيرها،يحدد تنظيم الوكالة الجزائرية لترقية الإستثمار  ،2222سنة 
  .2222سبتمبر  11الصادر في  22

سبتمبر  1الموافق  1777صفر عام  11مؤرخ في  211-22تنفيذي رقم  مرسوم-1
يحدد كيفيات تسجيل الإستثمارات أو التنازل عن الإستثمارات أو تحويلها  ،2222سنة 

يدة رسمية جر  الإستثمار،الإتاوة المتعلقة بمعالجة ملفات  وكيفيات تحصيل وكذا مبلغ
 .2222سبتمبر  11الصادر في  22عدد 
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 21الموافق ل  1777صفر عام  11المؤرخ في  022-22التنفيذي رقم  المرسوم-12
ن المزايا م للاستفادةقابلة  والنشاطات والسلع والخدمات الغيريحدد قوائم  ،2222سبتمبر 

 22د عدجريدة رسمية  التحويل،من ضمان  للاستفادةالدنيا في التمويل  وكذا الحدود
 .2222سبتمبر  11صادر في 

سبتمبر  1الموافق  1777صفر عام  11مؤرخ في  021-22التنفيذي رقم  المرسوم-11
يحدد قائمة المواقع التابعة للمناطق التي توليها الدولة أهمية خاصة في  ،2222سنة 

 .2222سبتمبر  11الصادر في  22جريدة رسمية عدد  الإستثمار،مجال 
سبتمبر  1الموافق  1777صفر عام  11مؤرخ في  022-22التنفيذي رقم  المرسوم-12
زايا من م وكيفيات الإستفادةيحدد معايير تأهيل الإستثمارات المهيكلة  2222 سنة

 .2222سبتمبر  11الصادر في  22دد جريدة رسمية ع وشبكات التقييم،الإستغلال 
  :الأنظمة-/و
الصادر عن مجلس النقد  ،1112سبتمبر  21المؤرخ في  02-12رقم  النظام-1

ل إلى الجزائر لتمويل النشاطات الإقتصادية شروط تحويل رؤوس الأموا والقرض يحدد
 .1112لسنة  71جريدة رسمية عدد  ومداخيلها،إلى الخارج  وإعادة تحويلها

، يتعلق بالقواعد المطبقة على 2224فيفري  20المؤرخ في  21-24رقم  النظام-2
، 01المعاملات الجارية مع الخارج والحسابات بالعملة الصعبة، جريدة رسمية، عدد 

المؤرخ في  22-11، المعدل والمتمم بموجب النظام رقم 10/21/2224صادر بتاريخ ال
 .11/22/2221، الصادر بتاريخ 21، جريدة رسمية، عدد 11/12/2211

، المتعلق بالإستثمارات الأجنبية، 2221جوان  22المؤرخ في  20-21رقم  النظام-0
 .2221جويلية  01، الصادر في 10جريدة رسمية عدد 

 
  الأجنبية: لقوانينا-/ي
نون لجنة الأمم المتحدة للقا الد ولي،جي للتحكيم التجاري ذالأونيسترال النمو  قانون -1

 .2222 والمعدل سنة 1111لسنة  الدولي،التجاري 
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 رية،والتجاالمتعلق بالتحكيم في المواد المدنية  ،1117لسنة  24المصري رقم  القانون -2
 .2222لسنة  24المعدل بموجب القانون رقم  ،1117لسنة  144جريدة رسمية رقم 

 .1121جنيف الأوروبية للتحكيم التجاري الدولي لسنة  إتفاقية-0
 

  والتقارير: الجرائد-/20
جريدة  لإستثمار الملايير، 40/51الأجانب يشترطون إلغاء قاعدة خالد بودية،  -1

 .2212مارس  22، ليوم  1120الخبر، العدد 
، سبتمبر التطور الإقتصادي والنقدي للجزائر، 2221نك الجزائرالتقرير السنوي لب -2

2221. 
 

 الإلكترونية: المواقع-/22
 (:ANDIالرسمي للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار ) الموقع-1

 nariatparte-de-www.andi.dz/index.php/ar/bourse 
 .http://www.pmeart-dz-orgالإحصائية متوفرة على موقع:  النشرة- 2
 ،الشركات الأجنبية ستدفع تعويضات لسوناطراك في حال إنسحابهاخليل،  شكيب-0

 . www.elwaha.dz.com مقال متوفر على الموقع: 
الوطنية  ونزعة السيادة %51-40دة الإستثمارية القاع مساهل،الرحمان  د. عبد-7

 . www.aljazair.com موجود على الموقع 
متوفر  ، مقالترهن ثروتها البترولية بقانون جديد للمحروقات شرف، الجزائر عابد-1

 . vocie.org/Errai/21.40/Errai30.html-www.algérieالموقع  على
 . www.openoil.com " مقال منشور على الموقع: على النفط  الرقابة-2
 
 
 
 

http://www.andi.dz/index.php/ar/bourse-de-partenariat
http://www.elwaha.dz.com/
http://www.elwaha.dz.com/
http://www.aljazair.com/
http://www.aljazair.com/
http://www.algérie-vocie.org/Errai/21.40/Errai30.html
http://www.openoil.com/
http://www.openoil.com/
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  الأجنبية: باللّغة-/ثانيا 
  فرنسية:لا باللّغة-21

: Les Livres -1/ 
1-Albert colliard, institution des relations Internationales, 7eme edit, 
Paris 1987. 
2- BETTAHAR Rabah, le partenariat et la relance des investissements, 
édition BETTAHAR, Algérie, 1992. 
3-BALANTZIAN Gérard, l’avantage coopératif, le partenariat, la 
coopération, l’Alliance stratégique, édition d’organisation, Paris, 1997. 
4-CARREAU Dominique, JUILLARD Patrick, Droit international 
économiques, 4éme éd, L.G.D.J, éd Delta, 1998. 
5- Hamid HAMIDI, Réforme économique et propriété industrielle, OPU, 
Alger, 1993. 
6- MERCADEL (M-B), JANIN (PH), les contrats de coopération inter 
entreprise, édition juridique, le fibre, Paris, 1974. 
7- MUSTAPHA MENOUER, droit de la concurrence, édition Berti, Alger, 
2013. 
8- Mireille Taok, les modes alternatifs de règlement des conflits, édit 
delta, berouth liban, 2009. 
9- Mostefa Trari Tani, droit de l’arbitrage commercial international, Berti 
édition, 1ere édition, Alger, 2007. 
10- Nguyen Van chan, Bruno Ponson, Georges Hirsch, partenariats 
d’entreprises et mondialisation –actualité scientifique-, éditions Karthala, 
Paris, 1999. 
11- OUFRIHA .A, industrialisation et transfert de technologie dans les 
pays en développement : le cas de l’Algérie, OPU, PUBLISUD, Paris, 
S.D.P. 
12- PAULET (J.P), la mondialisation, Armand Colin, Paris, 1998. 
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13- THIMOTY.M, Les alliances stratégiques, éditions organisations, 
Paris, 1993. 
14 - TERSEN Denis, BRICOUT Jean luc, l’investissement international, 
édition Armand colin, Masson, paris, 1996. 
15- WEIL Prosper, Les Clauses de stabilisation ou d’intangibilités 
insérées dans les accords de développement économique, écrits de 
droit international ,1 ère édit, Paris, 2000. 

16- YVELINE lecler, le partenariat industriel, la référence japonaise, éd 
l’Harmattan, 1993. 
 
 
02/- Mémoires et thses : 
1-AMOKRANE Hakima, Analyse des relations de partenariat 
interentreprises dans la sidérurgie métallurgie en Algérie , mémoire en 
vue de l’obtention du diplôme de Magister en sciences économiques، option 
gestion des entreprises  ،  U.M.M.O , 2005 . 
2-BEGRICHE Malika, Partenariat: alternative stratégique pour les 
entreprises publiques Algériennes à l’ère de l’économie de marché, 
mémoire en vue de l’obtention du diplôme de Magistér en sciences 
économiques, option : gestion des entreprises, U.M.M.T.O, 2006. 
3-Franck Nicéphore, arbitrage commercial international et 
développement, thése de doctorat en droit, université de Montesquieu – 
bordeaux 2, 2013. 
4-Philip luyet, arbitrage et médiation, comparaison dans un cas pratique, 
mémoire, université de lausanne, 2016. 
5-SAIDOUNE Ali, le partenariat un modèle de développement, mémoire 
pour l’obtention du magister en gestion de commerce international, 
Université d’Alger, 1995. 
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03/- revue Académique : 
1- GUESMI Amelle et GUESMI Ammar, Patriotisme économique, 
investissements étrangers et sécurité juridique, in l’exigence et le droit, 
mélanges d’études en l’honneur du professeur Mohand ISAAD, AJED Ed, 
Alger, 2011. 
2- HORCHANI Ferhat, L’investissement inter-Arab, Centre d’études de 
recherches et de publications, CERP, Tunis, 1992. 
3- Robert Fouchard, l’arbitrage commercial international dans le droit 
français, revue de prof juridique, vol numéro 56, 2007 
3- TRARI-TANI Moste, le nouveau cadre juridique de prospection, de 
la recherche de l'exploration des hydrocarbures en Algérie, revue de droit 
des affaires internationales, 2008. 
4- William J. Gole, Partenariat stratégique application d’un processus 
en six étapes, CPA (comptables professionnelles agrées) CANADA, guide 
d’orientation (SDP). 
5- ZOUAIMIA Rachid, le cadre juridique de l’investissement en Algérie, 
Revue Académique de la recherche les figures de la régression, juridique, 
volume 04, n 02, (SDP). 
6-ZOUAIMIA Rachid, réflexions sur la sécurité juridique de 
l’investissement étranger en Algérie, revue académique de la recherche 
juridique, faculté de droit, université de Bejaïa, n° 01, 2010. 
 
04/- rapports: 
1- Doingbusiness.Org/Fr/Report/Global-Report/ Doingbusiness Report 
2019. 
2- CF. documents OCDE, Vers les règles unilatérales sur la protection 
des investissements rapport du groupe "C". 
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  الإنجليزية: باللّغة-22
1- CAMPBELL Mclachlan, Lis Pendens in international Litigation, Hague 
Academy Of International Law, published in 2009, New Zelanda. 

2- George peter, arbitration and the courts, article published on the 
arbitrator journal, Paris 2 university, vol 73 n 7, 2002. 
3- Krig Adams, law of international arbitrate, scientific journal of 
researcher, N° 71, university of cambridge in 2002. 
4- Khaled kamel okashah, the role of arbitration in conflicts settlement 
of investment contracts, thacafah edition, Amman Jordan, 2014 
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 10قدمةــــــــــــــــم

 10 الشراكة الأجنبية في الجزائر  الإطار القانوني لعقود الأول:الباب 

 10 تمهيد للباب الأول

 00 في الجزائر لأجنبية حكام عقود الشراكة اأ الأول:الفصل 

 03مفهوم عقود الشراكة الأجنبية الأول:المبحث 

بهة المشا المفاهيم وتمييزها عنتعريف عقود الشراكة الأجنبية  الأول:المطلب 

 لها

03 

01تعريف عقود الشراكة الأجنبية الأول: الفرع

 01  لهاشابهة المفاهيم المتمييز عقود الشراكة عن  الثاني:الفرع 

 00 جوء إلى عقود الشراكة الأجنبية أسباب الل   الثاني:المطلب 

 00  الداخليةالأسباب  الأول:الفرع 

 01  الخارجيةالأسباب  الثاني:الفرع 

 00  ودورها الشراكة الأجنبية في الجزائر  عقودنواع أ الثاني:المبحث 

 00 الشراكة الأجنبية  عقودأنواع  الأول:المطلب 

 00 أنواعها حسب طبيعة العلاقة بين المؤسسات لأول:االفرع 

 33 حسب قطاعات نشاطها  أنواعها الثاني:الفرع 

 14 في الجزائردور عقود الشراكة الأجنبية  الثاني:المطلب 

 10 لمستثمر الأجنبي عقود الشراكة الأجنبية بالنسبة لدور  الأول:الفرع 

 20 قتصاد الوطني بالنسبة للإية دور عقود الشراكة الأجنب الثاني:فرع ال

 20 إجراءات إبرام عقود الشراكة الأجنبية في الجزائر  الثاني:الفصل 

 01  الشروط الشكلية لإبرام عقود الشراكة الأجنبية في الجزائر الأول:المبحث 

 00 عقود الشراكة الأجنبية  لإبرامالإجراءات الشكلية السابقة  الأول:المطلب 
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 00 الأجنبيةخطوات إعداد عقود الشراكة  ل:الأوالفرع 

 00 ةعقود الشراك لإبرام والإدارية السابقةالإجراءات الإستشارية  الثاني:الفرع 

 00  وثيقهوتإبرام العقد  والرسمية خلال والشروط الشكلية الإجراءاتالثاني:المطلب 

 00 (%20-10قاعدة )الشراكة الدنيا شرط  الأول:الفرع 

 000  الترخيص ول علىوالحصالشفعة حق شرط إحترام إجراءات  ثاني:الالفرع 

 030  راكة الأجنبية في الجزائرعقود الش الشروط الموضوعية لإبرام الثاني:المبحث 

 034 الشروط الموضوعية المتعلقة بالأطراف المتعاقدة  الأول:المطلب 

عاقدة في قطاع الشروط الموضوعية المتعلقة بالأطراف المت الأول:الفرع 

 المحروقات 

034 

الشروط الموضوعية المتعلقة بالأطراف المتعاقدة خارج قطاع  الثاني:الفرع 

 المحروقات

013 

 020 الشروط الموضوعية المتعلقة بنوع النشاط  الثاني:المطلب 

 020 في قطاع المحروقات  هالإبرام الشروط الموضوعية الأول:الفرع 

 000 قطاع المحروقات خارج هاالموضوعية لإبرام الشروط الثاني:الفرع 

 040 عقود الشراكة الأجنبية في الجزائر  المترتبة عنثاار الآ الثاني:الباب 

 043 تمهيد للباب الثاني

 041 تنفيذ عقود الشراكة الأجنبية في الجزائر  الأول:الفصل 

 042  طراف عقود الشراكة الأجنبية في الجزائرأحقوق  الأول:المبحث 

 040  المحروقاتقطاع في نطاق حقوق الأطراف  الأول:المطلب 

 040 الشريك الوطنيحقوق  الأول:الفرع 

 001 جنبيلشريك الأاحقوق  الثاني:الفرع 

 002  خارج نطاق قطاع المحروقاتالطرفين حقوق  الثاني:المطلب 

 000 طنيلشريك الواحقوق  الأول:الفرع 

 003 شريك الأجنبي الحقوق  الثاني:الفرع 

 001  في الجزائر عقود الشراكة الأجنبيةإلتزامات أطراف  الثاني: المبحث

 000  إلتزامات الأطراف في نطاق قطاع المحروقات الأول: المطلب

 000 إلتزامات الشريك الوطني :الأولالفرع 

 003  الأجنبيإلتزامات الشريك  :الثانيالفرع 

 002 قطاع المحروقات نطاق الأطراف خارج  إلتزامات الثاني:المطلب 

 000  يةوالصحة العمومفي إطار تشريع حماية البيئة مات الأطراف إلتزا الأول:الفرع 

ع والعمل والتشريفي إطار تشريع المنافسة مات الأطراف إلتزا الثاني:الفرع 

  الجبائي

001 



 الــــــفـــــــــهــــــــــرس 

373 
 

 000  اوطرق تسويتهر منازعات عقود الشراكة الأجنبية في الجزائ الثاني:الفصل 

 031 عقود الشراكة الأجنبية في الجزائر  أسباب منازعات الأول:المبحث 

 030 أهم الأسباب المؤدية لمنازعات عقود الشراكة الأجنبية  الأول:المطلب 

 030 عن إرادة طرفي العقد  الأسباب الخارجة الأول:الفرع 

 031 ل الأطراف بالتزاماتهم إخلا الثاني:الفرع 

 030 الد ولة لتعديل العقد أو فسخهالآليات القانونية لتدخل  الثاني:المطلب 

 030  كآلية لتدخل الدولة الإمتياز التشريعي :الأولالفرع 

 011 المضيفةالإجراءات الإنفرادية من الدولة  الثاني:الفرع 

 011 عقود الشراكة الأجنبية منازعات تسوية آليات  الثاني:المبحث 

 012 ولاية القضاء المحلي للنظر في منازعات عقود الشراكة الأجنبية  الأول:مطلب ال

 010  ت لمنازعالدور القضاء الوطني في التسوية الداخلية  الأول:الفرع 

 024 للمنازعاتالتسوية الداخلية عراقيل  الثاني:الفرع 

 001 الأجنبية شراكةمنازعات عقود ال تسويةالوسائل البديلة ل الثاني:المطلب 

 002 وسيلة بديلة لتسوية منازعات عقود الشراكة الأجنبية كالتحكيم  الأول:الفرع 

الأخرى لتسوية منازعات عقود الشراكة الأجنبية  الآليات البديلة الثاني:الفرع 

 المفاوضات( –التوفيق  –)الوساطة 

303 

 332 خـــــــــــــــــــــاتـــمـــة 

 313 ــــــــــراجع قائمة المـــــ
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 الملخص:

لتحولات اترة الأخيرة، إستجابة للتطورات و يعد لجوء الجزائر إلى عقود الشراكة الأجنبية في الف        
 حصول علىالعالمية من جهة ورغبة في النهوض بالإقتصاد الوطني من جهة أخرى، من خلال ال

لى التفتح على العالم، حيث عملت الدولة عنولوجيا المتقدمة والخبرة لمختلف الموارد البشرية و التك
شجعهم تفيزات تحمي المستثمرين الأجانب و تحستثمارات الأجنبية بسن قوانين وإجراءات و تشجيع الإ

نصوص ال وفي هذا الصدد أصدرت الجزائر العديد منعلى الدخول في الشراكة مع الدولة الجزائرية، 
    20-21مرورا بالأمر رقم  12-10القانونية ذات الصلة بالإستثمار أولها المرسوم التشريعي رقم 

مرة تتضمن هذه  ، وفي كل11-22وصولا إلى آخر قانون وهو القانون رقم  21-12و القانون رقم 
              صية حقوق أحكاما لإبرام عقود الشراكة الأجنبية في الجزائر، مراعية خصو القوانين شروطا و 

إلا أن ه ورغم هذه الجهود المبذولة لتحسين الإطار القانوني لعقود الشراكة الأجنبية إلتزامات أطرافها، و 
التحديات التي تقف في وجه هذا الأخير، على غرار ، يبقى هناك العديد من العقبات و في الجزائر

اكة تبر الآليات البديلة لتسوية منازعات الشر حيث تعمسألة تسوية منازعات عقود الشراكة الأجنبية 
         التوفيقرية بعيدا عن القضاء، كالوساطة و الأجنبية طرقا ودية لفض النزاعات الإستثما

 ةيم الذي يعد أهم آلية بديلة لتسويجوء للتحكعن طريق إنهاء النزاع بواسطة الل  والمفاوضات أو 
 منازعات عقود الشراكة الأجنبية.

شراكة منازعات عقود ال –حقوق وإلتزامات-إبرامهاشروط -عقود الشراكة الأجنبية  ت المفتاحية:الكلما
 .الإستثمار-لتسويتهاطرق بديلة  –الأجنبية 

: Abstract 

        Algeria's récent recourse to foreign partnership contracts in response to global 

développements and transformations on the one hand and the désire to promote the 

national economy on the other, By acquiring advanced technology and expertise for 

various human resources and opening up to the world encouraging foreign investment by 

enacting laws, procedures and incentives that protect foreign investors and encourage 

them to enter into partnership with the Algerian State; In this regard, Algeria has 

promulgated several legal acts relating to investment. The first is Legislative Decree N° 

93-12, pursuant to Ordinance N° 01-03 and N° 16-09, with a view to the most recent Ac 

t N°22-18, each time containing conditions and provisions for the conclusion of foreign 

partnership contracts in Algeria. Taking into account the specific rights and obligations 



 

   
 

of its parties, but despite these efforts to improve the legal framework for foreign 

partnership contracts in Algeria, There are still many obstacles and challenges to the 

latter. As in the case of the settlement of foreign partnership contract disputes, where 

alternative mechanisms for the settlement of foreign partnership disputes are friendly 

ways of resolving investment disputes away from the judiciary, Mediation, conciliation 

and negotiations, or through the termination of a dispute by arbitration, which is the most 

important alternative mechanism for the settlement of disputes of foreign partnership 

contracts. 

Keywords : Foreign Partnership Contracts -Contract Conditions - Rights and Obligations 

- Foreign Partnership Contract Disputes- Alternative Méthodes of Settlement - 

Investment - 


